7 7 رمس 3 
2# أغر ب ا 3 0 
ناراك إل 44 
م( ف الا سان 


مجي ‏ سس ب يي ملسم مه سي ب ع ل 
ستل عا مب فيج سعد ود عايب به سات مسو سه ل البسمال مووي رسيس ب فدلا د جيرا اساسا سابع مث أج حص سداس سي ليمي سه 








تأليف 
سيف الدين الى اسن على بن ان على بن شمد الامدى 


إيإيا م8 هع 
انفده آئلة بر سونيه واسكتة لكو سوك حييه : 
59 لك 1 يم 


3 .تلم 
55 
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ظ ظ 01 لع ن كتاب الوحكام ف اضول الأحكام 


الباب الثالث : -- فى أقسام القياس وأنواعه 
الباب الرابم : - فى مواقم لحلاف فى القياس وائياته على 
مكريه وفيوسث مسائل ١‏ 
المألة الأولى : يجوز التعبد بالقياس فى الشرعيات عملا 
السألة الثائية + الذين اتنةوا عل جواز التعبد بالقراسن 
عقلا اختلفوا فنهم مر قال لم يرد التعيد 
الشرعى به 3 
المسألة الثالثة : ( وكتبت خطأ الثانية ) اذا نص الشارع 
على علة امَك هل يكنى ذلك فى تمدية الم بها 
إلى غير محل الحم المنتصوص دون ورود التعيد 
لاس مها اشتلتوا فيه 
امسألة الرابعة : مذهي الشافمى وأحمد بن حنيل وأ كثر 
الناس جواز اثءات الحدود والكفارات بالقياس 
“اله اتناف دهن | كثر اضخات الثافى :الل 
جواز اجراء القياس فى الاسباب 
المسألة السادسة : اختلفوا فى جواز اجراء القياس فى جميع 
الأحكام الشرعية 


ع يي لي 0 ل ااايببيب ويد - 1 الل متاك مومس سير ا شاي ينوه سبل 








1 


5؟ 


5332 


0م 


#عيقة 
اباب الحامس : -- فى الاعتراضات الواردة على القياس ‏ | بي - 
وحيات الانتصال عنها | 
الامتراض الاوّل : - الاستفسار 3 
الأناف. حك ابياد الأعتيان 0و 
القاليي" كسم فياد الوضع 4ق 
دو أ[ رابع :لس ملم 39 الأصل 54 
0 المامس ش - التقسيم ٠١‏ 
و الساوس : - منع وجود العلة فى الأصل 00 
د السابم ؛ - منم كون الوصف المدعى علة 2 ٠١4‏ 
د الثامن : -- سال عدم التأثير ا 
0 التسأسع 6 القدم فى مناسيةٌ الوصف المعال به ه١١‏ 
د العاشر :- التدح في صلاحية إفضاء الحم ظ 5 
الى ما عال به من المقصود 
الأادق عقر ان كن لزعت لابب ا ا 
3 النالهقي ويد أن رن الوصىف لمع 4 ظ 
ا 5 
ود "الكالق عكر تعد لون ١‏ 
« الل أبعم علد سد ١|‏ كتير 1 0 


20501 نه ب 


سد اج سب 


الاتراقن لامي امقر جح النازية فى الأصل فدى وراء 


مأ علل 4 الميشر 
)0 الوادس فقي : مسس ريل ال الشر كيك 
0 السايم عنس ؛ ل سوال التعدبة 





2 


ون 


١ وم‎ 


بشن 


)0 الثامن عشر : حم ودود الوصف المعأل بد افرع بس ١‏ 


)0 التاسم عشر : - المعارضة فى الفرع با يقتضى 


تقيض 5 المنتدل 


و العشرون : حالثرق 


و الحادى والعشرون : - اذا اختلف الضابط بين 


الأصل والترع واتحدث اللمكة 

ود الثاقوالعتسرون : ل اذا امد الضابط بين 
الأصل والفرع واختاف جاس المصاحة 

3 "القاللى والعئس ون ؛ جعدان شال 8 الفرع 
غاف لك الأصل فلا قياس 

د الر بع والمكتروق + سد يو ال آلقات 

و الخامس والعشر ون : -- سؤال القول بالموجب 

31312 اناف فى ترقت الأسقلة الراركة عل اماس 

الأصل السأدس ؛ - فى معنى الاستدلال وأنواعه 


المسألة الأول : فى الاستدلال باستحاب امال 


يسن 





١8 


وس 


6 
0 


١ 





١6١ 
١ مرج‎ 
ا5١‎ 


ااا 


لسن رفز 
المسألة الثائية : اختلذوا فى جواز استصحاب 8 الججماع 


ا 
فى محل اللاف 





الققسم الثانى : - فيا من أنه دليل صحيح وليس كذللك وهو 





3 بعة أنواع النوع الأول رم مر قانا وفية 00007 
لمسألة الأولى : اختلذوا ه لكان النى عليه السلام قبل 


0 -- ا 
يعناله متعرلأ شرع احد دن الا نماء قله 





لمسألة الثانية : اختلئوا في النبى عليه السلام وأمته بعد 


5 
البعث هل ثم متعردون بشرع هن تقدم 





النوع الثانى ؛ ا مذهب الصعابى وفية مسألتان اميك 
المسألة الأولى : افق الكل على أن مذهب الصحاى 
2 مسائل الاحتهاد لا بكون يده على عيرة عن 50 
الصحابة الحنبدين 


المسألة الثانية : اذا ثبت ان مذهب الصحالى ليس بحسجة 
: ْ 5200 م 





واجبة الاثباع فبل يجوز لغيره تقليده 

النوع الثالث : - الاستحسان 4 

النوع أأرأ ابع ا المصاس ارا ا" 
القاعدة الثالقة : - في الجنهدين وأحوال المنثين والمستفتين ظ 

واشتمل على بابس 2 . ا 00 


الياب الأول : - في المحتهدين 14م 


سدم جر ع 








كديفة 
المسألة الاولى : اختلةوا في أن النى عليه السلام هل كان 
0 0 فسا 
متعيدأ بالاجتهاد 2 مأ يا نص في4 
المسألة الثانية : اتقو على جواز الاجتباد بعد النى عليه 
٠‏ سن فك 
السلام واختلفوا في جواز الاجتهاد لمن عاصره ١‏ 
المسألة الثالثة ؛ ذهب اوور من المسامين أنه 2 
| - لباب 
كل محتهد في العقلرات مصيبا 
المسألة الرابعة : انق أهل المق من المسانين على ان 
1 يه 0 
الاثم خطوط عن ونيد سن ف الاحكام المعويفة 
المسألة الخامسة ؛ المسألة الظنية من الققبيات إما أن 
٠ ٠‏ : 5 
يكون فبها نص أولا بكون ش 
المسألة السادسة : اتمقوا في المساثل العقلية المتقابلة بالننى 0 
والاثيات على استحالة التعادل ينها 
المسألة الساعة : فما لال الوا قد 
: د لماه ف الى ا أ 557 
وهأ إيا 00 
المسألة الثامنة : اتنقوا على ان حكم الخاك لابجوز تقهه | يبن 
1 
فى المسائل الالجتهادية لمصاحة لمكم 
المسألة التاسهة 2-7 اذا 1 ق مس ألة أله هل 0 
أهاءة الاحمراد شم | اموا على أ | به و لا وز له له ناء ملك 
غيره فى فوكلانوها اله ظنه 5 
المسألة ألماء ُ : ا ا ف أنه دل ش : أن ذال ااه مجعود 
26 و ل جور ان ١‏ 55 





احكم فانك لا تمكم' الا بالصواب 


أضو ص ئَّ لمم 


المسألة الحادية عشرة : القائاون بواز الاجتهاد لانى عليه 
السلام انتلفوا فى جواز الخطأ عليه فى احمهباده 


المسألة الثانية عشرة : اختلذوا فى النانى هل عليه دليل أو لا 
لاف لقاو 2 فْْ التقاء - والمفق والمستنى وما فيه الاسجوناء 


وما ششعب عن ذلك هن امسا لل 

المسألةالأولل : اختلذوا فىجواز التقليد فى المسائل الاصولية 
المتعاقة بالاعتقاد فى وجود الله تعالى وما تجوز عليه وما 
لا يجوزعليه وما يجب له وما يستحيل عليه 

المسألة الثانية : العامى ومن ليس له أهلية الالجتهاد بازهة 
انباع قول المجنبدين 

المسألة الثالثة : القائلون بوجوب الاستفتاء على لعامى اثةوا 
على جواز استطتائه لمن عرفه الع وأهلية الاحنباد 
والعدالة 

المسألة الرابعة : اذا استفتى المانى عاذ فى مسألة فأفناه ثم 
حدث مثل تناك الواقعة فول يجب على المتقق أن 
مهد ها نا 3 

الدالة اطامية ب اعتلترا فى انسهل هود عاذ مفو 
الأعصار عن محنهد عمكن تنويض التتاوى اليه 

المسألة السادسة : من ليس عجتبد هل وز له النتوى 
عذهي غيره من الجتبد.ن 

المسألة السابعة : اذا حدنت اعامى حادثة وأراد الاستمناءعن 
0 فأما أن كون فى البلد مف وأحد كر ا 


لزه 


0 
؟ 


ايه ؟ 


وم 
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ا 
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"1١ 


ظ 
| 
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و كعم 


صوروة 
المسالة الثامنة : اذا البع العانى بعض الجنهدين فى حكم | 14م 
جات ذه ذالبس له الر. جوع عنه 
القاعدة أأرأ بعه :ا ل فْْ الترحيحات ١‏ وا 
الياب الأول د 2 'رجيحات الطرقف ‏ الموصلة ل 7 
التصدقات الشرعية 
التقسم الاوّل : - فى التعارض الواقم بين منقواين ام 
5 الثاق #تحى القارض الوافع بدن معقولين وم 
لناب الثالى : - فى الترحدات الواقعة بين الحدود الموصلة 
0 ْ 3 
ل لمعا المغردة الصو 3 





سمس سخ ممع جو 3 امه 


00 5 مه الككتات 


"لا ويك دن أن ذا الك تافو مفو احا العم وأ كبرها 
على العلم.اء 2 إيا أخص بذك عاماء مر ومأ والاها ًُ بوسائر العاناء ففأى 
قط ركانوا وأى كان وحدواء فاممأ ا دن نها نس الأو لات 6 
ودرر المصنفات» كعبة الفضلاء » ومطمح أنظار التكاء » يدون اليها دن 
كل صوب و<ددب 4 ونائة ون من فرائد فوائدها 4 مأ يعن نظيره قُّ دار 
أخرى » من دور العاوم والاداب » حتى أصبحت بذلاك فى مصاف دور 
كن المشهورة فى عواصم العالم 
وقد مهى على هه الدرر الغالية ًُ والنفاس الغيئة 4 رمن ليا ادق 
المها م( ولا تتفم مهأ 6 غير ان بوه لويد 4 فرره ‏ 0 ال مهلا لعة أنوراها 
فى خزاتنها ء لا تعدى الاتتماع مها من ل سن داز الك ننه 5 
هن 2 و م 4. أرب كّ تمكنه أخماله فُْ هزه اللياة من استيدالاء 
رام ١‏ 
يا هذه الكتب النقيسة فى مكامنها 
فكنك لذلات أتمنى أن م إلا تفاع مده الغر أل » 9 و طلاب 
الم » وأهل الادب واللمكمة » فى جيم بقاع المسمورة وأواحيبا » خشية 
القلانن | نار الناناء فلن سجيووا اللبال: عابرا الاذى لاتونظووا ذا 
لالى' أفكارم فى ثاك السموط الميلة . والأيام تمر والعصور تنطوى » 
: 2 ب 1 1 ' 
ولا دن مقن طمذه الامنية 


ىق" 0 أ لنطارة لمارف العمومية نصار الاذيب 4 وميك اأفضل» 


صاحب المطوفة مر شمن ناما انه حذظة الله لشذفه. بالاداب 
العر بية » وشفقته على ١‏ ثار ها أ وبع ةمارك اذاتينا عظما ون نتن 
وقنه » أملاً فى أن تعود الى عزها الأول » وأن تَسْتردٌ مجدها السابق » 
كانت اذلاك دار الكت شَمْله الشاغل » يعمل ليل نهار على ترقيتها 
وتنمبة الانتفاع وام اف ولق سن أن ردق 

وو اداح ةا 3 الفرافئل كرسي لكان النجاسح » الى “نر ير قواعد 
ثلاث الاخية المطاوبة » والأمنية المنشودة 

سباق :كاك الفدل الزديد أن لان أذار اكت علا ون 
خيرّة الفضلاء ؛ لجت.عون نحت رياسته » "مهنم النظر ذما بر هذه الدار ؛ 
وينشر الانتفاع بنرائ الملفات الحفوظة فى خزاشباء بين طلاب 
الدب » وعشاق 154 

انس عات دا لحان انم رط سن ارشاد هذا الوزير 
شروع دارالكتب فى لم كب بع اسوك ات الاك العو 
ل تمسسها يد الطبع ءن قبل 4 ول بعل عفنا كل لني ) أمكثرء 4 
اولاق معنف قيرما أندية الفضل ؛ ول تسمح الأبام لكثير نهم 
برؤيباء هزه كني عن 

كتاب «صب ع الأعشى ىكتابة الانشا» لألى العباسأمد القاةشدى 

وكتاب « الإحكام فى أصول الأنحكام » لأبى المسن على الأعدى 

وكتاب « خصائص الاغة المر بية » لألى الأتتح عنمان بن جنى 

وكتاب « الطراز فى علوم حقائق الأعساز ع لأمون القن كن بن 
حمزة العنى 


وكتاب « الاعتصام بالكتاب والسئة » لأنى اسحاق الشاطى 


وما اثنشر خبر تقربر طبع هذه الأسئار» بين أهل لعل حتى عدوم 
السرور» وشعلهم احم واستشروا بذخول فصر فى .دور جد بن درن 
الارقاء مي اعم أنا ستونخى فى طبع هذه ال 
ضبط أى الأراز”تف الكريم والا خا رك القونة 4 والخكال والخفعار 
ارونو لتر من الأعلام » ضبطاً المركات يزيل عنها الابها 

وقد كلدت المطيعة ووه بالشروع فُْ طبع هذه ين 2 له 
واحدة » حتى إشسر لاجمرور الاطلاع عليها فى زهن قصير , وك المطبعة 
الأمنه يذ » لكثرة ما فيها من المطبوعات » لم يسممح لها القت أن نشرع فى 
غير طبع وكتابد صبعح الأعشى > فاقترسعابها عطوفة الو زبرء طبع الكت 
الباقية في المطابم الأهاية » رغبة منه فى سرعة انتشارها بين الراغبين فيبا 
فوا تالمطبعة الاميرية علىهذا الاقتراسمه بخطاب أرساته انظارة المعارف 
فى 7٠١‏ بوايوسئة ١51‏ عرة ١٠مىم‏ 

فتخير حذظه الله من المطابم الأهلية أحسنها وأتقنها 

خص مطبعة المثار يكتاب « الاعتصام » 

وهطابعة القطم 89 تاب « الطراز » 

مفتاعة الها 5 6 ركتاري سما لفن الور 

« ومطيعة المعارف »> 50 » اللإحكام 8 أدول الأحكاء ١ت‏ ., 
وان « مطبعة المعارف » هذه ) لغنية عر: ن أن أفرظيا 1 أو الوه بثىء *ن 
حسن استعد ادها ) ان لعرفة اثقانها » وحسن مقدرة رما اانفظر 
الى وضع هذا ال الكتانيء وحسن للسيقه » وحودة طبعه» حج قى أصبح تسن 
الطبع 7 الأعرق ع وس و اللزائايت وان هلان اكتاي جاد يزيد 


انار 4 وهنا الاتفان 4 فهو 500 الدضراة 4 عه عا لشي : 0 4 


الغا 1ش ملتسن ف تركدسة 4 3-17 عن اجاج شية 4 ودر نمب ل واه 
الشين لعة 4 حقىق اصيضات عل طن 52 الام 6 سموله المتاوك 7 ُ أستعص على 
طالب » ول تبعد على «تشرّع أو قنيه 

رك صأاحب الإحكام وناك َّ كل من ل فى أصول الدْقه دن 
بعلاه عيال عليه 4 شوو اله ال" 5 هلا القرة. صذوان 4 هذ هل أهب 
التقدمين» وم بدعا للمتأخرين بعدهها فى هذا الان هالا للإجتهاد 

ا لسعسم 0 ا ٠‏ 85 سه 

والاستنباط » ولكن الامدى أقوى الشيخين حبجة » وأتصعيما برهانا 

وقد بذاثت غابة الذهد فضبطه ولهعحرعدةه 0 حدى بد فى -<لاه القشيية 4 
شرم الصدر 4 و لاسر بإتقان الطباعة العر شبية هذه الديار» 0 
كنرك مود العم ء ومريط اذك 1 ومعما رذلته من الول ف لصسحيءه ) وأ ختيار 
الأصح من نتاف لسخه » لا أدعىالعصمة من اللطأ » أوعدم السموفى 
بعض ضيطه » وس من مارس صناعة التصحيح 4 ويدار عناء المصيحم 4 
وما بأدقيه من المقة ف تصحيعم كتتاب طبع من قبل 4 #عداقة موصوعة 4 
وعموض فَْ بعص ماده ُ :4 "كات الإحكام هلا 4 خصوصا 7 4 دن 
الكتب التى لم تتداوها أيدىالعاءاء فتعصمراءنعبث ااناسخين » وافساد 
الكانين » فان السخ الى كانك بان بدى” من هذأ الكتاب » على قدم 
عهدهأ م وقر مهأ “ن أغصر الذور ولك كان فسأ من السقم م قف 
المصعحم أحافة ارا فكنث كثيراءما أستعين ئأ 2 الأمدى فُْ 
موضع » على ما صحفة الناسخ فى موضع آخر» حتى ثم طبع هذا الكتاب 
على غابة الإبداع» والله ولى" التوفيق ,؟ 

المدر تر اله رئ 


وك ذار الكت الادوية 





ايخ الإمام العامة 
سيفب ادن أَبى امسن على 3 الى بن رد اللأمدى 


يه ألله برحميه وأسكنة شرو حة ميك 








حمل #ل 35500 هس ست 
متليزع ا وار ف الشاررع لشي زمر 


“ام م نت ولاقام 


نا 
ا 1 000 
2 َ 
0 1 5 اننا 1 
1 





فى أقسام اللفياس وأنواءه 
وهشي مس سن قم لم الأول : 
الفياس بلقم ' إلى ما المعبى الحامع' فيه باقتضاء 0 فُْ 
الفرع | ألمت ف ام وإ هو مساو وإلى ما هو د 
الات #كتحرم صرب الوالدين بالسبة للم التأفيغف 
ا ا ل ا 0 
فى مسائل الفهوم 
إن كان الثانى تكمافى يلاق الأمّة بالمبد فى تقوم 
أضايت الشر بك على البق ؛ و فى إطاق يحاسة الماك بصت 
الل فنه 4 من كوزء خاسته ؛ بالبول في4 98 
٠‏ وإذكاذ الثألث؛ مك ' إلاق النعيذ بالخر ف نحم 
ب وإيا اح رمو وان هذا النوع الثالت متو 
' 7 له قأ ام بيك م ف الود عبن الوا بن © لسر 


0 + 


هرجه 9 0 


3 -: م 0 


نام ألاءة ,لالخخاظ8 .فلار 


الال 


ار د : 
أ 
القسمة الها 5 : ْ 


لاض + 9 م إلى جل وخفي 




































































فاق مأكا: بك الملّة 4 ير ( اه غير م حت ؛ غير 
اراك رن الأصل والفرع 0 شق تيرم ٠‏ فالاوّل 
كلاق اريم م ضَرب ألوالدين 1 تاك ل 2 
الأذى 5 . والثالى كإطاق الأمَة السد فى تقوم ل بإب 
حيث عرفنا أنة لا فارق ينما سوى اذ كور فى لأسل 
له فُْ الفرع وعامئا عدم الفا الشأ رع إلى ذلك فى. 
م 9« خاصة 
| الى “فاكانت العلّة مه مكل ١‏ نح الأصل ؛ 
8 بياس اقل لثمل عل اد 0 
ال الثالية 
القياس إتقسم الى موكثر وملام 
المؤين انه 00 ف باعتبازين : الول نما كانت الملّة 


5 


ا 


الجامعة ف 0 : بالصريم_ 1 لإجا ا" 8 علمما 


واثأق مار عدن ) الوصفي المامع, عن الك أوعيئة فى 


0 أو حاسة فى سن الى 


8 


3 ا لملا فا أثر ان المسجكا سبق تق 08 


2 


7 ل 


ومنَ النأس هن جعل الور هن هذه الأقسام ما أئر عيئة فى 
عين أ لا غير؛ رانم مأ بعدةه ن الأقسام. 
القسمة الر]١‏ 7 

القياس ينقسم ! ' إلى قيأسء ل ودلالة, والقيا سَِ ف ممنى الأصصل 

وذاك لأ لاا ما أكون اوسن الماع بان الأصمل 
وفرع ؛ قد 0 5 أو برح 4 فإن صرح | 4 فلا ذاو 
ما أن يحكون هر الءلّة الباعئة على - فى الأصل » 1 
لاون هو الملَّهَ بل هو دليلٌ عليها 

ذإنْ كاتف الأول فيْسيٌ قباس العلَّة ؛ وذلككاجمع بين 
النميذ و ف ف حرم ات واسطة الشد: الطربة؛ وحوو. 
1 الاين الملّة ١‏ اتمر 1 فيه الم 

وإن 03 الثانق فيسصٌ قباس الدّلالة » وذلك كابقع. بن 
اليك والثر بالر م - 2 ة الملازمة للشدة الطربة؛ 3 0 
بين الأمل تت اد وجى العلّة فى الأصل استدلالاً به 
على الموجب الآخر كا فى أجمم بين قطم, الجاعة ليد الواحد » 
وقال ايه لاواحد » فى وجوب القصاص ؤاففلة الاماراك ىق 
حوب الدية علموم تقدير إيجابها 


وام إن كان 2 لماعم / 060 دق القياس 2 3 ف 


لمسسيت | ل التصسمم 


خا ود ال 3 بالعيد 1 4 1 أصيب || شر بك 0 العنق 
واسطة نى الفارة ف شما د لان فافع الأصل 
القسمة الامسة 

القياسن لا يخاو إ٠)‏ أن يكون طربق إثبات الملة اللستنيطة 
فبهء الناسبة» أو الشبة» أو السب والتقسي”» أوالطْرة والمكسنء 
هن عه 

فإِنْ كان الأول فيسى قياس الإحالة 

و إنكن الثأىع تين قبأسَ الشة 

وإن كان الثالث» فيسمى قباس السبر 

وإكاذة لبن فيُسعى فيان الأعأراد 





3 فى مواقم الخلاف ف القياس مأ نه أنه عل نكر 1 
ان 
وفية 6 مسأ ل 


الس لاو 5 


1 3 - 
جوز التعيد ا 5 أس ق | 7 غنات عاد 
ويذ فال 1 م الصواية .وا تفن 7 وال شاف “وأو حليقة 


3 
ومالك وأسحمد بن' حنيل وأككر' الفقباء والتكلمين؛ وقالث الشيعة 
والتظام وجاءة من معتزلة بنداة »كيحي الإسكاق وجعفر 
بن مدشر وحعفر بن حرب بإحالة ورود التعيد 4 عقلاً» وإن 
اختلنوا فى مهد الإحالة المقلكة بج د قال امال لي 
أصماب الشآفبى وأبو امسن البصرى بن العقل موجب لورود 
التعيد بالفياس 
والمختان إنّما هو اموا ؛ ويدل على ذلك الإجال والتفصيل : 
أما الإجال فهو أل لا خلاف بين المقلاه أنه بحسن من 
ال شاع أن نص 20 بشغى القاى وهو ان : أن 


2 و 
خضب 0 1 حبسا امار ابأ 1 . وشبمة ؟ فيسو عل النطت 


- 


مأ كان قْ معماة اذ كاموع. والقطلء ا والوعيا امغر ط لكو ل ول : 


عل 


6 م ا َه د | عل عل نرم ل 
شي القدة لطر ة المياذ: قن 7 لالس إلى دقوع 
الفآن والمَداوَة والبغضاء لتغطيتها على النقل ؛ 0 عاما كل" 
فال افيا عن 1 لنيذ وغيره ؛ ولو كان ذلك متنما عقلاً لا 


عله 


ل به لوي 
ف ورود الشى 0 بدلاك 


وماد رن جه التفصيل من وجما 


1 ع 5 
ل 007 الماقل إذا صمم ' كلخ وافيةا لا له ور درك 


ب 
الأقار ات الاضرَةٌ المدلولات الغائبة ؛ وذلك كم راق عدار 
مائلاً منقا :ذا إقحكم موبوطة 2 رأى 5 رطا وهواءٍ ارد 
َك زول الاو ادرائانيا ا اناه ن بدث فيه قتيل 
و يده سكين طب ةبالكم, 3 كو قاتلا ؛ فإذا رأى الشارغ 


5 


نكا ل فى صورة ١‏ , ن امور و رأى أي معن لضام 
أن كن داعا إلى إأباث داك كوا 9 م ,بظور لها مأ ل 


لعك البحث الثام'» والسبر ال مل؛ فإنة يقلت على ظنه 9 
المكم ثبت لا وإذا بع سن ررك غير 
الصورة الخصوص علمهاء وم كور له سانا ارام 0 
اذ على نه وت 88 ُ به فى حقنا , وقد عامنا أن عالفة 
3 تعالى سيب اننا ةر ريد حسم فمل مأ ب فيه 
53 ودفم 'الغستقعل رك ولاس لجاز العقل سوى ذلك 
الثأنى ل التعيد بالقياأس فيه لك ا ع دونة؛ وهى 
واب النهد على اجتهاده وإعمال لكر بوكس و اه راج 
ع لي النصوص عليه لتعديته إلى 7 درم قل عاقال: 
عليه السلام « نو ثوابك على قدر ١‏ نصيك 6» وما كان طريقاً إلى 
تحصيل نفلك اكاك فال ل رلا ووز 


فإن قيا قبل : 1ك ركوة 4 اد از التعيد بالقنا م س يثأة عل طن 


ص 


سنس اللي الست 


حصول المصلحة ودقم, اقفن ذا ب إذام يكن الول 
إلى ذاك بطريق ,قينئ؛ وأمأ إذا أمكرن فلا؟ وذلاك انك ممما 
كر رميو إلى الطاوب بطريق عم فيه اللا » الم" 
كنع من , 5-9 طَ راق لا يؤمن فيه المطأ ؛ ام توا اذ 
د دل 9 ) شمرعى ادا عر ذلأ م 50 افيد سدة 
أو إجاع مد 2 الظا نَ بكون متئماً عقلا كنا أ 
ل عل ذلك لكن إأها نوع العه|' الْمْسَكَ 
بألظ: إذالم بوجد دليل ل راد جح على ظان الهأ س مفض إلى 
ِ القياس؛ و إلأكان العمل بم المطا فك 2 5 كع 
ودومتتم كاد امنا لاله ماد ؟ روه على تويز المفل لذلاثء 
ا مق ور 

ام قفي دعاو ونيا ان قرن القداهد الراسعلم رب اليد 
50 لقوق الاليّة والدماء والفرويج » بلى 
الفساق » ملب على ظنْ القابى الصدق؛ ومع ذلك لا وز 
و ا ى النبوّة» إذا غلب على الظنّ صدقة 
“ان غير دلالة الممشيزة عليه لا موز +١‏ باعة والعمل بقوله؛ ومنهأ 
1 الصالح المرياة إن غلمسث على الظ لاجر ز العمل مها ؛ ومنها 


أنه لواث تعبت وصيعة بشر أجنر 0 لسر 0 أت , 


5-5 


300 
0 اليد إلى واحدة منها؛ وإن وجدت علامات” 007 
عل الظرة 

وأما الخارتة فن خمسة وعشرين وجهاً 

الول فال النظاء' إن المقل يقتضى النسوية بن المهائلات 
فى أحكاءبا يد بين الختلفات فى عام رلك رع قد 
ران فرق بيرك المائلات, سس ين الختافات» وهو عل 
خلاف ا : المقل ؟ وذلك بدل على أن قياس الشرعى غير 
" وعل .ذاق اقل واقاة كن المة ل عورا لنت اما اتترقة 
سن المائلات, فإ فرض الغسل من الم , ور اموه م 
بإنزاله عمد دون الول والذى ؛ ع غسل الثوب من بول 
لع رات دلويو لاقي اع و ا 
لبدو لدان انط ووو لكا ورا وه العو فل القن 
دون الصلاة 7 أن الصلاة 31 لى بالمافظة عامهأ ؛ وحرم النظر 
ال التعر اتيك اللنظايوووا جه ليس الامة المسسناء» وقطم 
سارق القليل » دون فاص اكير رو الحإد بالقذف 
لزنا دونَ القذف بالكفر » وقبلَ فى القتل شاهدين دون الذناء 
وحلد قاذف الى الفاسق دون العيدد المشيفء ودرّق ف العدّة 


بان لوت والطلاة 0 اسئواء ا الحم فمهمأ 4 وحعل 
الاحكام ج 4 ؟ ( 


0 
استبراة الحم بحيضة واحدة فى حقّ الأمة , واللرة الطلفة 
يثلاث كاد ظ ا 5 نطييسَ غير . لوطع | القع 2 رضفيك هله 
ا 14 مم أن القياس كارف لضا للنسوية ف بع هذه 
امور بل 8 كان عض الصور التى ل يثدث فهها 4-1 3 01 
به مما نت فسأ وأما السدويتة بين المزء ثلفات إن سوّى بين قتل 
اأصيد 57 5 فى إحاب الغمان ا فى إيحاب القتل 

بن الددّة والّناء وسوّى فى !! إيحاب الكذًا دارط ياك لاني 
2700 والظبار - الأختلاف » وذلك 0 1 طل 
الأعشمار بالأمما ثأل ويوحب امتناع العمل بالقياس 

الثاتى : قالت الشيعة : إن القول بالتعيد بالقياس يقغى الى 
الأختلاف : وذلك عند ما إذا ظبرَ لكل واحد .ن نيدت 
قئاس مقتضاة بض حم الا 20007 لمن هق اللبين 
لقوله تعالى « ولو كان من علد 7 الله 0 0 افيه تاوما 
كتيرًا» وقوله ان نهد لذن ولا 2 ( 
وقوله « 5 2 ختارا ولد ه|َ 5 5 » وقوله « إل الْذينَ 
رقو 6 وكانوا شيعا » وقوله تمالى وروا نكو وا كالقرة 
در واخاسة 50 فى م«رض لدم ولا ذم 0 
0 نْ من الدبن ؟ وقد ذم "الميها 0 ة الأختلاف دى قال 2 


0 
رلا اا لدم | إن الختلفتم » كان م من عل شك اختلافا » 
وألة لمأ م سم ابن مسعود وألى" بن كس يختلفان فيصلا: دل 
فى الثوب الواحد أو الثوبين » صعدّ الئِينَ وقال « رجلارك من 
ارات سول الله صل اللا عايوو سأم » اختلقاً » فمن ىَّ 12 
0 اسامون: لا أسمم* اثنين يختلفان بد مقاى هذا إلا 
فعات 03 » وقال حر بر بن كليس 97 مر يلجي عن 
الئغة وعلا ,أ بجاء فقات إن يينكنا لشرا» . وكشت علد إلى 
عا خلاف:ه 3 اقَمبوا 6 5" م اتفضون ؛ فإلى 0 
- كو داوف كا 9 
الث أنة اذا اختلفت الأقبسة فى نظر المجنهدين » ذإما 

1 قال 0 0 وجي عو رع منه 00 الذي 
00 وهو حال؛ وما ناك بأن العبريت واحدءه 
فقوا نا عالت فإنة ليس اتصويس اا الظنيرل »؛ مع 
دكترا عا ون الكخر ردن المكبى 

لرابم' : قال النيئُ صل الل عي وس 0 جوادع 
الكلى واختصرت لى المكمة اختصاراً » فلو كان التنصيص' »نه 
عن الاشراء النيعة ااكورة سيدا النابر نا اها رق الملدويانة 


عام ا 9 ا قادرا 0 مأ هطو اصرح 4 / ولاخلافي و طهل 


0001 
دفي" ١‏ وهو أن ع الرباىكل” مطلعوم » لكان 
لمن عن الظاهر المنهوم » الى ال" اموهوم » وهو غيدُ لاق 
بفصاحته وحكقته ؛ وهو خلاف نصه 

000 أن الك ف أصل القياس» إن كان 9 8 نص 
انتم" إثبا'ة فى الفرع » لعدم وجود النص فى ف الارعٍ وامتناع ثبوته 
فيه بثير مأ رق حم الأصل ؛ » وإلآلماكان ايسا للاصل ولا فرعا 
له؛ وإن كآن نانثا بالعلة 2 متنم أوحهين 1 38 
فى الاصل مقطوع” 5 تلم مظنو 7 0 4 كه 
الظنون لفان أن المذة ف لصن متقيظة من 5 تله 
وشفرّعة عليه » والتف؛ على الذىء لابكون هبن لذلاك النىءء 
و9 إل كان دو : ظ 

التناكدى ؟ له لو كنك الدلة امتصيوض 3 2 © ونال لابه فريك 
الذبافى لبن لكونه مطموما» فإنة لا يقتفى التحريم فى غير الب . 
فالمسطة 1 لى بعدم الأيوية وان 1 المخصوصة لا 'قفتغى 
التحرم غير ل النصّ» قصور دلالة الافظ عن ذلك » ولهذا 
ذا :8 »أو قال « ع 11 عبد لى و ) عتق ك1 انق دان 
موقيف وار ذا عقنت عونتويا انا قرفا و مؤش اه 


فإنة لا عق ام وإن كان شد سوادا هن سالم اران 


5-8 
السابم : أن كم الفياس اكه كرون دراننا ابراه 
لأصلية» أو خالا ها : فإن كان الأول ن القياسئ مفيداء 
:1 علدا لاطا ونا ارا الأصاة .ىن 
كان الثالى نبو متنم ب البراءة الأصاءة مشقنةع والقياس 
مظنون » واليقين” كنع خاافتة بالظرك 
الثام..؟: ن: أنقار حار انه :اليا عقلآف الفروع لظن الماع 
لماز ذلك فصول الأقيسة» وهو محال" لا فيدمنالتساسل - 
الناسم أن اأقترفات مصالم» فاو جار إإثياثها بالقياسء 
لاز أن يتعبد بالاخبار عن كون زيد فى الذار عند غلبة ة الظن 
بكونه فأ امار ات وهو ممتئع" 
ماكر أ ارجمّ بالظن جهل» ولا صلاح لاخاق فى 
لاني وَرطَة امهل » عمق غتبطوا فيو ومحكنوا ما عور أن 
بكون عنام ! لله تعالى 
الحادى عشر: أنة لا يمتقي' : ا 0 
وجب الحسكم” بذاتها ؛ وعال الشرع 5-6 فلا قياس 
الكا فس 1 كم الله تمالى خيرة ع وذلك إنمأ 6 


3 ؟ 3 2 7 5 0 َل 
بالتوقيف 4 لا بالقيأس 4 لان القيأس دن فعانا » ا دن توقيمب 


الشارع 


00 

الثالث عشر: أن جل الأحكام الشرعيّة لا يعرف إلا 
التصوصء فكذلك خفيباء كالمدركات» فإن جليها وخفييا ‏ 
رك بغر 0 

30 عشر: أنه اوكان إاشرعيات عازه لامتحال انفني كي 

ن أكامباء م فى المآل المقلية» فإنة يستحيل انفكالك امرك 
الفامة بلخم عن كوله له معد 8 ل أكانت مرك ع4 لكر ل4 
متحركا » وذلك بوجي بوت : الأحكام الشرعية قبل وروت 
الشرع لتقدم العل 00000 

المامس مشر : ا لوقن القايو فيحا لكان عد مم 
النص» وذلك تمتلم” الإجاع < 

الجافس عن ان نظرَ القائين ليد ون يفم" فى منظور 
فم والنظوة فيه لبر سو الم واكم » وهو الواجبُ 
وامرام' مثلاً» ولس المنظورُ فيه هو النصء إذ هو غْيرُ مناول 
افرع المي ؛ فهو فعل المكأب, ويلزه' من ذَلاكَ أل إذا 
00 لا ,بصعم القياس: ويلزم 2ل فساد 
اام رق ياد اللو انزم قوم ” 

اأسايم عد أنذلر جاز التعيد ار 6 ثىء 5 وجو به عند 
نا أله مشابة أل حرم أو واجب بناء على أمارة » لماز أن 


500 
راشف دن السام مز ني أمار ف رم عا 

الثامن عثسر: أله لو جا التعبيد بالقفياس الشرعي”» لكان على 
عليته دلالة» والدلالة عليها ما النصء والمهُ الستنبطة التى 
مأ الكلاف غير منصوصة » وإمأ العادات؛ والعاداث نكون 
29 للأحكام ااشرعيّة » فلا تكون مكبتة لأماراتها 

التاسم 0 : لوكانت العاتى الشروعة ءن الأصول دل 
على ثبوت الأحكام. فى الفروع » ل يقث كوثها أدلة على ثىء 
سواهاء كا فى النصوص؛ والانفاق واقم” على احتياج المستابطة 
إلى ل ديل ؛ اففام إلى الداء| ل لا كول دللا 6 8 الأ حكام 

العتيز ون ا له إذا غاب على الظرة ندم بلعل ا 
مأ | لكونه مطعوم جنس | أومكياء ْ س أو وا أو مالاً» فلا 5 
من ر عابة الصلحةٌ فى ذلاك وى 50 فى كر 0 بيع ما 
لم ع 

اللاذئ والمشرون : 1نة لو ا 2 7 الشرعى » م 
كوه ا بالقياس» لصم معرذة “امور الغييبّة بالقياس , 
526 عا 

الثانى والعشر ون : أن القياس فعل' القائى » وذلك ما لاوز 


ل 1 4 الى 4 رقة ة اللصامٌ 


١‏ للك 
527 5-6 - ع 
اثالث والعمشر 3 لْ 8 أن القماس ا بك فيه من عاك ستليطة 
2 5 ع 1 00 ' : يت 
من 5 الاصلء والمكي 2 الاصل حاز 0 معللاع 
1 ل 000 5 , 
وحاز ان ا 58 معلل 5 1 4 فيلا 4 تمل ا ا 8 
: 3 ْ 5 5 م 
لمك 6 غير ما استزيط؛ ويتقدير أن بحكحون ثابنا عا 
. 1 م 1 4 0 4 0 0 8 
استتيط ع تمل أن يا 5 5 مادقأ قل الفرع إذا كان 
كد فيه ظنيأ ومأ هدأ شان ا إبصاعم اإدلالة 
0 > إلى 6# إل | 0 
الرابم والعشر ول ٠‏ ا 4 لو حاز العيك بالقيأس 4 لافغفى ذلاك 
ا ا ل ان 
إلى تقابل الادلة ونكافما: اول الرب تعالى موحيا لأذىء 
ان 5 0 : ش 1 ' 0 2 1 س8 
ورم لهاع وهو عمال عل الله اك . وان ذلاك | 4 فيك الاردرك 
الفرع بين أصلّن حك أحدهما الحل؛ والآخر الهرمة . فإذا 
ظهرَ ىق نظر ارد 0 الفرع كل و3 احد منسمأ 6 زم الحسكم 
َه .9 5 ع 
حل واأرمة قَ ىك وأحد؛ وذللت ا 


5 ا 5 اوه 8 5 
االمامس والعشدرة ن 9 أن القياس ا نك كيك ع عله جامعةٍ 4 


سار # * 5 ٠‏ 3 
والعلز: الفترعة لا بن وان تكو قل بوراق العلل القلةء 
3 2 ظُُ ١‏ 2 2 
والملة الشرعيّة حور عند القائلان بالقياس ليله لون اث 
1 ار اب ل حا 
أوصاف» وألعاة العقلية ا 1 . فإنهأ استقمل 56 
كاستقلال اخرم كر 1 الول الذى قاءت 2 مورك 5 اال 


1 بد هس 1 ٠‏ 
السواد بكون مله أسوذ, ونحود 


900 
وأما زم أن المقل وجب للتعبد بالقياس الششرعى ء ققد 
اتج ثلاث شيه ظ 
ظ الأول أر الأ يباه عليهم السلاملء مأمورونٌ بتعميم 
الي فى كل صورة , والمشر لانم نهاية هاء فلا تمكن إاماة 
النصوص مأء فاقتضى الع وفحوب ؛ التعيد بالقيأس 

الثانية أن إذا غاب على الظ: اد الصلحةً فى إثبات 8 
أله يأس ؛ و 0 لأشرر؛ فيحن "١‏ 5 عقلاع صملا 
لمصاحة ودفعا لامضشرةء 5 يحب القياء” من حت حائط أن 
سقوطة لفرط ميلو » وإن جاز 1 05 السلامة ف الفعود 
والملاك فى الموض 

الغا! الا نرعيّة وفتأسدم لآير د بالمقل, 
كان اليل مريدا ارووة اليد فوا 6 رحن ! أحكام العال 
المقلية 

ولواب ع0 السؤال الأوّل أن إذا سَلْم أن القياس 
لعل الظ ونعوة المطلافة«قبوريان ».وتو وإن كان الينان 
سه 4 مرجوحا بالنسبة إلى الببان القاطم. لير فالقتمما عنم" 
لع مع دم الظفر ال آن الام ؛ وإ كان ممكن 


الوجود 4 ؛ وإلاً لاجاز التعيل 0 نصوص ألظ: ةء تار الاحاد 
الاحكام يم 4 م 


سسب را سس 

مع إمكان أن اق ا مال انا العام الغهرورىئ الأجكام » 
وإمكان وجود. النمدوص القاطعة الملية 

وعلى هذاء برج 1 واب عن السؤال ١‏ ثائى أريض 

وعن النقض عا ذ (روة من ن الصور أذ العقله ا وروت 
التعيك بتكل مأ 8 من عل لظن » غير لور التعيد 
م ن الشارع باستتاع العمل به كان ذلك اه 7 لعدم 
المواز العقل 

زغق المارظة الأول آذ لمات فيه الجامم” ين الأصل 
والفرع » وظورث صلاحيةة لاتعلبلٍ » فالعة لا كنع من ورود 
لفق الشارع فيه بالإلهاق » وحيث فرق الك ارع؛ فى الصوّر 
الذ تروةة 3 م كان ذلك لاستحالة ورود التعيد د بالقياس > بل 


إنما كان دلا مأ عدم .لاحي 3 س0 35 هايا : 1 و امارض للا 


3 
لان اه فى الفرع ؟ وحيث 5 بن عتتلفات الصفات 
5 تماكان را ا بامع صا م للتعليل أو لالمتصاص 
3 صورة ماما للتعليل ؛ إن لامام» ند اختلاف 
الصوّرء وإن أ لوا الم ء 1 0 بعال مختلفة 2 

00 ثبت فى السكل” بالقياس 


: ٠. 
ظهر ' تعلءأ" و أت يان عآء 5 نه إمأ‎ ١ 7 0 هد! تقول‎ 3 


1 
لمدّم صلاحية المامم , أو اتحق لفارق » أو لظهور دليلٍ 
تمد ذلا تقائزة فيه عاذ 6 :و] نا القياىة 1ن طهر رن 
الميفى لأصل للا فبوء وظهر الاشترالك فى الما واثتفى 
النارق 

وعن الثانية أن ذاك» وإنث أفه ى إلى الاختلاف بين 
الجنبدين : فإِنَ ذلك غير محذور مطلقا ؛ فإن جيم الششر انم والال 
كلها .ن 7 للو» و عنتلقة » ود قور فم ا وإلأ ماكانت 
57 5 عذك اله 55-07 إن لم الإسلاءية 006 عن 
المطإء على ما عرف ٠‏ فاو كن الاختلاف مذموماً وتحذورا على 
الإطلاق , لكائرث الصا 1 2 اشتهار درم ا أقواا و 
فى السا' كل لذ 3 الاحلل ين الب 3 قاطة ؛ وذلك ممتئمة 

وعل هذاء فيحب حمل ما ورد هن ذم ' الالنتلاف والنجي 

عن عل الاختلاف فى التوحيد والإعان الله ووشولة والقيام 
بنصرته ؛ وفها المطاوبٌ فيه 3 دون الظنْ» والاختلاف بعد 
الوفاق » واختلاف الغا مة ومن ليس له أها َال اظر ار والاحتماد 
وبالتكل مالاحور فيه الاختلا جما بين الأداة بأ قصى الإمكان 

وقوله” تعالى « ولوكانَ من عند غير لله رحدو فيه اختلانا 


كر ( إنما المرا 5 4 فى النناقض والاضطر اب و9 اللدياكق 


- 
لسر : 92 
امنا قض للبلاغه عن افر ان » ألا فى الاختلاف فى الا حكامالشر عية 
ا إنكار 7 على ابن مسعود 10 ان امسا فيتس" 
ف مل على اختلافهما فم| سبق فيه الإجماعء ١‏ عل اختلافهما 
ب لنظر إلى مستفث واحد حذراً و3 ارد 
وما ول جربر لعلى 0 عند اختلافهما 000 المئعةع 
فيسب؛ حل على ما ظنّه من إفضاء ذلك إلى فتن وتَورَان أمر 
وأما مأكتبّة مل إلى قضاته» فيجب؛ حلة أرضا على خوذه 
من انفتاق فاق لسبس أسيته إلى ع | لفة من سيق 
وعن الالثة باخثيار لصو سكل 32 ماع ع الحكم 
عل الله اعال سق تل واد ما أدّى إليسه اراد وذلاكت 
ف 5 2 8 اثنىء ولقيضه ع بالنسة إ 7 0 
مختلفين , 5 فى الصلاة وتركها بالنسية إلى المائض والطاهر, 
وكالمهات اللختافة فى الغبلة حال اشتباهها بالأسية إلى شخصين, 
وبالنسبة إلى شخص واحدٍ فى حالتين #تلفتين , 5 
اعون عن من تبعل ظلء السافة كرو دو عر 
غا على ظئه الملاك . وهذا بخلاف القضبايا العقايّة ؛ وما اموه 
فيه فى نفس الأمر لاكون إلا واحداً مين كدوث العام 


عر 


وقدمة » ووجود الصائم قي 


وعن الرابعة من وحهين : 

الأول ١‏ لوكان العدول من أصرح الطريقين وأ يينيما 
إلى أحناهانف) علنم و 00 بالبلاغة لماشاعغ ورود الكتاب 
بالألفاظ المجملة وإرادة المعرّنء والعاممة وإرادة امخاص والمطلقة 
وإرادة المقيد » والألفاظ الحتملة» ولا ساغ أأيضنا مثل' ذلك من 
الرسول مم إمكان الإنيات بألفاظ صريكة ناصّةٍ على الغرض 
المطلوب ؛ وهو متم خلاف الو اقم 

الوجة الثالى [ نه غير بعيد أن يكون الّهُ تعالى ورسولة” قد 
علدا أن فى التعود القباشن والتطاراة مسايية انين لا ع * 
من التنصيص . وذلك سيب بعث دواعيهم على الاجتهاد طلبا 
لريادة الثواب الحاصل به» علىما نطق به النص فىحق عائشة ؛ 
حتى لبق الشربعة «ستمرة هضة طريّة 

وعن اللامسة أن المكم فى الأعبل » و إن كان نابا بالنص 
5 الإجاع لا بالعلة : ا ذلك غير «تحقق ف الفرع » فلا 
سلما د د ال فى الفرع كثل طريق إثبات 9 
الأمل » بل ككن أن كونَ إابات المي فى الأصل مع 
كونه مقطوعا به بدليل مقطوع به » وفى الفرع بوجود ما كان 
فد لو ركو باعقًا على الك ل الأمل ء ولا لز من "كون 


1آآ0 
لفرع تام في حكنه الأصل انحاد الطريق المثث 0 فهما؛ 
و الألاكان اعدهيانا نا لاغ ل الله متحققة كور 
إثبات الى الفرع بما عرف اانا على الي فى 7 
وعن السادسة من وجوين : 
ادل قأل بعضهم إن علب قطءا قصدة لاسوادٍ عق كل 
عبد أسود ل. وقال بعضهم: لا بكنى عرد القصدء بل لا بد 
مم ذلك من 0 بشوى هذا الافظ عتق جميع السودان ؛ إل 
كاف ف عنق كل عبد لك | سود ؛ وغابتة إطلاق اللفظط اخاصء 
زإنادة العامء وهوسائم م حمل قوا ل تمالى « ولا :تأ سكلوا 
أمواخم » على النجى عن 0 العام » وكا حمل قول القائل 
د وله لا أكلت لفلان خبزأء ولا شر بت من ماله جرعة » 
إذا قصد به ؛ دقم المنة علا الدر م وغيرهأ ٠.٠‏ 3 العر وض »2 
حنى إن يحنث يكل" ذلك . وقال بعضهم : لا بكنى ذلك لأن 
ا الور ادة اذلك غير كافية فى اق ؛ بل إن قال م مم 
لِك « وقسواء وك أسود » عتق كل عبد ل أسود . وهذا 


ذو اخنا رُ الميرق ٠‏ رت أصواب ال: شافى 4 2000 “من 
اذى قبل 


الثاى 1 0 ارم من امتناع التعدبة هيا تناع" التعدبة 


فى العلل المستنبطة الشرعيّة ؛ وذلك» لأن المتقّ مرى. باب 
التصرف فى أملاك المبيد بالزوال» ولامكذلك فى الأحكاء 
٠‏ الشرعية ؟ وعند ذلك فلا بأزم من امتناع النمدية ههناء مالئة 
ف صيانةٌ ملك العبيد؛ مكأهُ فى الأحكام الشرعية . ولهذا فإلهُ لو 
0 فى الح الواخد حقآن له والادى مواق كل عن 
استيفائمماء © لووجت القل عل شتخحص ارد وبالقتل الموجحب 
القصاصء ذإ نه بقدّم حؤء الأدى: على حق الله تعالى » وي2ا* 
27 » لا باردة . ولهذا طرد أمل اللغة مثل ذلك وعدوة 
فها لا يقتغى زوال ملك الأدي ء فإنة لو قال القائل لغيره 
دلا تأكل هذا ادا 8 هسموم"» ولا شرب هذا الشراب, 
' نه مهل ع ولا تجا سْ فلانا لسواده » فإنّ أهل الاغة عدو 
الى تلبقا قويدى عله مشارك ل العاقام يوكل هذا ول 
إنه لوقال لوكيله بع هذ لمق لموافو ا والمزوم ةل زو كان اقلا 
قال دجما ف لفان شىة من القع فت زان الأحوال 
دون صريح الأقوال » فافدلة , وعم ليان اليا فى إطلاق الييع, 
السواد وسوة الاق خاصة » فلة بيم' كل ما شارك" فى تلك العلة 
ص وزات ذلك فى الشرع 


9 5 ا 
و من الما بعة را منشوورة 057 نمه البرا اع الاصاءة بالتصوص 


ما عد 
الظنية وبالإقرار والشهادة والفتوى وغير ذلك 
وعن ار م برد أانص آل ف أصول الأقيسة ١‏ 
و إلا كان التعية بإثبات أحكاما بالقياس ص أصل اا 
وإن امتنم ذلك ا فيه من التساسل ؛فلابر 3 به لتحي لااستحالته 
اق نفسه 
ون اتاميية | ذك نمف العقل | يضا ورود التعيك بإخبارنا 
عن كون زيدٍ فى الدّار عن ظن, إذا هرت أمارة كوه فى الدار 
وعن التأقيرة ار | ميشة عل بيك 7 القصوم 2 وجوت 
رعاية ثم والأصلح. , وهو بأماا” على ما عرف من امنا 
وإن 35 ا رعابة المصاحة» فلا عتنع “أن يكون فى ال ١‏ 
القاى حساك + وكام ارب تراه 3 مها كيف وا 


عيك 
إن 


ماذ كرو همنقوض وو رود اله “د بالتصوص الطدة وقبول الشهادة 
والاحنهاد فى الفيلة حالة الاشتباه » ويقبول قول العدول فى كيم 
فاخا ش المتايات وتقدير النفقات 

وعن اطادية غشيرة أن العلة فى ال بس إعا هى بمعنى الأمارة 
والعلاءة على 1١‏ 0 فى الفرع 9 مألا كنم قد انالك 
لهذا فإنة لو قال الششارع” « مهما ريم وصف الشدّة المطربة ‏ 


ل اتضيك عر 0 ذلاك امشتدالمطر ب» نو اج ب الاتباع 


2000 

وعن الثانية عشرة أله مهما ل يقي دلبل د على وجوب 
التعيد بالقياس من نص 5 لمع ات ثبت به المكي؛ 
ولا افيه إن كن ار 5 التعيد به عقلا . فإذا قال ال: قار 
ارك اقلت الشيامق 5 ا الحكم ود انك ل افوارة 
وغاب تمل 1 5 ا ل لحي 7 ا تحققة فى صو صورة 
9 فقيسوها» كن ذلك إخباراً عن 1 900 
الفرع . 1 إن ١‏ ا ارد مثل هذا النص* » فانعقاد : الإجماع 0 ذلك 
يبكون كاف 

وعن الثالشة عثيرة ألْها قياس" هثي" من غير جامع » فلا 
بصع وه حاكن لضم أذ 0 الآعفران الواقم فى الماء 

لم بالإدراك” ؛ وخايه العا" بع 6 خبار من شاهده لا نفس 
0 ل » ولس >قء إن ب ايد ال الشاهدة 2 
ْ فإن قيل : بل فى الفرع أأستتد إلى المج النا بسك 
بالنصٌء فتكان جل الأحكام وخفيها مستندا إلى النص 

قيل النص" الوارد فى الأصل 55 وار دأى الفرع , ولو 
ورذ فى الفرع لا احتيسج إلى النياس 

5 يا 8 أكون ارك د 


عل قيأم عر الع فلا عأ عاة ا 4 اول : وإن 06 أن 
1 الأككام ج + (4) 


10080 
لمتحركية +عللة بالمرك » ولكن ما ذكروة تمثيلٌ من غير جاءم , 
وذْلاك 3 اسم الع نخاراكدين العلّة القلة ادال د 00 
لآن العلة المقاية 0 الحم بذاتهاء 7 وضع » بخلاف 
العلة اي ع فإ ها م ل عار : والملامة؛ 5 د ُ الباعث ؛ 
وود كنم ان كور 5 علاءة على | > فى بعض الأزمان 
ون 0 انماع اعا أوضم الشارع » ولا بن: نع أن يكون الوصفن 
اعم ا ل به من الصاحة فى بعض 5 مآن دون ان : 
ما أبمت ابره فى زمان » حرست فى زمان» يوق الصوم' فى 
ذمان, وحم فى زمان . ويكونٌ مناط معرفة ذلك اعتبارَ الشارع 
للوصف فى وقت وإلغاءة فى وقت 0" 
وعن الخامسة م افك القياس عند'ا 0 مم الدص” 


| واف و إلا بارزم 00 افحة 32 النصّ الك ٠‏ الراحيم ؛ 


2 
ايه 


بدليل خبر الواحدء ذإنة سجاه [ن ا سج مالس 
الف الراجم 
فعو السا فس عقينة اذ نظرَ القاثس فى الفرع. دانم 
يكن فى دلالة النص" »؛ فهو نأظرٌ فى المعى 2 والدلالة عل 
عايته وفى ل فى الفرع » ولس لد م هو قمل المكافء 
بل المكم' إن ال اللتحر > 4 عله 


- 

وعن الساعة عشرة 9 0 على الظنخ مث ا دىء 
لشىء محم » وأمكن ذلك من غير أمارة » فالعة[؛ يحور وروة 
الشرع بالته د ريه وإن م برد الشرءا 4 

وعره الثامئة عشرة كنم الخصر فيا ذ رو وما مانم من 
طُ راق ا د 0 5 من الإعاء أو 
غيره + 00 0 رما عرف 

ركو اناية فقي ١1‏ البال الفط بن الس هون 
كانت أَدلّةَ على الأحكام فى الفروع » فليست 0 اذواتها 
وصفات أ نفسها لذايئّة ,كا فى العال المقليّة» بل تمأ كانت 
أدلّة الومنع رت وحعل الشارع ذا وله ازاك افتقرت 
1010-5 |! لى غيرها 


ع 


- 


وعن العشرين أرت الكلام فى هذه المسألة غيد مخنص 


0-0-0 الفياس قّْ اجا الور 4 ل اا هو 2 جواز وروم 
التعيد بالقياس 2 الجاة 357 و ل الوضه ف ظهور المصا اعد ف 


التعاء| عطموم عن ١‏ 5 اسن , 5 1 ذَأأتك 0 قإلى 


- 
ياف أنه 9 59 انل الفروع 0 || شاظ فى دلاث ك بالاعتا 0 1 
ىر أن 35 ف م تظهر شك ود4 ايا أده 4 7 دثم 'امفسدة دن 


الاوصاف المستشطة بدليله ؛ فالقياس فيه غير جار 


5-7 

55 المادية والمشرين أن كل" ما هو غيب عنأء لو جمل 
الله عليه ار د ندل عله 5 حمل ذلك فى الأحكام اأشرعية : 
كأن المكه ف معرفته , 5 فُْ الأحكام ؛ وحيث ل يجعل له 
امال يدل ؛ عليه لم يكن ا 

فو اناي والريق ل 0 أذ التوصل إلى معر 
الصا بفءل لقا" ةدا | ما فمل القانس» وهو إثبات 145 
الما ل فى الفرع 5 » أنبع "لعز ا : المصاحة إلا خوذة من م 

وعن الثالثة والمشرين أل متى غلب على ظَنْ القاثس 
ال سعللاً: ل لع ل ا تمي -52 
000 م 8 الفرع . » كان له القياس' ع لوالا فلا 

وعن الزاهة واللشرين أله عبما تقابن فى نظر القانس 
قيأسان عل التحاءل والتحر 7 لاء فكل ١‏ واحدة من لمأئين 
غير موحبة للكهها لذاتهاء فلا بازم ب ع ذلك اجماعا المكين . 
وعلى هذاء إن ترححث | حداه ما عل لأخرى و نالعا زا 
وان 2207 5300 ع قال بالوقتف إلى حين 
ليوو لعي تكو ان 1 كي لياق ازول با 
القناين شاءء على ماف من مذهب الثشاذء د جدبن ادل 


وعن ناميه والعشر بن 3 1 1 الما 8 7 ة على 


596 
وزان العال المقاية » وإ نما هى بمنى الأمارات والعلامات؛ و 
5 لما ة والعلامة لا 6 5 5 0 الظن الخاصا” 

؛ من جميع أوصاف لا يستقل البعض ببساء وذلك كالظن 
طمن ارون العامة طايع اليم وتحكائن ا 
الأرض وشبوب اواك ارقي د كلكا ظن سقوط المدار يباه 
والشقاقه ار نا إلى غير ذلك 

والحواتث عن الشمبة الأ ى للقانلين 1 العقل يويد ] 
رود التعبد باتقياس؛ ١‏ يتاه ها مالمزئياتالداخة 
يدث د الأجئاس الع و اما الا عاب الكل ةع فلا 0 
0 غير متناهية . وعلى هذاء 58 التنصيص* عل ل 
واحد م ن الأجناس ب ا عفول الك شارع ل ٠.طعوم‏ --- 
وكل مسكر حراء 0 قائل مدا عدوا مقتول» وكل سارق 
من حر ز دثله لا شبهة له فيه «قطوع”؛ إلى نظائر» والمك' 
فى كل" صورة مد حال اذك نا ,ييكون 5 ا 
وإن افتقرنا فيه إلى الاجتهاد فى إدراج. كس واحدٍ نحت جاسه 
م إثباث الح؟ به بالنصّء فذلك إثما هو هن باب 0 
0 ا قاس” . وعل هذاء فلا حاحة إلى القياس 


ا 


وإن ١‏ ننلها 1 تناع التعميم. عور القياس 6 ف 5 2 التعيك 4 أ 


ا 
4 لني عليه السلام مكلف بالتعميم , وهو عي مسلم بل 
ككن أَنْ قال 3 إ نما كاف عا سدر على ايه بطر بق 
الخاطبة. وما ذكروة مبى على وجوب رعابة الصلاح والأصاح » 
وهو غيب مسساُم » على ما عرفنا؛ جالةكلوالة 

وعن 0 387 كون المقل موينا بوعل وجوب 
رعابة المصاحة » وهو باطل» عل ماعرفئأة . و إن سلما أن العقل 
موحي عند ظهور المصاحة فى نظر العاقل » لكن متى إذاكان 
علم لله عا 6 5 8 ا على وفق ما ظظءم! 25 ( 38 
عل خلافه ؟ الأوّل مسلم؛ والثانتى ممنوع”. وعند ذلك» فن 
الجر أن بكون الب تعالى قد كم ا ا ل 
القياس » وأله مضي فى حقهم على خلاف مظنون العبد . ومع 
ذلك لذ كون العذر مويه لاقياس . وإن سلمئا إحاب ذلك 
مطلقاء لكن إذا أمكن | بات الحم فى الفيع طريق غير 
القياسء أو إذالم يك ا ين والثانى ا 0 
إمكان ذلك فى دفم الشمة التى قبلبا 

انالك ١‏ ا ل نووت 
وقالة لعلف بوعل 1 لكمار 3 إلى معرفة 5 ف لفيع. 


سوى القياس , وعلى أن الله تعالى عالم” أن المصاحة فى التقياس ع 


2-0 
كا ظنة العبد؛ وكل” ذلك منوع”؛ وأريضا فَإِنَ الملةَ المامعة قد 
لا بكون طريق إثباتها المناسبةء م سبق تعريفة . وبتقدير أن 
يلكون لا طريق سوى الناسبة ؛ و 5 لاطربق إلى معرفتما | إلا 
المقل ؟ فلا نسلَّه؛ أنه يلزم؛ من ذلك وجوب التعباد بأ عقلا . 
207 روه من العلل العقاة من عل انان والغاول الشليقة 
وهو غير سام ٠‏ وتقدير محف ذلاك» فالعقل إأما بقغذى 
1 معلو ل الملة للقاية هاء 0 نبأ مقتضية نا اها بدا هأ 
ولا كذلك العال ادرب » فإنها إثماكانت عللاً ؟: ى الأمار ات 


والعلامات 4 ذلا 00 1 7 


1 
العنا ل انيه 


ليق | درا عضرا از التعيد القياس عقلا: انوا : نهم 

ن قال 7ل بر التعيد الشرعي و مي ناذه 
ابن على الاصغبانى وابنه والقاشانى والمروانى » وم در او 
ذلك الآ فماكانت علّةمنصوصة أو مو البها. وذهي الباقونَ 
إٍ لارااقد الشرعى به واقم بدليل السمع » واختلفوا فى وقوعه 
بدليل المقل » كا يِه فى المآلة للتقدمة » وأومنا إلى | بطاله. 
9 الدليل” البيدا هل هو فاطم” اد ظ؛ اختلفوا ذه : قال 


عبد يده 


8 7 


# وى 1 5 تور مال )هر 

الكل 5 فطعى سدور الى المسين المصرى ؛ فاه آل 4 

5 | ض : ام 7 

ظبىح ومو ا ١‏ وقك احتيم 0 ذلك هت مع م جا إل 

ن الإشا أرة لم ا 4 عل 0 هًّ 3 2 العك د 
9 تأر 55 2 ا 4 وإجاعية 7 125 

سَّ 1 

آنا الكتاة كقولة فال ند ١‏ ما الذن انتزا عازه الله 

٠. 5 0 ١ . 9 3‏ 1 9 ' 8 م 

وأطيعوا الرسول وأولى الآمر من ؛ فإن ننازعتم ف ثى2 فردوهة 

ا 7 


إلى لله ه والرسول ) وؤوسدة عو به 4 ادر بطاء له الله 
والرسيول . وامراد دن دك 37 ماهو 0 أهرها ومبعهماأ؛ فقولة 


3 


ان «فإن تنازمي 507 إلى الله والرسول » والظاهر' 
ا ا 4 باع أوامر هما وثواهمهماء 
لكان ذلك تكراراً, فر ببق الأأن اكور ارا ال نيه 

استشيط من الأمر والنهى 

ولقائل أذ ول 01 58 0 اأراة ميق ذولة تقال افد وه 
القار' ! ودر انها ؤرميوا 4 0 .كون الراذ 
البحث ء ن كون || 1 2 فيه ار 00" » حتى يدخل 
نت انولة ٠:‏ اطليووا )ل وا طيدوا سول د ذالان الأول الام 
الأمر والنعى , وألة الى بالبحث عن | ار تنوم ليه 
وك اذ لكياند كر ا بمكر حل الردّ عل الفياس 


2511 
مع ا له متلا فى دك 4 لو ا جمل' لفط الرد على 
غيره» وليس كتعذر . وان امنا 0 عل البحث عن 
كن التتازع. و ا الي ل ار ا 
شوله « أطيعوا الله وأطبعوا الرسول » فها أرم به وناك عنة 
وللراد من قوله « إن تتازعتم فى ثى5») أى فم م المع 1 0 
ولا نجى فردوة إلى 1 والرسول بااسؤال لاأرسول لايم عن 
مقتمى ذلك فى كتاب الله وسدّة وسوله 1 

فإن قيلَ: هذا 2 الخاضنا ص الاءة عن واجد فى زمن 
النى ) عليه ؛ السادم 327 ذلك بالنسبة إلى ٠‏ من عدم والإجماع 
م “عل نعويم وحوب الطاءة والردٌ إلى له ارسرلى كل 
زمان . فلوكانَ ممنى الم السؤال لارسول» لا #صوّر ذلك فى 
0 038 وأحد بعد النئ» عليه الستلام 1 

قلنأ : إِذ سلّمئا أن الطاعة واجبة بالنسبة إلىكل” زمان , 
ولكن لا س1 0 وجوب الردر ثابت فى كل" زمان , إن 
عن ارذفى قباس : فهو حل الأزاع» وإنْ حمل على السؤال 
ابي عليه السلام » فظاهر أنه غير واجب على من ل بر ؛ 

ا قبل : الضميث له الخاطي برد عائد إلى الخاطب 


الطاعة» فإذاكانَ الطاب بالطاعة عامأء فكذلك الطاب 
الاحكام ج 4 (ه) 


< سد #4 لس 
لررّء وإذا تعذّر ملك الرمّ على السؤال فى حقّ الكل" » تين 
أن كي اراد انتما ْ 
انأ 1 أن الطاعة ولع بالنسبة إلى 0 زمان ء 
ولكن لا نساء' اع ل عر ل طبور لمر 
مكباب 55 اد قري فى الأوامر 07 
سأمنا عموم خطاب الأمر الطاءة ك1 ذ: ان كون الهيا 
فى قوله « فردون إلى لله 17 رسول اشرق الحوة ىكل 
ا بالطا أعة » فعودة إلى لبش » 9 دن كان قْ زمن 
انبئّ» عليه سه السلا لضرورق جل ارد على السؤال للنبئ» 
عايه السلا انان كر يي للعموم. وهو مما 9 
عثله فى حل اأرد عل القمأ يأس ؛ وذلك لأ اله 7 ا 06 حقٍ 
كل مد 0 وبلزم من سمل لفط اأرد على القيا سخصيص 
لاه بالمودين در لف غيرثم , وليس عالفة د لمموبين 
السك بالاخر أ أولى ٠‏ || ن العكس ا 
إلى أرسول انافك الأ در متهم | عابة الذيق استايظوة م2 
والاستخا اط فى التواتن وول سف ا ل إما 
يح حمل الاستنباط فى الابة على الفياس أن لو نعذرَ مل؛ على 
دف ولس كذاكة إذ امكن أن را ف استخراس” 0-6 


ا به“ سب 


ن دايله » وهو 8 1 ن القياس . وطلذا يعمم أن يقال استخريم 
ل من دلالة النص ل وإِنّ الذكورّ فى 
ضِلاو الاية إثما هو لو بقوله تعالى « وإذا جاعم 
مر من لا نأو الحوف » يحب ألت يكون الضميدٌ فى قوله 
7 أذا عوا به ) وفىقوله « ولوردوة » وفى قوله « لعامه » وفى قوله 
١‏ يستنبطونة » عائدا إليدء لأنة المذكور لا إلى غيره لكونه 
غير ل رٍ للشو للك هرم الفياس امي 1 

و قوله تعالى «إن نم إلا لشر مثانا» وومة الاحتجاجج 
4 هم أو ردوا ذلك فى معرض صيدثم مأكان 0-7 ابم » لا 
نهم » ن الشامة فى لإش ريد بة عو 2 ر عامهم ذلك؛ وهو عن 
الفأ يانه فكان 6 ؛ وهو صعيف 1 9 أودهين : 

الأول 7 .0 عدم اكير عأيهم » ذإن” الاية | ا خرسك 
غرع الإتكار لقولم ذاك» واذلك قال تعالى « إن تحر إلا شر 
“نلك ولكن 5 لكر الله يأ من لبت 0 عيأده » 


ين 


الثانى :2 8 وإن كان قناسا وأشبيها 8 ال. “ور الحقيقية ؛ فلا 
لز مكل فى الأحكام ا شرعية : إلا بطربق الفياس رف 
عل النزام | 

ما الإجامية» فنها أ نهم قالوا: اله قد عقلت من قوله 


تعالى دولا تقل للها أفسر» تحري الثم والضشرب بطريق القياس, 
وهو غير تعيح الإمكان قول الخصم اليب ذلك إثما 0 من 
دلالة اللفظ وهوى المطاب؛ على مأ 0 وان كان ذلك 
بطربق القياسء غير 5 البلة فوستاوية بولالة ؛ النصٌ»؛ وه 
كن الأذى عن الوالدين؛ ولا يلزم' مثلة فيا كنت الملّة فيه 
مقا مظنونة م قالها النظاء' ٠‏ ومع اذ الأمّة حيعة "عل 
جم الزانى المْحصّن قياسا على رجم م النى صل الله عليه وس 
( لمآء ذ ) وهو ضعيف ء وأ. 175 لإمكان أن بقال بل إنها حكدوا 
بذلك يناه على قوله صل ال عليه وس ( حك عل اعد 
حكمى عل الماعة ) ومنهأ أت الأمة مممة عل أن الله ُعالى 
2 ادا بالأما رات عل حوهة القبلة عند اش بأه. ا 
دكا ب كرا اللمم لا ينع” هن 

0 0 بل يحوز ذلك فى لق وفى توم 
0 وش النايات» و فم امتافات وتقدير النفقات» وفما 3 
الدمارات ليية خفية ؛ ولا .نارم كا وب الأماراق افيف ة 
ردني لك وإنمن اللصوم من عنم'هن صعنّة الاجتهاد عند 
اشتباه القبلة » ويوجب التو إلى الههات لأريم 1 حي رم 


عن العيدة لقال 


بعلت 
وأماً الحجّة العنوية فى أن النصّ والإجاع مما بقل فى 
ظ المرالاث بوت ناك للق تبات العم أففى ذلك إلى 
حل أكثر الوقائع عن انم 0 عة وهال العفو 
من بعثة 500 وذلك م للم ؛ وهى صعيقه م وذلاك لب" 
لفقم الكت من النصوص والإجماع ؟ ما ارما خاو ها ء 
6 الشرع. أن و لمكن فا الحم الشرمي بعد ورود 
اوور 00 شرعياً وا |إذاكان 0 نيف وان درم 
فرعا وهو استصحاب المال» وانتفاة المداركٌ الشرعية المقتضية 
الاحكام الإثباتية : فلا. وإن علدنا اذ الا ا 
اثتفاء النصّ والاجا 0 0 نما 
ذلك أن وكناً مكأفين ١‏ انباتك الأحكاء 0 يه قضية: 
وو سام ؛ وذلك لان" الشارع كا »و رد بات الأحكام 
فى بعض الوقائم قد 3 7 فيه فى عض 1 » على حسب 
اختلاف لمم ثم يازم يفاد ود ان لكين الصاايخ 
اوتاه عن الاعتبار جديا ل الفتر يسن وهو هال ؛ 
وذلاك ل ١‏ ل كل واقمة 1 جود ير 0 2 0 
القياس فها. فأو 5 العاعة و 0 0 ا دلات 


م ال أو الوقا" ل الأكاه الشرعية لهم وحود 


55 غلا ال 


الصأ والإجاع أ أو الفياسفهاء والعذه إذذاك 1-00 

والكيدافق المنالة الكناتة واليية ,ا الإجام 

أما الكتابة فقوله* تعالى «فامتيروا با أو لى الأبصار» أمرَ 
الامتبار» والاعتبان هو الا نتقال من الثىء إلى غيره » وذلك 
متحقق فى الفياس حيث إن فيه تقل ا1- بوك إل 
0 . وطذا .قال ابن عا عباس فى الأسنان » أعثير كما 
الأسابع » فى أن ف اعفان ١‏ طن الات رار اد و تقل 
عم الأصابم إلى الأ انمه والا صل فى الإطلاق 55 
وإذا يتأن القباس باو ل نما أن يكونَ الودوب: 
1 أو للندب على ما ده فى الأواء مر , . وعلل كلا التقديرَ بن » فالعمل 
بالقياس 1 مشروعاً 

إن قبل لا شي لكأم بالاطبارء وميك افوا مرو 
بن الأء در وغيره» 6 سبق فى 0 دوه ولي عفان | ظاهرة في فى 
ابعش أولى : ن البعض ؛ سلمنا يا للا رغ و ودرا 
ظ الاعتيار مذ كركوط ١١‏ بل هو عاد عن لاما ؛ 9 اسية 
م ران : الأول قوله تعالى م إل فى ذلك لعيرة لأول الصا أر / 
وقول دو إن لك فى الأنما م ام لميرةٌ » والر اد 0 الاشمانا ؛ إذ هو 


التبادر إلى الغهم هن إطلاق هذا النفظ . الثاني أن القاس فى 


الفر لع إذا دم عل المعامى ش 5 شك ف 1 ر الخرته م قال 
5 غير معتير ؛ ولو كان افيا هو الامتبار» لما صم ساب ذإك 


دك , ينا 3 العا 1 اا قر هر” قُّ الفياس 4 05 قل جد 86 


الآية مأ بعلم من جل عليه رن ؛ إلى لامها ار ععىئنر الاتماظع 


وذلك قوله؛ تعالى « بون م أبدم ل الؤمنين ( 
ولو كان الاعشاز عدي الفيافن ا 0 توا عل ذل ٠‏ و 2 
بحسن ذلك عند إرادة الاثماظ. ا 
ير 3 بسن فُْ الاية صرعة وم تقتضى العمل ككل قباس 5 
فكانت الأنة مطاف » واللطلق إذا عل 4 فى صورة 0 
3 0 ححة ل عداها؛ ضرورة الوفاء بالعمل بدلالته؛ 0 عمانا 


2 


بدلك فى القيأس ٠‏ العقق ادير اذى عكة 2 5 وى 
المبا» ويا س الفروع. على الأول فى امشناع إثباتها بالقياس . 
فراينا العموم | لك قل صر" 57 شه باليقين وا كن وفنا 
عليهء وها لم نعام ا 15 طياد ونا ومناع اناه حان القياين د 
مأمور به فى ذلك كله . وكذلك إذاقال لوكيله « أعتق غان 
لسواده » 3 لحر تعدية ذاك إلى مام وإن كان مسودا. 
وألم 3 عد التخصيصس لا سق 00 و د ىق حبدة ؛ فى 


قل ما يتناولة الام العام , على ما سبق فى العموم . وإ سانا 


5-9 


سد شه نيم 


59 جا سا لصم اع 


أنه يق حجِّة فها عدا ل التخصيصء غير أن الأبدَ خطاب 
مع الودودتن 4 فحتم ذلك 5 موكودا وق زول 
الوحى بالآية ؛ وإِنْ عر جميم الأؤنان :ولكنة اهز مطلقء قلا 
يكونسميدًا لأغور, 2 ون كان مفيدا ذلك لكن 
بطريق ظىّ لا قطعى. و المسألة له فطعئة لا يي 

١‏ افص اسؤال لكل سن اذامف راضرة 
ظاهرة فى الطلب ؛ أذ اللأاك لا نري قن اقنطاء اروب 
1 الندب ف الأوامر ؛ وأ سراة قدّرَء كان دليلاً على شرع 
القياس 1 
قر لا | أن القن هارة ار رواحت قافا : 
ل 

قوم : يطلق عمنى الاثماظ ‏ قلئا عنةُ جوابان :الأول 
3 و دل عامة قوم « اعثبر فلاو كا وار كان العا 

وال عامل لما لك هذا | ا والترئيس' ؛ :7 رئاس 
الع عل افده متنم . .| نان أن الاعتبارَ عمبى الاننة آل “ن 17 
الثىه الى غيره » هو الفياس'؛ وهو متحتق فى الاتماظ ؛ 
لذن دمغ يه منتقل من البر بحال ذلك الثذير الى العلم بحال 


لفسة 4 فَكان را 4 , ا 0 فيه 4ه ن الانتقال : ا 


50 
هو القياس”. وعلى هذاء فقد حرج الموابُ عن الأبتين 
قوم : القانْسٌ اذا كان معرمنا عن أمر آخرته» يقال إن 

ين معتبر . قا: الا بص ذلك بالنظر الك و ها صب 
ذلك بالنظر الى أمس الأخرقر» وائها أطي البق بطربق لجاز 
قار أن إخلاله أعظم التاسدء وف أ الناء 

وعن الثالث 1 إذا كان لانتقال متحققا ف الاتماظ على 

مأ قدّمئاه » وذلاك هو القاسْ, فلا 1 امتناع رتيب القياس 
عل ما ذ كروة 

وعن الرابع أن اللفظ إِنْ كان عام فهو لطاربة» وإن كان 

مطاف شيعا ١‏ لاعلى اليا سالشرهى نظ إلى و انان 

لشارع | لبا اما الأمو الشرعية دون غيرهاء وو | 7 1 أ 
7 الملّة 05 خا ؟ ارول ليس بقياس 
على ما حققناهُ قبل وإن كا تعب فلن ل ص 4 الاحتجاجح 


بغمن الأقسة 21 عن ٠‏ مهأ 5 ؛ وازم لي ب سسأ 6 الباق 


ضرورة أن لا قائلَ بالفرق 


ها 
يد 


وعن الخامس ل العام تلك التخصيصس 00 6 -<<_4 فمأ 


ور آء صوز التخصيص عل مأ سيق 6 الْعَمو ١‏ 
عن قوم 3 خطاب 0 الموحودين 6 زمن الدى؛ علية 
| لاحكام 89 ةا 


ب 1 2 كد 


8 


السلام' » فلا م قلنا: لا ا 1 لايم تقدير الوجود 
والغهم وإن سامنا أ أ لايم بلنظدء فهو عام' جمنائء نظراً إلى 
العقاد الإجاع على أن أحكام امطاب الثابت فى زمن الى ؛ 
عليه السلاءك عامّة فى حقّ من بعد الدين على الله عليه وسلّم . 
فإذا لميكن الطاب عاءا بلفظوء وجب أن يكونّ عام بمناةء 
00 العتقاد د الإجماع. اذك وبتقدير أن لاليكون مادا 
لا بافظه ولا ععنأة؛» فهو حح 9 عل ا مصوم فى بعض 00 
التزاع » ويازم من ذلك المي فى الباق » رو 0 قم 
بالتفصيل 

ومبذا الجوابء م بْ عن قولهم : : إن الأمرَ المُطاقَ 
لا ,قتضى الفورٌ ولا التكرار 

وعن السؤال الأخيرء أن السألة فلية غير قطعيدة 

و من جهة السدّة »فا رُوئ عن النئ» صلَى اله ( وسلمء 
لقال لماذء حون بعئة إلى اهن قاميا 3م نكم ٠‏ قال : 
بكتاب له . قآل: فرن شاد ,قال : فسئة ' رسول لله . قال : 
فإن لم تحدء قال : أجتهد رأبى » والبئ؛ على الا عانة دسم ء 
أَقكَدُ علذلاك . وقال : ولد لله اذى وَفْقَ رسولَ رسول الله ل 
حب" الثم ورسولة” » واجتهاد اد الرأى لا بد وان 011 دا دأ إلى 


5 0 


أصل 8 وإلأكان 0 والرأم* رمك ل غير معتبر ؟ وذلاك هو 
الفيأاس” 

وا ما رُوىَ عن عليه السلا , أنه قال لمعاذ وألى موبى 
الأشعر فوفد اندها إلى عن ص تفضيان ؟ فقالا : نا 
ا المكم ف الكتاب ولا السئة » قسئأ ادي بالأمر » فا كان 
اقرب إلى 8 عملنا به » صرحوا بالعمل بالقياس والنى » صل 
اله عليه وسلّم أقرها عليوء فكان حجّة 

ا مأو و ىّ عنة عله السلام 0 قال لان سعوت 
5 أقض بالكتاب والسَنّة, إذا وجدتهماء فإذالم جد 2 
فيهماء اجتهد ريك » ووجة الالحتواج ,م6 تقدّم فى انلبر الأول 

وأأبضا ما ذو عنة »«غلبه السلااء أله ا سالئة المارية 

١ 0‏ ج م #0 : ع 

المثعمية وقالت « بأ رسول الله ع إل الى اع ذر اضمة المج 
85 53 ا امستطيع 0 جع إن 00 ع4 | شفعة ذلك 
فقال لما: أر ريق ار كان عل ا يك دين” فقضيتة , أكان 8 
ذلك ؟ قالث : “عم . ٠‏ قال : فدءن” لله اعد القضاء 6 ووحةه 
الاحتجاج ؛ ' : 0 دين الله بدين الادم فى 8 
ولفعه) وهو عرر' أله ياس . ومأه ةل هذا لسمية واو 8 ) التأمية 


ع 0 القيأ س0 م سيق 1 


ا 
و مأ رُوى عئة؛ عليه 0 أ ؛ ذال لم 07 » وقد 
سكلت عن قيلة الصائم. ذهل اعكر ان 1ن ' وأنا صائم” » 
وإثما ذكر ذلك للبم على قباس غير عليه 
وا 5 ما رُوى عنة أ َو تعد ين عاذ أذ كم 86 
2 مث بالازول ع ذا بقتليم ؛ 
وسَنى لسائهم »فقال عليه السلام' «لقد وافق حكمة كم للّه» 
وأبضًا ماذوئ عنة عليه السلاءاء أن قال «لمن الله اموق » 
حرّمث عليهم الشحوم حاو ها وغوه وا لوا الا أها» حكم 
0 كنأ » باعتبار > 0 كلها 
ام رو عئة» عليه العام 5 اندع راف من 
2 1 2 موحب لا" تباع الما اق وو لهو 
5 لانن | 
فن ذلك قولة» عايه السلام «وكنت 5 عن أذّخار 
لموم الأصناحى لأجل الدافة, فادّخَر وهاء 
وقول «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروهاء 
ف 7 2 عر 
ومنها قول" لمأ سْئلَ عن بيع الطب بالر «أيتقس الرطب' 
إذا بيس؟ فقالوا: ثم . . قال فلا ذا » 


سس و 8 سسم 


ومنها قولة فى حق شر ع رتفي ان اخصيين رأسة 
ولا لكر 0 طيباء فإلة حشرا 1 دانسا 

وم 57 فى حق شهداء 1 ١‏ ار كاوميم ودما أهم ) 
فأ شر ون يوم القيامة » وأود اجهم تشخب دما اللوث لون 
الدم, واأن 2 رثع المسك » 

وده قولة فى الهرة « ! نها ليست غخسة ء إنها من الطوافين 

والطوافات » 1 

ل « إذا استيقط د من و0 الك جل » فلا مس ده 
فى الاناه حتى يغسلها ملامّاء إن لا يدرى 3 5" 

وقوله" فى الصمد < فإن وقم فى الماء فلا :ا كل منةء لعل المأ 
أعانٌ عل قله ء 

وا ول ا غى بيتك بلرأى فها لم يذل فيه وح" 
وارأى إنما هو تشبية ثىء نشىء : وذلك هو القياس» إلى غير 
اكد الخغار الختات: نظا ا للكمتينداها اانازل جام الله 
التواثر» و إن كانث آحادها احاداً 


4 20 َك 
فإن قيل : [ه) ملك اذ ذإ نه “رسال ؛ وحار : واحد و3 


ف ل ليامتت ول ايه م هفو 7 م 4 البلوى : والرييز' 


١ 5 8‏ 5 اش 
لسن ده ع ٠‏ الشافى ؛ وحار ؛ الواحد ع فم ب 4 الباوى 


د" 

لبن بحدة عند ألى حنيفة » فالإجماع'من الف رين على أنه ليس 
حجة . والذى يدل على عفد أن النى عليه السلام' » كان قد 
لاه الفطتاف رولك 3 كر لأ بيطي لهالا 
معرفة مأ به شغى فالسؤال عا ع لأس لذ :وا له 
وَقَ العمل بالرأى على عدم وجدان الكتاب والسثة » وَوقَفَ 
العمل بالسثة عل عدم وجدان الكتاب 00 الأول 0 خلاف 
قوله 'تعالى « ما ذرطئأ ل لكتاب من ثىء » وعلى خلاف قوله 
د ولا رَطب ولا باس إلأفىكتاب مبين » والثانى على خلاف 
الدليل 1 ط ا لسع | م الكتاب ولم فر سد 

سامنا مع 0 4 0 » غير د احنهاد د ارأى أعم من 
الفياس » وذلك أن اجتهاد الراى "ا .بكو نبالقياس» قد يكون 
3 فى الاستدلال بن النصوص من الكتاب والسثة, 

26 فهما يوفل الى كباله ايا 1 انم 

5 6 أي » فلا يكونْ حمل على اجتباد الرأى بالقياس 
أن من غيره 

امنا أن لأرا اح به اجتهاد الى بالقأس: 00 القياس 
' إلىما علئة منصوصة "3" موب الها » وإلىما عاتة مسخنيطة 


م 
الى اى وجو الاقف :1 ينا مظلق وق عبان رقف القبام الام 


520-06 
05 5 ما قال اتام 

لان اين نان 5 قباس» ولكن قبل أكأل البين 
اط قل فل لال البو 1ك تلك ديدم 4 ارول 
مسا » وألة 00 0000 6ل الدين إنما كون بأشهال 
ال ناب والسدّة على تع ريفبكل الخ سر ا 
فالقيامى؟ لضا إلبه وذالك عدر ذاه ا ا 
لكن فها تمد فى إثباته بالظنة لا اليف والقيان لعن ترد 
ها الا 0 

ومهذا يكون الاعتراض على حديث ابن 700 

3 حدديث اللارية ؟ المشممية » فالورود عليه من جلة الأسئلة 
0 ع جنيك عاذ ا ' واحد فما ' نم 0 البلوى, 1 4 

يفلا تمسك بهفى مسانا ل الأصول ء وغما 0 ف جيم 7 
7 من الأخبار وكاصه أن ل 9 ال عليه وسام و إثما 
1 --ِ بطريق التقريب إلى فهم المارية فى حصول 
م القضاء . أمأ أن بكونَ ذلك بطربق لقان فلا 

وما سيد م جاه دل ع[ :انشع فون الت كل الله 
عليه وسأم ححة تتبعة ‏ آما أن كول ذلك بظانق القباس نعل 
فعل النى صل الله عليه وسام » فلا 


1 

وأمأ حد مث سعد بن معأذ» فلاس فيه ا مأ دل ص 
ص الفياس فإن كاه له كت حك فى ببى قريظة برا أنه 
لايخص الفياس» ١‏ تقدّم من أن اجتهاة الرأى أعرمن القياس ع 
فلملة أمرَة أن كم باجتهاد را .* فى الاستدلال بق النصوص 
من الكتاب والسنة . وأذلاك» قال » عليه السلام « أقد وافق 
حكمة حكم الله ورسوله » 

وأمأ خبر رم الشحوم على الهود فلس فيه ما يدل على 
ريم البيع , ايان على رع الأ ٍ ؛ إن رم اذى » عم 
من حرم أ كلدء فإِنّ تحر الثىء حرم" تسرف فيه مطلة). 
وبتقدير أن يكون تحر الأكل ممصرحا بد فالراث بن تحر 
لتصرّف 07 بدليل قوله تعالى « ولا :أ كلوا أموالك 5 
بالباطل » وقوله « ولا و قال الي جم 2 . وقوله « ولا : لوا 
ا “وهم إل أ»والم اعاان 1 به ال لع كن التصرف عات 
غير حقٍِ 

وام الاخيا الدالة 0 0 لاخر » فس ,بازم” من 
تعايل الس |: صوص عليه بعلة » إلطاق غير النصوصء به 
لخد انها اكه اماد إِذْ هو حل النزاع ولس ف الا قار 
يكل عل الخلا ق ويل اليك إن كن سرف اهم 


الح واد ب إلى الانقياد» وأدعى إلى القبول . ولمذا 
ا التخصيص عل العلة الها صمر د ولا قا ا عميأ 3 فلار 
ذلا انما 0 الإلحاق . فالعلل فعا «خصوصة وموى المأ ٠‏ 8و 
17 هذا التيع من القياسء كا قاله' 8 وقول عليه السلاء' 
,0 إلى ا 0 5 بارأى فما سل شه 4 وحى ْ( فهو 00 


قوله تعالى )0 ومأ طق عن لد : إن هفو مر «( 


ا 
و لبر أن يكون حك بلرأى ؛ قاد , أزم انك 0 ذلك 
بالقياس ذا تدم . وبتقدبر أن 1 ن بالقياس » فلا يرم من 
جواز السك بالقياس للنى عليه السلامء» مع كن معصوياً عن 
المط, مسدّدا فى أحكاءه » جواز ذلك لغيره 
وماس لسن ا كر سه ا 
المرسل وخبر الواحد ذما 0 م4 اليلاوى 0 وأ سؤال معاذ 
عا به يقضى» فإماكان قبل توليه القضاء ليعلم صلاحيةة لذلاك 
وإن كان ذلك بعد توليه القضاءء ذإ إِعا كان ذللك بطر بق التأكيد و 
3 أعلام الغير ع نه للقضاء » وأما وقيفة للعمل ارا اى 3 
عدم وحذان ان الك تأب ولد في عاك أقوله نعالى «مافنَ 
5 تاب من ثىء > إذ أأر ادمنة إغا هو عدم التفريط فيا 
ورف الكنا اب لذان للراذ سيان كل رفوناه علب عدم 
الاحكام ج 5 (/7) 


2-00 
اشتهاله على بان العلوم المقلبّةِ من الهندسية والمساية وكثير “ن 
لأحكام دا و وتقدرأن كو ألر اد وان كل ثيه 
لكن نلا بطريق الصسر يم ؛ ا را بان كل ؛ 0 
فإلة 0 5 بين صدق الرسول فى أ ؛ وقول د اقياس 

وغيره . وبه يرج امو ماعن اد الاخوف هرانا رقنا العو 
السدّة على عدّم الكتاب؛ فالراد به الكتاب الذى لا معارضَ 
ل . اسن ؛ ويحس لاز بله” على ذلك» ضرورة امم إن ت#رير 

ى عليه م » أدا على ذلك , وبين الد ليل الدال عل ل لسع 
0 وخصيصه بالسدة 

وف نكال النان اله لمج ل اجتهادٍ الرأى على الاجتهاد 
فى الاستدلال يف نصوص لكنا امار قي ل رت ترا 
«فإن م د عأم” ف الماء واخانى , دليل صضة الاستثناءوورود 
الاستفهام. . فلخصيص ذلك بحل دون ا ن غير دليل 
ننم" #والمسك بالبراءة الأضلية فى ننى الأحكام الشرعية » لبس 
بمجة على مأ بأ . فلا يكون اجنهاد ارأى فيه مستئداً احم . 
وبتمدبر أن ايكون حجة : فذلاك معلوم' لكل عاقل ؛ فلا 
00 را الى احتهاد الأى 


كر بن 


وعن النووان الثالك 8 ا لسام 0 مأكانث علتة م9 في 


0ك 
يكون قياس على ما سيأتى . وإن سلّمنا أ نه قباس فا د كرناةء 
ون 55 0 ة على النظام » فهو 0 50 
وعن الرابع أن كال الدذّين» إنا بكون ببيان كل شىءء 
لم بلا واسطة , أو بواسطة , 2 مأ 18 . وعل هذا فلا كثلعم 
العمل بالقياس بعد !كال الدّين » لكونه من جملة الوسائط 
الي يها مرق ن إن امسألة ظ غير قطعية . 
5 هذا فلايؤق المواب عم بعترض به على خبر أبن مسعود 
وكذلك جوابا كل" ما برض بدءن هذه الأسئلة على باق 
الأخار 
7 روه عل خبر الحا ارية اللغيوة كيد اا قإنة لو 
لم ,كان كك 6 فم| 50 نه قياس على دن ادل 
لكان التعرض | 0 و مقيداء بل كان يحت الاقتصا على قوله 


٠ 1 / نعم‎ 0, 

قاذ روه على حدديث آم سد فم . وذلكء لانة 

لول يكن انباعنا له فى فعله » يطريق التاسى بهء لأكان حكي 
فمله ثأبتا فى حقناء ولا معنى القياس سوى ذلك 

وماذ كروةٌ على حديث سعد بن معاذ » بأطل أ بض ؛ لآن 

1 لو كان ماكد] 01 ش الكتاب أو السمّةء لأكان ذلك بر 5 


( 


شإ 

وقد قال « | كم فهم ربك » وقوله عليه السلاء؛ « لقد وافق 
95 حك الله 4 ورسوله لا منافاة سن ون الحم بالقنا ماس 
نإل إذ ب د والشرع » فال 3 امد اله 
يكون كا 1 لَه وأرسوله 

وما ذكروة على خبر الشحوم » مندفم” من حيث إن الظاهر 
من إضافة التتحرعم إلى امأ كول إ لما هر 4 م الأكل . وكذلك 
التحرم المضاف إلى النساء ١‏ 5 هو تحر الوطىء وإلى الدابّة 
حر 6 الركوب ؛ وإلى الدّار > حر.> السك . وكذلك ف 5 شي 
عل حسبه؛ وهو الْتادِرُ إلى اللفهم عند إطلاقه . فتحريم البيع 1 
موا ن مطلق التحريم المضاف إلى أكل الشحوم » 
يق إل أن يرق طرين الالان ‏ رعس لقان 

وماك وغل الأخار الدالة سي التعايل بالمال المذكورة 

' اد ذلك لا يول ص لتعدية مغل 9 ماد اروة 

بتقدر لسايم. التعدية عل ذهب 23 ام لسن ندرا 8 

1 آم يام :5 بغر ألو تيع فى هذه امسأ ألة 00 أن 
العوارة" ايتزنا على استعال القياسر 1 الوفائم | انى لا نس فها 
من غير لكير من أحد علوم : 


فن ذلك رجوع' التصابة إلى اجتهاد الى بكر رمى الله عنة 


520 
اد الركاة هن ببى حنيفة وقتالهم على ذلك, وقياس خليفة 
رسول اله عل الرسول فى ذلك وساطة أخذ الزكاة لافقر 7 يأب 
العارف ْ 

ومن ذلك ول 1 20 8 0 عر الكلالة 0 اقول 02 
الكلالة برأنى, فإن بك ضرا تن دض وف كرخينا 
فل ود الكيطانهء التكرؤلة ما عدا راد واليلة 

و ع 50500005 2 3 

ومن ذل كان ار وري آم لام دون آم الاب قال 
هذ بعطر” الأنصار « لقد وَوْمتَ امرأةٌ من ميت» لوكانت هى 
المنة : 57 اه لو كانت هي المئة ورث جيم مأ 
تركت » فرجم الى التشريلك يينهما فى السدس 

ومن ذلك حكم' أبى بكر بالرأى فى النسوية فى المطاء - 
قال ااتعير م كنت قر من ١ك‏ وارة راموالةا بوه جر إل 
5 سول الله 0 دخل فى الإسلام م ذقَال 3 5 ا مأ 
امسلا 7 وأجو رم على الله و ا الدنيا بلاغ 006 الث 

ال 0 
النوبة إلى عمر فرق بيهم 

ودن ذلك قياس ألى بكر تعيين الإمام بالعهد على تعية» 
عقد الببعةء حى إِله عيدَ إلى عسَّ باللافة » ووافقةُ على ذلك 


1 


افيا - 


503 ء 
0-0 : 0 مأ روى 1-0 0 ٍ 56 إلى فى “فدى 
رام 1 0 
ؤزدن ذلك و عم )2 «أيى قُْ لد 7 4 و 7 شه 
أن 4) وقضى فيه 1 1 
04 ذلا قوله” ا سمم حدانتك المنين 00 أوللا هدأ لقضانا 
نا 5 
فيه براينا )» 
َك ا 1 9 0 9 0 ا هه 1 
ودن ذلك انه لما فيل لهك ى مسالة الشرك )) هب أن انان 
ا 6 4 
0331 حمارأ 4 |النيينا هي ن آم واحدة « وك د 


و 0 


فا ذلك لحر إن أ ع من تجار 
الهود فى العشورء وشم ااواعها قل دقان ال سر )اما ع 
0 لله ؛ صلى له عليه وسأم ؛ قال : لعن اللا الود : 
حرمت علبهم الشحوم” الماوها وراغوفنا وا كلو ان نفام 
الو سُ الشحم وان قر اضرم نا 

ومن ذلك أنه جل أبا بَكرة حيث لم بكئل نصاب الشهادة : 
القياس على القاذف» وإن كان شاهدا لا قاذ 

ومن ذلك قوا 2 لعمر فى واقعة « إن تقبع لم 
اي وإن تنبع رأى من قبلك» فنم ذلك الرأئ كان » 
ولو كأن فيه دليل فاطم' على أحدها ْ 1 صو سمأ 


سم ع سا 


ومن ذلك وث المتونة ارا ى 


0 دلك قول 0 عليه السلام ف 0 شارب ب ار 


حد الفترين » فأس حَد الشارب عل 6 

ومن ذلك أن عمَرَ كان بشلك فى قود القتيل الذى اشتراك 
ف قثله 0 ذقال له ب ا الؤمئين , را أ وان 0 
ا ف سس قه ( ا كنت تقطعهم ؟ قال : نم . قال : فكذلك 
وهو قناس” للقمنا ل على السرة 4 

ومن ذلك 7 رُوى رن ط نه قال فى مات الأولاد 0 اذ 
َك ورأئ 2 بر عل أن 0 ع وقد 1 بت الآن رن ىق 
قال لد عبيدة الساماق” « رأ بك 6 الجاعة 0 إلينا من رأ بك 
5-007 

وم ذلكقرل علق رادا أجمضت بفزعهاء بإرسالعمر 
إلماء أما امأ فأرجو أن بكو م و 
الدية , فقمال 1 : عزمث عليكَ أن لا برح حتى 'نضربها عل 
فى عدئ » عبى قومة ؛ وي عمان وعبد الرحمن بن عوف 
بالؤرّب وقالا : إما نت مؤوّب» ولا ثىء عليك 


ومن دلول انع امن ا ور وم أ ث ما بهى 


0 
سألةزوج لاطت فىكتاب الو ثلث ما بقى؟» 
فقال له زبد: أقول برألى ء وتقول برأ.يك 
ومن ذلك قول فى مسألة للد « ألا يتقى الله زيك يحما' 
الا را ف 0 الأب أبا» 
ومن ذلكقول ابن مسعود فى الفوّصة» برأه بعد أن استمبل 
شهراًء وأنة كان بوصى من ببلى القضاء بارأى ويقول « لا مير 
فى الفضاء بالكتاب والسدة وقضايا الصالحين » فإن لم تمد شيع 
لت ار ا 
ومن ذلك الحتلاف الصحابة فى المد حي لق يعضوم 
يلت 6 أسة اط ١‏ الأخوة 0 أله 0 الغو 
ومن ذلات الختلافي ف قول جل زوجم «أنت عل 
حرام" » حتى قال أبو بكر وتمر : هو عيث . وقالعل وزيد : هو 
مالاو تاقث و ولاك اذا هدرو نقويطلة 1 اليه لمان" 
57 هو ظهاو إل غير ذلك من الوقائم التى الى لاتحمىء وذلك 
يذل عن ان السيعا د تاو 0 إنظائر ها وشبيوها . أمعلها 
وذو فت ال بعض فى أ حكاء الوا اها مزه واحلدمين أ هل 
انظ ظر والاجتجادهم» إل وقد البالرأى والقياس . ومن ١م‏ 5 
مره امك بذلك, 0 9 حد منه فى ذلاث ! لكارة فكان إجاءا 


7108 
5 قري ا نالا ل الاي 
110 اولي وإعأ قلنأ | نم قالوا بارأأى والقماس فى يع 
7 , الصوّر » وذلك لا بد لهم فبااقق سكو ولا كانت 
1 مهم بحض التشجى م ف دبن اللو من غير دليا ب هد 
ممتنم”» ذلك اكد كثنم 0 0 نص 5 لآ لدم - ا 
واحد ما اعتمد عايه مر: نالنص» ل اقامة 0 وردا لغيره عن 58 
ار م عل ما اقتطيته العادة لحار 1 سس لنظار ( ولأن الما 
يل 0 مم الكثير 0 نص دعت 4 إلى 0 مه 
فى ل الملان . وهذا يلاف 0 ذ عفرا ل اقم 
بشاتعل نص ءا لا كننم ' اتفاقي, عدم لهو بناء عل ال "كتفاء 
فى ذلك الم ؛ ,جاعم ؛ ولو أظوروا تلاك التصوص » واحتدوا 
لاك العادة تيل عدم نقابا ؛ خيث أ 00 
عدعهاء وإذالم يكن نصاء تمين أن بكون قياس واستنباط) 
إن قبل : لا ُسله' أن أحدا من الصحابة عمل بالفياس, 
وما تقل عنم من لامها فى لوقام الذكورة والعمل بارأى : 
فلعلرم الما استندوا فيه إلى لاتراد فى دلالات النصو ص 
لاعت بن كابير 1د كين القران كن الدد نا 


عل كلا اص 2 وترحيعم اخ | 00 عل الآخر ُ والدظر 8 1 
الاحكام ج 5 (م/) 


مسب بارج م 


لذن فى الاصلى 1 ودلالة الاقاضياء 7 والإشارة ؛ والنئسيه 7 واللر: قاع 
وأدلة امطاب 4 وتحفيق أ“ تاطع وغير دات 4 رد الاجتيادات 
المتعلقة بالأداة النصية 

٠‏ م9 ل 

3 و : : أو كان م لصن لظطاهر فيد وكيا : وأو كأنو| قأنسين 
لتلاث الور على غير ها ؛ لأظيروا العلل 3 اي فهاء ضير حوأ 
بام ف النصوص ؛ ولو وو واحتاحوا . يا 40 فلتأ ؛ 
فعكم نقاما 3 عل عدميا َك إذا م 5 قيأس” و استششاط 4 عدن 
لا القند إنما هو الخنص ٠‏ ولاس 0 ارين ارا 
من الأخر / ومأ 0 عن الصا رذ من النص رم بالعمل اراى ف 
الوقائم الذكورة» لا بازم' أن بكون قباساء فإِن اجنهاد الراى 

0077 ' 97 
اعم دن احلهاد اأرأ ىق بالقياس ُ 03 مأ رازه ولا لأزم دن وحود 
الاعه وحود!الاذهر و مانا أهم مملوا بالقياس » غير انا 

8 0 0 5 5 َ 7 ا" 4 5 
لا سم عمل الكل بد فإنة ل ينقل ذلك إلاعن جاعةٌ يسيرة 

1 

اه ٠‏ ان 1 
ويم :4 لوحك هن يرم كير علوم حبحب ا لسلم ذلاك . 

ب : 30 . 31 1 
وببان وجود الإتكار ما رُوئ عن الى بكر آنه لما سثلَ عن 
الكادلة قال : دأئ سراء ا وأ 3 تقلنى, إذا قات ف 
كتاب اللو الى » وا 17 مأ روى عن 6 قال « 11 


0 
وأصداب مرا 5 هم اعنا الدءن ع ل الأحاد مث 3 
نظرها قالر ا بارا ور او او »١‏ وقال 11 والكابلة » 
ل عن ذاك» فقال «امقالسة » ورُوى عن شرح 8 قال 
كتب الى عمر' « اقض ها فى كتاب الله ء ذإن جاءك ما لبس 
فى كتاب الله » فافض كافى سَّةَ رسول اللّوء فإن جاءك مأ 
لإشرج 31 و ل الله فاقض با أجم عليه أها” م 1 إن 
ُ 0 فلا عليك أدب ا تقدى 2 و مأ رُوى عن 
عل رض الله عنةء أن قال لعمر فى سألة المنين « إن 
احتهدوا ةد ا 6 وإن م دوا ) قشك شوك ا 
عن عمان وعل ألما قلا « لوكان الدين بالقياس» لكان 
املسم 0 بأطن الف جد من ظاهره وروئ عن أبن 


2 


عباس 8١‏ قال « ان الله تعالى قال لنديه » صلى الله عليه وس » 
0 . 1 ا سك 1م 1 #2 ا 
وان | حصكم م ا ٍ زل الله 0 بعل مأ ر السك وأو جعل 
ء 1 ءِ 7 8 ع 5 8 0 
لاحد 5 كم برأ غك لتجدل ذَلاك 0 الله « وقال 2 311 
5 ع 6 ا وو لوزي كا لع اك 1 5 
لمعيس 4 ف 1 عييلات؛ العم والقحر بالقاجس «( وقال )/ إن 
ُ ا 7 8 ِ / 5 ِ : 5 "١‏ 
الله لحمل لإحد أن كم ف تنه بر '4» وروى عن اءن عون 
“كي الل 0 7ن « لىع ركم 
ا 4 قال 0 أأسئة ف بس أ» 5 الله 4 أيه حعاوا اراق م 


ا ا 0 
وقال اف 0 ان قومأ المدول بأرا قم 4 لو 07 القران 4 لزل 


كلاف مأ تون » وقال .١‏ بض 0 الهموا ارأىّ على الد س6 فإ 
7 تكلنث وظن » وآن الطن 4 فى من اق شع وروى عن 
ان مسعود أنه قال « إذا ثم فى ديك بالقياس ع أحلا م كثيرا 
ف حرم اللا وحرة امم كنيرا ناا لين وقال أ با د را 
صاحاؤ؟ يذهبون ويخذ النا زووساً جهالاً » ترسون ما لم 
0 عا كان » وقالت مائشة « ا وازيد بن 1 ١‏ 5 خط 
جهادة مم رسول الله بفئواة بالرأى فى مسالة العيشة » وقد 
ألكر التابمون ذلك أريضاء حتى فال الشمىّ « ما أخبروك عن 
ماب محمد ؛ فاقياة » ومأ اخووة عن ل و3 8 َه ف العمشرة 1 
لل سوق الا الرين شو شي اف أن ل 4 
8 أبواها : وكان ابن سيرين لم المقا يس وبقول 7 اول >ن 
قأس | باس 

ىس هذه الا كاراث دن الحا بة والتا بمين فلا إجماع 

سامنا أ لم بظهر التكيرٌ فى ذللك» لكن لا يلزم' مدة أن 
2-0 0 عن موافقة» لما ذكر فى الإجاع . سامنا 
5 عن «وافقة لك الل فْْ عع الصحابة 500 
كال عقون ندا أ “روا 07 00 و مردوا 


وحعأوا الملا ما طويها إلى أغر صم م القاد. 3 رين مم 


د وف دا 
مأ حرى من الفتن والمروب»؛ وام 0 أهل البدت قتي 
النص عل 0 ًَ ركى ل عه 7 وغصوه الللادة ُُ وممعوأ فاطمة 
إد 3 م 0 ن أبها : ؛ لأخصوص عليه ؛ فى كتاب الل بروا؛ أب4 أنفرد 6 5 
1 0 وعداو عرلل طاعة الإمام الحصوم ؛ الى مط واي 
0 الد ال عل م يم الأحكام. الشرعيّة؛ إلى غير داك من 
الأمور لبي ا 12 معمأ الاحتجاج 1 وألهم . وهدا السؤال 
م وردت له 

ملا أ 0 البعض بالة ات ات لبان . ححدة ؛ 
0 ع 57 شه اه يُ 0 مستفادا من الدليل 
الكن يماض هه الاحتجاج قر ينانا نم أن 010 


عم بالقنا المنصوص عل 5 و تقول 0 اله الل م 


7 ا 


حيح-_4 “| 7 


د نوات 200 ممام بكل” قياس , ا لم قلئم 
|0 إذا جازَ العمل بالقياس للصحابة » جارَ ذلك أن بعدّم ؛ وذلاك 
ا الصابة لما كانوا عليه من شد اليقين, والصلا: فى الدين 

ومشاهدة الوحى والتتز بل ا التحفظ فى أمور ذم ء حتى 
شََ علوم زا اندلا خانم ويكل الا شاي والاموال م وساعرة 
الأعل والأوطان فى نُصرة الدبن » حتى ورد فى حقهم من التفضيل 


التعظيم فى الكتاب والسدة مالم برد مثأة فى حق غيرث» على 
مأ كر 5 الوجماع . وعند ذلكء فلا بارزم مرل جواز ايم 
العان, جوازة لغيرم 
أمنا دلالة ما 1 عل ص ة القيأ س » وأ شاور بد 

95 ممارض بالكتاب والسثة 

أمأ الكثاث فقول تعالى « أن الى انرا لو دوا 
بين بدى الله ه ورسوله » والمكم * بالقنا بس تقدم' بين يدى له 
ورسوله لآ حك بعر قوليه |. وقولة تعالى » وأن تفولوا عن 
اله مألا امون توقرلة تقال وا حت ما ليس لك ,» علم”» 
والحسكم قياس قول با لا 38 . وقول تعالى « إن الظن ع 
من اق شيك » وقول تعالى « إن عض الظن م » 17 
تعالى « زأن م 6 64م , عأ ل الد» والحكم ' بالقيأ حك 
كينا الاك . وقولة تعالى «وما اختلفثم فيه - شي 
0 إلى لله ا نعالى » فإن 1 ازعثم فى : ل رد ؛ إلى 
لله والرسول» والحسكم' ا ا 0 
إليه. وقولة 'تعالى « ما فرطنا فى الكتاب من شى2 » وقولة تعالى 
« ولا رَطي و2 القن إلا فى كتاب مبين » وذلك دل عل 1 
ايه ل الفياس 


000 

وأمأ من بدهة السئة فا رَوى عم عن النى”؛ صل الله عليه 
وسا ال ل 3 أمّى 9 أعظمما 1 الذين بفلسون 
الأمود أراى ( وا ماروّى أو هريرة » ركى أله عنة ؛ عن 
النئ ؛ صيل اله عا عليه وس 18 قال « تعمل هذه ل 1 0 
كنانه سين مورةة د ند وول امد ع وترهة باأرا مه قاذ 
فملوا ذلك ضلوا وأَصْلُوا » وذلك يدك على أذ القياس” والعما 
باأرا أى غير بيت ظ 

والحواث : قوشم لا 0 اداعديدا من الصحابة تمل 
بالقياس قلنا : دليلة 1 15 نأه 

قوم ا ل ن عملم م بدلالات النصوص اللفية 
قلنا : لو 1 كذلك لظور الساند ا ا 

قوم : ولو كان ذلك خض الفياس :لاطيروا القان اناس 
وصرحوا بها 6 فى النصوص -- قلنا : هنهم من صركح؟ كتصر يح 
إلى بكر فى القسوية فى العطاء بين المباجرين وغيرث » وهو قوله 
0 إعا لديأ بلاع » ونس 2 عل فى قياسه حد شارب ار عل 
ح د التقاذى» بواسطة الاشتراكٌ فى الافتراء » ونصصر بم عمان وعبد 
الرمن بن عوف فى | خاقوم 100 الراة الي و 


الحذين باأؤدبء واسطة النا داماء وحم من عموك ف التثبية 


م 8" نسم 
0 


عليها بغتواة» وجرى العادة بغهم المممتمم وبجة لأخذ والشبه بين 
0 التقاع ول ' الإجماع .لهذا ذإن العادة جار, 0 ن بعض الاواك 
فقتل الماسوس إ إذا ظفر به زجراً له ولغيره عن التجسس عليدء 
7 البعض الإحسان اليه لاسهالته لا حتى 6 امير ل 
عدوه» فاذا آنا 0 50 اليه وم 
نمك من أده قبل ذلاك شخ ؛ كان ذلك كاف) فى التثييه عل 
رعابة العاة : الوحبة للقتل 0 الإحسان ار فاق ولا 6 
النصوص» فإن لاوا 00 فرق ا تدعت الاح 
إلى التصرجم با 

وعل هذاء دن قآل مهم فى قوله أنت عل" ريه 
طلاق” ثلاث » نه عل أن مطاق التحريم يقتفى نهاية التح رم 
١‏ ذلك مشترله” بده وبين الطلاق الثلاث ؛ ذإزلك عدى الطلاق 
الثلاث إليه . ودن جعلة طلفة د 3 على ا له أعتبر فيه 
اقل ما يحت مه ' التحريمء فلذاك تا بالطلقة الواحدة » ومن 
ا انه الاراه ره دن حيث إنأ يميد التدحررم بافط لبس 
0 الطلاق ء ولا فيل الؤبلاء . ومن 6د إن الحد وابن 
الاإن نبةعل 0 الملة فى ذلك اس: 21 فى الإدلاء إل البعى 


طرق العلو والسفل 4 وهذا شمهههأ ا شعدرم 4 006 أي 


ومن ذلك نلة مر فى قياسه الْأورَ على الشحوم ؛ على أن 
العا عأ فى حر 0 ثمانها انه رعما ٠‏ 

ومن ذلك الثنبية فى النشر, لك بين الإخوة ٠ن‏ الأب و لأ 
والإخوة من الأم ؛ على أذ الملة الاشتراك فى حهة 3 ال مومة إلى 
غير ذلك من التلببياش. يدل على ما ذكرناة تصر بم ار 
الصحابة فما عملوا به بالراى 

فوم اتاد الر أى عم 5 القيأس 10 وإن كان 


3 


أنه 00 ذلك ه دا إلى 


إن 


الآ دعل ما قيل»؛ غير ا 58 
النصوص ؛ فتعيّن استناده إلى القياس والاستاباط 

قوكم :الا نسا 20 بالقياس - قلنا: وإن عمل به 
0 يك 38 1و 000 البافين ف ذلك نكي » فكان 
إجماءا 

توم : قد وْحِدَ الإتكاز 7 لا نُسلم' ذلكَ. وما ذ كروة 
من صوّر الإتكار » فعىَّ منقولة عن نقانا عنهوم' القزل بارا 
والقيياس , أذ ذفن التوفيق بان التقلين لاستحالة الع امم 5 
والممل بأ أحدها ه ن غيد 5 به ؛ وعند ذلك؛ فيح هل مأ 
قل مم من إتكار العمل ب رأى والقي س على ماكان من ذاك 


ادو 0 525 ل ومن لاهن 4 رديه 5 الامنا 2 ؛ وما كان 58 
الاككام ج ؟ (8) 


2 
. اعم 

نص » ومأ لور هط اصل شيد له الاعتبار ( وا تاو 0 

خلاف القواعد الشرعيَّة» وما استعمل من ذلك فيا تعيد'ا فيه 

العم دون العان جما بين النقلين 

هذا من حهة الإجمال ؛ وام من ههة التفصيل : أما قو 0 


ع 9 م ع وه ا رةه / 5 
أبى بكر « أ سماه تُظلنى» وائ ى أرض تقلنى» إذا قات فى 
كتاب الله 017 2 ف ا اراك ل ٠‏ قولة ف لفسير ال ,١‏ ران 6 ولا شك 
1 59 ذلك 8 لاما ب أل ارا ىْ شك 0 لكو يتنا إلى عن السمع. 
عن النبئ صلى الل عليه وسأم ؛ وأهل اللمة» بخلاف الفروع 


الى 
الحم عدة 


آم فول 2 0 31 وأصعابَ لرأى (( امير اله سس 
ف | 00 ب4 ذم دن لات الحاو وحفها و وجد ممأ 4 
وعدل ل لاف بع أن العمل 00 يد النصوص 

وقول 0 إيا؟ 37 كاله «( أى المأ سه فالراد 3 القابسة 
المأ كل ]ا 1 1" 

2 اما قول" لأنى مودي الأشمرى فإثما 1 0 لو يكن 
0 عا 0 هاما" 0 6 وإلا فيتقدير رد 
وأحدا ل 6 ذلا 


ل ا 1 0 2 »ا ساةه 
وقول عل اع وتيالة لين لودل عل | ل 03 امياد 


ا 
0 بن ها | 


7 0 
خطا ؛ ومن لا 1 المطا فى عض الالتادانت» © سين 


54 


لعر نمه 
و 7 قول عمان وعل ) لو كان الدين” بالقيأس يا اير : 
فيح حمل على أ لوكان جيع' الدبن بالقياس» لكان السيخ 


- 


ٍُ 


٠ ' 50107‏ 5 1 1 13 
عل باطن للف اول من ظاهره ؛ 0 القصود مئنة :4 
- م 0 9 و 0 4 ٠‏ 5 
لبس كل ما أنت ب السان على ما يقتضيه الفياس 
ت ١‏ ع 3 21 نُْ 0 بد 0 ١‏ 
وأمأ قول اءن عيأس إن الله ذال لنديه 1 امير 1 لجس فيه ما 
0 0 . 
يدل على عدم لحك بالقياس إلا عفروءه ؛ وليس بححة على ما 
0 
ار 1 
وقولة « ل 1 والقريسن» يح له على المقايس الفاسدة, 
8 ام 9 ' 1 تند نا 
كالقا يس ال عمط نب مأ اموي والقمر وعدر ذلك ممأ ناه 
ا سلف من بقع الى الثقان 
١؛‏ ع ء 2 
- اع 1 9 ٠‏ 0 5 
18 ' 0 إن أله عل لاحد ل حك ق دعة برانه 4 
7 كك 5 1 
له ل 0 اراق لد عن اعثيار الشارع 1 6 أ سدحق) 
عم لحم 0 ال ار" الا * رطم 
وأ 0 قول ابن 0 )) أأسئية ا د 0 الله صلى اله عاية 
7 3 : 3 ' ا 5 كع عر ل 9 
وسلم ا( فإنمأ فم 4 5 و كان القياس لس فنها ا ارسول 
8 ع ركهت ال * ارصن 1 
وقول دلا نحمأوا الراى سمد-ك ) اراد 4ك الوا الذى لا اعتيار 


5 
2 3 ى 
.1 


2 ُ كر اناا 4 : نه 
4 م56 إلا ؤالرا ف الممشير مَنْ الوكت لإ نكو 9 خاو 5 عن النيئنة 


دل عل نكل" ٠‏ يجا أكون كذلك 2 ين 
ل بعص الاراء باطل 
5 
وقول « انهموا الرأى عل الدبن » غابثة الدلالة على احئهال 
المطل:فيد» وليس فيه ما يدل على إبطاله 


د تت سدم 
وقول « إن قوماً بتو ار الهم .. .» اللبنَ. ليس فيه ما 


وقواة 2 وإن ال إلا نلئى درل 95 يا ( امراد ب4 
استعمال الظنْ فى مواضم اليقين» لا أن للراة به إإبطال الظن 
بدأ 3 صة العمل ظُ وأهر الكتاب الك 


د 


و مأ 0 3 امود 2 إذا تم د بالقياس . . 3 ادير 
ل نس حا عل الفأ س المأ ايد 1 سدمق 
وقواة )0 ونتزذ اناس ا يالا 1 ك1 خرم 4 ذا راد 


ب4 ا القياس الباطل : ومذما وصةيم بكوم ا : وعل لات 


' م : لب 1 ع 
نجس حل 5-5 عائشة ث م د ن أرثم ا وكذزك 9 


م 
اويا 


7 الال أن 0 7 على || واذقة مس 5 


0 
ذادل ها ين نمم # الجا يجماع 
فو 3 + يا 3 0 0 اج كه > الصعما 4 08 -- قيك دلنا عله 


ف تدا 4 ال الإجماع. ا 5 ومأ 3 روه 56 ن القوادس فُْ الصبياية 


ا 

فن أقوال الممتدعة : الرائغين كالتظام ومن انابمة م ند الرائشة 
الغ نلال » وقد أ بطلنا ذلك كلة فى كنا أب ١‏ أبكار الأفكار» فى 
الوم اللائقة 3 

قولهم : إنة ححة ظة فلا ا عندنا ظنية 

قوم : ما الا تث 0 تملمم بالأقسة اللدمموص على 
عللم أده عله | وه لان : 

الأوّل أنه لوكان له أ نص | نل ذكرناة فى النصوص 
اد ل 0 لأحكام 

الثانى أ 4 إذا كانت العلة , 0 ف نل يرد 5 اماقاتك 
م بها فى غير حل النص» فيمتئع إثباك» ا أن الشاألة 

نى بعدها ؛ وإن ورد الشرع' بذاك الك الل 

ابا بالاستدلال ؛ أى بملّة .نصوصةء لا بالقياس » على ما يأ 
تربره . وعلى 0 ؤلا 15 نون عاماين بالقيأس 

الثالث أن ذلك مكون ححة علو در فيان مظان 
١‏ إن ده عل التطا أم والقائلين بقوله 
قوف : [ا بازم أن بكون الفياس حجة بالنسبة إلى ضر 
العماءة - قلنا : القائز” قائلان : قائلٌ ,يول القياس لله 
بالنسبة إلى الكل وال" 0 مطلقاً بالنسية إلى الكل" . 


5-007--5 
وقد شق الفريقانعلى فى التفصيل» كيب وإنة يه 
فال ليطن 
عا ون اننا ري الك اليا دان 
و كواساوها ا من ال ال سواه وعد 
ذلك فيتوقف كونُ العمل بالقياس تعدا بين يدَى الله ورسوله 
عل تون الحم 4 غير مستفاد من الله ورسوله» وذلك متوقف” 
عل ون 00 1 دي إن بدى الله ؛ ورسوله: لا يكون 8 


وأ امأ الاي الغا به 3 والثالثة 0 15 عن ثلانة 


م 


وسدء 
0 
ىل" 


أحكنا 


هنم ى القياس عند 9 نا له كنا ا عد أوم الوجوب 


الأول أن تقول عوجت الأشرلء وذلك لا نا إذ 
نا ٠‏ الجاع لاأن عي مار 1 

الثانى نك ل سج الأبثين 0 النهى عن القول ا ليس 

اوم على ما 5 بالمرء 5-0 ا 7 لفق 
الأو له 

لثالث أن الأبتين حجّة عل الخصوم فى القول بإيطال 
الفياس» إذ هو يك معاوم لم سكون السألة 57" 
فكانت مشاتركة الدلالة 

0 


5508 
الظر لا بغنى من الحق شثا » وقوله « إن عض الطن مم 1 
عا ال 1 ٠‏ أذ احكم ينهم با 1 ل الله » فتحرة 
و كوجبه » فإِن من حكم :ما هو مستنبط من المنزّل » فقد 
18 ادل كيف وأ ذلك خطاب مم الرسول ؛ ولا بازم 
2 د ذلك حوفق سول 3 رق كام الوقالم 
بالوحى , امتناع ' ذلك فى حق غيرم 
وقو| 0 دوما اختلفتم فيه من ثىء لفكة إلى ال » 
وقولة « فردوه إلى الله والرسول » غير مائم من الفياس ؛ لان 
العو مقط من تقول الله وقول الرسول حك" ريق اله 
ورد إلبه وإلى الرسول . وأا من قال بإ بطال القياس » فل يعمل 
ول امعروقول: لباو لماع لاز وا كان وللن 
0 عليه لا له 
وقوله تع الى « ما فرطنا فى ال لكتاب من * م غ» وقولهُ « ولا 
طبية:ولا الي إلا فى كتاب مبين ) فامراد به أن بالكيات 
55 06 أ بدلائل ألفاظو من غير وأسطة » وإما 
واسطة الاستنياط 0007 دلالته عل السدّة و الإجاع الدالين 
عل اعتبار القياس ؛ فالعمل” بالقياس يكون عملاً بما بين الكتاب 
لاأنة خار عنذ كيف وإنة مخصوص بالإجاع ء فإنا ملعم 


ا 
اشهاله على تعر ييف العلوم الرياضية هن الهندسية والحسابية , 
بل وكثير من الأحكاه اشرق كنائن ا لم وال ضوة را بن 
عل حرام” : والفوطة + ومسائل العول وتحوم: وعند ذلك فيح 
حماة عل أن ما اشتمل عليه الكتابث مرى الأحكام البيئة به 
لا ير فم ا ان عا لمة وم اللفهل 

وام ماذ ثروهُ من السثة فى ذم راق بحب مله على 
ارأى الباطل كا ذّكرناف جما بين الأداة 


المسالت انيسن 

إذا نص الشارع على علة الح هل كز ذلك فى نعدية 
ظ الي بها إلى غير حل 4 ّ الخصوص » دون وق الشيد 
بالقياس ما ؟ اختافوا فيه : 

الى اسحق الاسفرانى 0 صما الشافعى وجعفر 
ابن معشّر وجعفر بن حرب و بعطر أهل الظاهر: لا يكنى ذلك 

زفال | “قد بق عقي والنظاه' والقاشاق وألمرواذة واف كر 
الرازى هن أصيراب أ ) لحطمانك والكن 0 07 ذاالك فى إثبات 
اجيم ان توعد تهون ينمه القباروينا 


وقال 3 عبك الله المصرى : نك ع العلة النصوص علمها 


2 


500 
علة التحريم وثرك الفم لكان التنصيص علا كافيا فى رم 
قال يرا أن تك ون انق ظلة لرزبربا الا أو ديد 
م كن ذلك كافياً فى إيجاب الفمل مها ولا فى 1 فا وحدت 
دون وروم التعيد بالقياس 5 6 اد فقير لفقره 
بدرثم : لان 000 عل كل” فقيرء وه أكل شين من 
السكرء لأ حاو لايح عليه أن الكل 15700 
بخلاف ءن ترك أكل رمأنة لجوطتباء ا اعاعا انيرك 
كل رمائة حامضة 

والْحتَارْ هو اقول الأوّلْء لا إذا قال الشارع”: حر 
الجر لألّه مسكرء وم بر د التعبد بإثبات التحريم بالسكر فى 
غير أفر» فالقضا؛ بالتحريم فى غير أعثر كالنبيذ؛ | ل 
ذلا لأن اللذطا اقتغى ينود قر 21 1-9 : ان قوآة : 
لد تل لتقو اراد رامد 0 
9 > قال النظام” ومن , بخابا الى 
غير أ قشر عر لدم إمكان ) قسم نامث 

ف نْ كان الأول ؛ شرو مندم من حييت إن قوله" : حرمت 
در لإسكارد؛ لا دلالة له من جهة الاغة على كر كك 
كر كدلالة قوله : اك كا قيكر 1 هذا فانة لو فال : 


الاحكام ج ؛ ( )1١١‏ 


ا 
أعتقت عسيدى السودان؛ عتقّ كل عبد أسود له؛ ولو قال : 
أعتفت 8 عبر ف : ا 0 كل عيك 5 56 و إن 
كآن أَشدٌ سواداً من سالم؛ وكذلك إذا قل لوكيله : بم سانا 
اسوك خلقه 5-5 3 0 فى غيره من العبيد بالبيع » 
وإن كآن ا احا من سام 

إن كان الثاى فهو هتنم لوجمين : الأول أله لوكان وجود 
نص زناه كايا فى إثبات الم الاقيك اليل دون 
التعبد بالقياس» لازمهن قوله: اعتقث سالم) اسوادم» عتقئ غانم , 
إِ ان عقاره له فى السواد, وهو ممثتم” 

الثانى 1ل من الحابز أن ايكون ماوقم التتصيص/ عليه هو 
وم الإسكار؛ ون الجا : أكون هروص أ سكار ل ١‏ 
1 الافة مو نسيل الام م ال لا عرو ها فر ان 
واذا احتمل واحتمل فالتعدية 4 كر : تلمع الآ أن ل 
التعيد بالتعدية 

فإن قيل : م كلم إن الفا ل د ى عمو حرم كل 
ا وقولة 52-0 ندىئ سال ١‏ أسوادد, ا" ع عتق 

فانم أبضاء إذا كان ا وشد افإن أهل الأستاى وك" عاقل 


| 5 ا ا 0 
0 قُْ دلا عا يم إعنا قه 6 وشول 4 : ؤيم 0 اضا 


ماسم ويخ /يا سنب 


اع ىر 7 ف 
امود 3 ليم تصرصر” ناا | لعئق ؟ِ 


وكذلك القول فى قوله لوكيله : بع سالا اسواده 
هدأ أل 'ظ ر إم الفووم من ٠‏ اللدط يه ء . و«ممسي مقع المنقؤ 
عير سام 4 ولا حاز لدع فرع 4 فا تماكان 3 اللفؤل وإن كان 
1 الم 1 3 
4 ص ذلك دلا له 7 ا غير صر . د 7 فالشارع' قنك الم فك 
2 أملاك العييد الهمر دس م الفول 4 1 م ف عاقة الأمر 
لوا ز طرو الندم والبداء عليهم » لاف ترف الك شايع فى 
الأحكاء الشرعية 
ولحذاء فال لوقال الشارغ : حرّمت سير لإسكاره » وقإسوا 
عليه كل" لكر لم سا رم 6ل ل . ولو ال لوكله : 


2 اا سوا اده 7 وفس | عليه كل 0 4 ف لا الك صر 1 
5 


بذلك . وإن سلمنا أنه لا عموم فى الافظء ولكن لم قللم 8 


!1 ' إثنات ل 0 لودو العا 3 ١‏ 
وما ذكروة من الوجه الأول , فالعذْرُ عنة ما د كرناه من 
تقييد الشارع افير فى املذلة ا هر القول دو 8 غيره 
ومأ دك كوه من الوحه الثابى» فغير تفيم اسكية أوحه 1 
الل أذ العرفَ شاهدٌ بأد الأب إذا قال لوا.م : لا تأير' 


1 ا ل ا ش 
هدا, له دسهوم ) 0 هد أ 4 لا غك أ أفم 5 ف ايم 2 


ا 
النم من أكلكل” طعام مسموم» وجواز ا كلكل” غذاء نافم ؛ ولو 
أمكن أن بكونّ لمصوص الإضافة تأثي» أو احتعل أن تكون 
داخلة فى التعايي » لا تادر إلى الهم التعمية من ذلك ؟ والأصلء 
غلما' التصرفات الشرعيّة على وفق التصرْفات العرفيّة 

الثابى :0 الغالف من العلة ل عامها أن أروماية 
9 حتى ري عن التعيد 1 د فى خصوص إضافة 
الإبسكار إلى ار بل الناسبة فى كونه مسسكرا لا غير 

اثالث أل لو + يكن افيف االسيزطر ا 2 03 لعمومة : 

يحييث نشدت به .والمكم فى وضع اويا اله خصوص إِم يافة 
ذلك الوصفب إلى عله » لم يكن لاتنصبيص ء ماب اده اواك 
9 اختتصاص: ار توصرفب 5 د ملازه لدعا فق 
فقن الل ان رن سايق اعري الاغن 

ألر بع أن حل خصوص إصافة الوصف النصوص على عليته 
فى التحل| ل» على خلاف الظاهر ففجيع التعالءا ل؛ ولهذا فإنعقلاء 
العرب ما نطقوا ساة اسيم ف غير لمما” الذى أضافوها 
إليهء ولهذا ف إم ! إذا قالوا: اضرب هذا الأسود لكونه سارقا, 


78 


فوم 00 خصودن إ صرافة السسرقة إلى الأسود : حتى إن 


السرقة لو وأجدت 'نْ أبيض كانت مقتضية لض به 


المامس أله لو أمكن أخذ خصوص إضافة الصفة إلى 
محلها فى التعليل » لا صسمٌ قياس أدبلا وذلك ممندم 

السادس أله إذا قال اشارع : حرمت التافيف للوالدين , 
فأ نه م 4 12 'عاقل وم ضر مهما لا كان الغا شارع وا 


مم 


إل + فى عنهماء فإذا صرح 06 
فياك كاز ةلله ا وك ب لتقن بتار تل موصن لذن بالنا فيك 
مدخل فى التعليل» | فم حرم الضرب . سأمنا دلالة ماذ كركوه 
على امتناع التعدية فيا إإذا قال : حردت عبر 2 
لق مطررء فها إذا نيا رم ا ر الإسكار» 
حيث إن لا إضافة 2 2 

ار : 2 لتم إنث اللفظظً بعمومه لا يقتفى 
ذلك قلا : لما ذ كرناه” 

قوم إن قولة : أعتقت سالا لسواده » مقتض بافظه 
عتق غيرم من العبيد السودان» غيث صحبم» إن الف الدال على 
العنق إٍ ع هو قوله : اعقف سا1 » وذلك ال له عل 
غيره . وان قيل ‏ 1 بدل عليه من جهة التعليل ؛ فهو عوث إلى 
الوح اناق ْ 


قوط إن المقلاءَ نا قضونه 8 ذلك بغام . قا : لس ذلك 


3 


سس برك/ة لس 
بناه على عموم لفظر العئق لماء وَإِلّما ذلك منهم طلب لفائدة 
التخصيص لسالم بالعئقء ٠م‏ ظنهمعموم المذّة التى عأل بها . واذا 
بطل الفول م اللفغل » فال تو لكون منتفيا ف فانم 6 
دلالة اإلف عل عتقى لا لاذ رؤة ) ينف وإله جا اعتماد 
ذلك حير ا بلزم منة ىْ "العدو 52 ودوة دليله حدق غام, 
للا زيول انلها علوم لكان الأهر اتنا افظله ل مداولة. 
ار ال تحصيل مصاحة العاقل أل* ل و ع سمأ 
قوم 4 لوقال لوكيله : هه انا أسواده 4 وفس ) عليه كل" 
0 من عبيدى 6 يا فك ا ف عير سام 0 لساما 
ذلكع ف 4 ؛ لوقال له : 0 ما ظهرَ لكك + ن إرادق ون الشى2 
بالاستدلال دون ضوع القال, وأفعاة 0 3 فمله . فإذا قال : : 
4 سال 9 أده نُ وس عذيب4 غدرة ) فإذا 0 ليله 4 
79 6 الا امم الى سل الم وغامء َّ 4 ألا فارق هما 3ك ظهر 
ل إرادة لمتق غاتم, فكان للا عتقة 
فوم : لم 1 0 اع الس لوحود العلّة ؟ قانا : لما ذكرناة 
ن الوجهين ؛ ل “عل الوحه الأول ؛ ف 1 بصعم 0 لو 
كان مأ و 0 الها 4 * موسي 1 احم قُْ غير عر 2 ار )6 6 و لاسا 
اعفاد اتفاء الم لإماء 5 حيار 0" ن التعار 3 0 مض 1 


2 على خلاف الأملٍ . وا أب ع 0 روه عل || ووه انثا دن 
ا شكال الأول أ نا م أ قضك | فا ذكروه 0 بالتعميم » 'ظُّ 1 إل 


رئة حال الأياء أء مم الأشاى نم لا يشرفون فى حقهم بين 
75 6 وغذاء و وما فى مياه هن لاقل التافعة » وها 
لان 1 اذا حرم القن او اوس فإن الايفة 
مطردة باباحة مثل مأ حرمء ور مثل مأ 5 حنى !نه 
يوجسا الصوم ف كار رمضان» وجحرءة فى و العيد» و 3 
شرب : : أخرفى زمان, و 0 مه فى زمان , و وجب العمل ل من بول 
لعي والرش من بول الغلام , وبوحسا الشمل فروالى دون 
البول وللذى » مم تماد م رجه عاء ويوجمٌ على الخا' انض قضاء 
الصوم دو زالصلاة» و 5 م النظنًالى وحه الرقيقة المسناء» دون 
0 ة المحوز الشوهاء» الى غير ال ا فم تدم 0 
التفرقة بين المهائلات؛ وعلى ا م لمم بين الختافات» وذلك | 
عامة انتما ليق اختصاص أحدٍ امثلين بمصاحة مقارنة لزمانه 
يعرم ويانة: إفارمف الات بوالفاسة ين 4 
القامة نوات الأوداف وطباعهاء ل لخ لا 
ذلك تاف بأختلان , الأوقات ا إن قانا (وجوب رعاية 


الصاسم 4 إلا 43 ا 0 اشعل مأ م6 0 وحكم ف 0 


بحك ويا سه 


5 , الأشكال الثانىء أن النظّ فى التعايل إلى مناسبة القدر 
المشتركء وإلغاء اء ما به الافتراق؛ من المصوصية » | ل 
دالاً على وجوب الاشتراك بين الأصل والفرع » اول تون 
موحي لذ: فإنكانموجباً» فهو دليا* التعيد بالقيا أس» والتتصييص 
عل العلة دوي لا يكون كافيا فى تعدية ةلمكم وهو المطلوث ؛ 
وإن لم يكن ومولها العف ا لاإبراده 

وعن الاشكال الغا دان فاده التنصييص عل العا أن 
0 عام حق لون ا 5 ع ال رت 1 الوص 
ا )ذا قو سر فى الا قياد وأدى الى القبول » 
00 نتفي لمكم وغ آل خصيص عند اتتفائها ؛ وأثل هذه 
القالكة كود التتصيص فى ا كسالا 

وءن الأشكال ارابم ما ماذكرنا فى حل الأشكال 3 ل 

عن الأشكال اللامس أ 0 يلزم من إمكان 1 هون 

ل فى التعليل ! إبطال القياس» لمواز أرن يقوم الدليل على 

إبطال أخذه فى التعليل فى احاد الصور ؛ ؛ وبمام بته ي الدليل؟ على 
ذلك لقان لون درا 

وعن والدافين | * الما فهم ا ب الوالدين » من ريم 
التأفف طياء نظراً إٍِ لىالقرنة الدالة على ذلك دن انشاء الكلام 


وسياقه ؛ للقصد إكرام | الوالدين ( - الأذى عنهما. ولا يق 
أ اقنضاء ذلاك لاحر 00 الغرب َس فكية لخر ع التأفيف, 
ولذلك كان سايق إلى الهم ان حرم التأفيف » والتنسيه بالأدى 
عل الأعل . أن انكون اإاقه عاد اررق فين لبد 
و التنصيص 0 الما عحرده» فلا 1 
وعن الاشكال الأخير انه مهما قال : جعات #مرب المسكر 
3 عله التحرم » «المسكمنيكون 5 
رن لكان [التمرس عليها بمهة الحموم » حتى فى أحدر؛ 
اسن اده الاتسلال» لذبن انها لاني اه االبوج كان 
. عض لك راض البععض) 0 ل نالمكسء 57 ف البنة 
الملة ؛ النصومة إلى الكل" » ولا كذاك فما نحن فيه . وعل هذا 


2 


فلا معبى لا ذ ره ابو عبد لله البصرى 0 التفصيل بن الفمل 
والثرك » وذلك 0 لامائم ولا بعد فى 2 ار د ار 
خاصة » دون غيره من : كرات : ااا لله اا للكة 
الداعية إلى 0 و 7 اك بين التاثلاث فى إحاب 
فنع ا انه وافينه الل قار كا فى المكة الداعية 
إن الإيماب والنلاية., مد كل 0 ' ليا 


حلاونه 5 ل ملاو وصادق شهو عند فراع معدانه ؛ فإذا الب 
الاحكام ج 5 5 


مس الى سم 
- الأكل 1 وامئلاات الممدة 4 وليك مه الخال اذا فى الى 
خ أهاء امثتم أزو و الأكل سكل 0 0 اععبااأس 5 ره 426 07 


الل 1 ١‏ م تنبل 35 ٍ م ذلك كل سكر وحار 


ا مسألة الرأيعت 


مذهس الشافيئ وأحمد بن ل.: نبل وأكثر الئاس جواز إثبات 
المدود والكفارات بالقياس» خلامًا لأصءاب ألى 00 

وليل كلك القع وا نكرو لمر 

5 انس فتق ري البئ» صل الَّهُ عابه وساّمء للعاذ فى قوله 
«أحتهد رألى» 07" نغير تفصيل وهو دلي الآ واز ؛ وال 


لوحي التفصيل للك فى 007 |1 أده اليه كينا ان عن 


وقث اسطاحة متنم” 

وأا الإجماء” فهو أن الصحابة لمأ اشتّوروا فى حدّ شارب 

الإر» قال عل رض الله'عنة : إن إذا شرب سكرء وإذا سكن 

1 واإذا هذى افترى ع ا 13 الفترى . قاأسه عل حد 

الفترىء وا بقل عن أ حد ,.. الع صعابة ذلك كير فكان إجاءا 
وأمأ العقول » فبو أنه ملعل الظنء .مفاز اثبات للى” 


وامكفار ب4 موه , عليه السللام ) 0 حك بالظاهر و لله 


51-6 
لدو ل السرائرَ » وقيا 7 على خبر الواحد 

قوعي االركا نلا ناا و والس ال يرل 
55 فلا سوع عست بالطاب” ا دامنا د لاله ماد انه 
عل المطلوب, ولكنة نيا" ا يذل عل عد مه وذ راكد 
لابه 5 ظ 

الأول ١ن‏ الفتدرة والكنا راهن الادوى االقكرة الي 
لا يمك : 1 اله فى الأوجس لتقدير هاء والقيأ ان فيع 0 عل 

2؟ الأصمل, فا لا 206 م ن الأحكام. علة, فالقياس' فيه 
متعذر 2 6 أعداد ارقات و نصمة الزكاة وتحوها 

الناق أذ الطدوة طق ظا « كذلاف اللكوا رات وا شالية 
افون ور ولفاية عا يجعلا حول الله رداك شي 
ورياك اندرا لقانت لقراام كاي اليلق «الرذا 
المدود بالشيهات » 

الثالث أن الشارغ قد ل جب عد القطع بالسرقةء ول يوجر 
مكانية الكفار مم لك وك -- ؛ وأوجث الكفارة بالظهار 
0 57 هافى الردّة» مم ما اد 

امبكر وقول الزورء ذيث ل وجب ذلك فما هو 0 دل 

ص امتناع جريان القياس فيه 


1 / م ري 7 الم 

ولواب عو ن الول ا لنسا : م أن الس له قطعةه 

وق انارق دول أن 5-1 اعدف من الام 1 
الفرع ع هو حون المذ والكتاءة دي 5-5 و وحونبا) 
ول ةر كن ءلم يالك الفاكق» لذ فوول" 

وعن الثانية : لا لساء' احهال اللمطل فى الفياس على قولنا 
إن كل" مد مي وإن سأمنا لجال خط قبة» لكن 
لا نسم أن ذلك يكون شبهة مم ظهور الظنَ الغالب» بدليا 
جواز إثباث الدود والكفارات يخبر الواحد » مم احهال اناا 
فيه لكان الظن فيه فالا 


زع القاللة من وكين الازل - ةَ ما مدرآن الشارع 
دما 00 من إجراء القياس فى كن الصُبد له 7 ار وسدوب |. 0 ا 
و ذلك لاع فى المنم 4 م إل -- اناد | خاضاضن لات 
الور كحى يه 8م 3 5 عبر 4 2 لا خااة مأ 1 3 
من الأدلّة. الثالى: الذرق. وذلاك: أ الل ةويا نه أ| ة لكا 5 
فلأ داعية الأراذل» وم الأكثرون, متسققة بالنسبة إلبهاء 
فلولا سرع القطم؛ ل 5 3 ال مرقه 00 -. قاناء ولا 
ا 0 0 ءا 0 اكد ظبار والردة ؛ ا 


ابطالية إلى 0 الكنا مارم ف الردة دون الماحة إلى شرعها 


ف لظ بأرء وذلك ا ارا نس عل ارده دن ارم القتتل الواز. زع عنها 
تخلاف 0 و١‏ 0 و الأصان معأقمية طُّ أصياب 0 
-- 3 قَّ 80 رم فن 14 أ يجاب الكفارة هُ بالقياس 4 إيجاب الكفار: 


الأ كل والشرب فى نهار ا الغ يأس ف 0007 ؛ وو غير 
لازم على من قال رم ذلك وذلك 1 العل له عندم فى حقٍ 
الهامم لاب كنار نوى انا فى قمة الاء رألى» وهى تموم' 
الأفساد ؛ ْ ف الأكل والشرب ايكون ن نابت بالاستدلال ع 
أي كدر الها الايالف 1000 كر لفاس لطدنه 


من الققار إلى حم الأصل ا أحد أركانالقياسء | ضرورة 
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اعتبار لن اللاب: ميوالف ذا 8 لك هيوه رو النياء 
1-0 ازهابلنمن. لاي الأسل ؛ 0-0 
فُْ الأصل غيل ه. أتفت إلبهفى اعتبار لا ا تغلال 7 
اعتبارهما ا فلا يكرة الك فى الفرع 3 بالقياس ء 3 
الحمل بالقياس لابن فيه هن النظر إلى الأصل . وقد قيل 
5 لا نظن إله 1 ل غائه أت اس ” ال فى الوقاع, 0 
00 الماع لمكم فى الفرع إذا كان ثانا بالماة 
النصوصة ء لا يكونْ حكنا بالقياس ولا بالنص» لعدّم دلالة 


النصّ عليهء وإن دل على الملة 


مي 


ولا إجاع»؛ لوقوع الملاف فمة ؟ وما كان 3 ا لص ولا 
إجماع وأا قرأس ) ذالذى لنثت به هو المعبر عنة الاستدلال 


امسا لت لخامست 


5 كثُ أصماب الشافئ إلى جواز إجراء القياس فى 
الأسباب؛ ومنم من ذلك 00 لد بوسى وأصحاب ألى حنيفة , 
77 امه 

وصورانة إثبات ٠‏ كون اللواط سببا الحدّ: الفياس على الزنا. 
ودليل ذلك أن ل ( وهم ى كونه إلا فرج ف رج حرم 
مشتعى طبعاً © الى يكون الوصف “عدا براه عى :اكه الى 
0 الحكم “ار عل الرفيقه دوعتت زات 
فقياس' أحد 5 ع لآخر 3ك اموي لذ دواد 
0 نَ لاشتراكهما فى 1 5 عض السيّة : وتاك اللكية 

إناان ككون مطيية نفسها ظاهرة جليَّة غير مضطربة ؛ 
و 5 أن 5 نْ ل 5 مضطر به 

فإن كان دول لا يجار ما أن يقال بن المكمة إذا 


ا 


كات 00 لفسهاأ 2 0 اذل 077 «<-< 3 ا بصح' 


١‏ ايلا 


إذ الأختلاف فى ذلك واقم' ١‏ فإن فيل بالل كانت مستقاة 


50 
بإثبات ل (وهو المد) المر على الوصبء ولا حاجة 
إلى الوصف لكوم عليه بكونه سيياً: للاستغناء عنة و إن كن 
الثأبى؛ فقد امئئم القع ا” و اما بان الأصل والفرع ْ مهأ 
وأ» إن كانت يفيه مضيظرة قزم أن تكن منيوطة 
يضما بل ل فإنكانت ميو 1 بضابط فذلك الضابط لهاع 
هو السبيْ» وهو القدر الشترك بين الأصمل والفرع , ولا حاجة 
إلى النظر إلى خصو صكل” واحد 556 يتان وهأ 
انا واللواط هنا اللقضى على أحددهما بالأصالة » والآخر بالفرعية . 
1 إن نكء مشر ضابط ط» فاجقم ار نْ ممتنماً إجاءا, 
لاممال النارك ليسا بون الام ل والفيع. ؛ إن الحكم 00 
عات باختلاف ألم ر والأشخخاص و لأزمان و الأحوال 
فإن قبل : اما ال نم أن يكو لويف الماء ءا ينهما هو 
لو ركوة ه 0 المكة إذاكا: 8 عر 
8 بقع مباء لاحئال التفاوت فها - قلنا : اال التفاوت: 
وإن كآن قامماء غيرَ أن حال التساوى راسم وذلك لاله مت ' 
أن تكون المكمة التى فى الفرع سُساوية لمافى الأصل , وتحتمل 
أن 0 0 اعد وتكتمل ا 00 هرجوحة : وعلى التقديرين 
لأولين , فالساواكٌ حاصلة, وزيادة على التقدير الثاتى منهما ؛ 


حب ارد شد 

و ما تكون مدرحوحة على| لتقدير الثالثك» وهو انال * واحل؛ 
وأا لق 1 وفوع احهالر 0 الخال أغا' ولوعا ه ن احمال 
وأحد لعينة , عا 0 ا 1 كيف وقك جعلتم المفدل 
بالتقل سيا أوجوب القصاص 7 ص س على الفثل 5 
5 اللواط ددا ا بالقياس ص نا 6 ؛ سام ل 3 فَْ 
الوصروعء شرطا 00 4 4 الصلاة 4 بالقيأ وان 0 7 اتيم 

والحواب : 0 538 : روه : رف دليل ظهور النساوى 6 
المكمق فلايخاء! 000 ذلك كاف فى | لحم أو كير 
كافيا : فإن كان كافيا » فليجمم ين الأصل والفرع فى الك 
مرت على السبس» ولا حاجة إلى هم بالسببء وإن ل يكن 
ذلك كافيا» فهو المطاوب 

وما ذكروٌ دن الإإزامات» فلا وجة له 

آم قباس القئل بالثفل عل المحكد ع ذا كن ذافن الي 
وا ثما ذاك فى إيحاب القصاص ام لقنتل العمد العدوان ؛ 

وأما قباس الأواط على الرناء فا تماكارى ذلك فى وجوب 
اعد بخأمم يلاجم 7 0 0 0 ص ما رم شرع ؛ 
وذلك هو البسيب» 8 5 د الل يكن تت موصو 0 الزن واللواط 


وأ أ قبا س الوضوء عل 2 اما هوق اعتبار إلة ام 
الطاها و ليود ةا المااة وذ 3 قو اام لان القامس 
ف الاشتراط 

وعلى هذا التحوكل ما برد من هذا القبيل 
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اختافوا ى حواز جر اء القياس فى 1 الأحكام | 0 عه : : 
7 لحثة عضر السُذوذ, ةا إلى أرب جيم : الأحكاء الشرعية 
من 5 5 وذذا تدخل جيعبأ 0 حك واحدء وهو 
1155 القرض و رترت السو وهار عن معدا ان 
مكوق ١‏ / لقانت عو از كل سق اكه ارتسا 
على الباق » وهو غير صيح ذلا ل وإلف دخات جيم 
در الي 3 دعت ويد 00 شرع » وكان - 
الشرعى من حيث هو ح 0 شمرعى 1 2 لمأء غير م متذوعة 
00 بأمور موحية لتنوعها . وعلى هذاء فلا 0 أن يكون 
ماجاز على بعضبها وثدت للا أن بكون ذلك له باعتبار خصوصيي. 
وتعيئه » لا باعتبار ما به الاشتراك وهو عام للما. كيف وإن 
ذلك ما بكثنم لثلانه د 

الأحكام ج 5 )١١(‏ 


د وب سبلم 


الأول نأ قد بِناً امتناع إجراءالفيياس فى الاسباب والشر وطء 
. 5 5 َك م الشارع على الوصمب كوه 55 وشرطاً حك 


لم 


سر ص 

الثالى ا ذلك 1 7 الى مره ؛ فكال ممتنسا؛ و سان 

98 ذلك ان كل قياس يا 0 3 دن أصل , لستئك أليه 4 ل 

فأو كان كل - الت ؛ بالقياس ع لكان 7 صل 

لقي اتا | القياس 1 وكذلك 0 اصل 0 7 إن لساسل 

الأ" 5 عار اللما 3 ؛ أمتنع وحدود ل م0 أ لتوقفه 1 نه 

لاعياءة لها؛ وإن ١‏ ننجى إلى اضرا لآ شرنت عل لقان عل 
أصل آخرء فهو خلاف الفرض 

الثالك - عن الأحكام . ف لامك عور تعقول المعنى 0 
ال 4 عل الماقلة ووه م وم كان كذلك ُ فإجرا: ؟ ألم 7 فيه 
لد زر ه :؛ وذلاك 0 الا وان 3 تعمل عل 5 الأصل وتعك 8 


إلى الفرع 7 8 يا 0 6 0 3 ف 5 4 بالقياس بكو ّ 00 


ا ليلأ الباب 
الق.اأس د 4 لقوله عا )م فاعثيروا 5 0 الأبصار 5( 


ك4 اماد لبها 4 
م سوق لقربرة ُُ وهو م إل وأ«ضسى 6 ومخكوبا 


ل لا 

والواجب؛ منة منقسم إلى ما هو واجب عل بعض الأعيان : 
كلك لد كز موترات ونال وى النعاة وافييين : 
ولا قوم غيرة فيها مقامة ع ضيق الوقث» وإلى ما هو واج 
عل الكفاية ؛ ولاك أن يكون كّ واحد هن الجتنبدين قوم 
مقام غيره فى تمريف 5 ما حدث من الواقءة بالقياس 

وأمأ امندوبة: وهو القياس فيا تحور حدوثة دن الوقائم» وم 
مث نعك؛ إن للكت قل 0 -" 2 4 ف لوقت 
الماحة ؛ وهل 5006 القياس بكونه دم 5 نعالى » فذلاث م 
وصفةٌ ؛» القاضى عبد الْبار 3 ولع دا وا ونه 
الجبانى بين الواجى والمندوب ٠نة‏ فوصف الواجب بذلاك دون 
الندوب 

والمختاة أ بعال : إن عن بلدين ماكان هن الأحكام 
القصودة 1 الأصالة) وحوب الفول وحرهلنه ووو فالقياصْ 
واعشيارة لمس 1 5 4 غير ٠‏ #صوجر الخفسة ؛ إل لغيره ٠‏ ون 
7 بالدين مأ د بد أن لمانا أصلا أ أو 0 0 3 فالقياس 
من الدين 6 0000 ن به عىما مسق عاذ ال لفظية 





فى الاءتراضات الواردة على القيأس وحهات الا نفصال عنها 

0 الإقارامتاتة الو 5 0 ناس العاة بي وعشر وق 
اعثرا ا 

الاعمراض الول جد اها 

وهو طلب شرح دلالة اللفظل المذ ورء وإعا بحسن ذلك 
إذا كان اللفغا مملاً مترمٌ د ين محامل على السوية» أو غريا 
لا يعرفة السام ١‏ الخاطى ؛ فل السائل بان كونه جملا أو غر يا 
0 الا ع الواضعم عناد 1 حهل. وطهذا قال القاضى 
ا عا لت فيه الس هام : 0 عه لد ولذلات 
وح أن كووسوال المسيار أذ اولك 570007 
لكونه فرعا عل : مم معنى اللفظط 


د 
وصيعه مل د 
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فنها (المزة ), كقوله «أعندك زيذ؟» وهى الأصل 
٠‏ 
8 تيناد 1 5 ا ير 53 أخير 26 002 غير مه حنْ الاسئلة 4 


فإنها ند ترد لغير الاستفهام 


يات 

فن ذلك زهل ) وهى ٠ن‏ اللهمزة فى الرتبة , إذ يي 0 
الاستفهام كقولك « هل زبد” ود ( ولك ان 3 نادرأ ا 
للتأ كيد كقر له نعالى « هل َك ع الإنسان 0 دن الدهر 3 
والراد به: قد أ 00 

ومن ذلك (ما) فإنها قد ترد فى الاستفيام كقولك 
«ماعندك ؛» ولكنها قد ترد لل كقولك دما رايث [حدأ» 
وللتعحب » كقوزك دما الج بدا » إلى معان ا ؟ ولذللك : 
كانت متأخرةٌ فى الرثبة :عن (هل) 

5 من ) وهى قد 3 عن لاعتفا بام » كقولك 

0 8 عندك ؟ » وقد 5 عمى أل بطراارا 1 عايه 
السلام « من دخل دار أبى 0 1 عن ) وقد 07 ععبى 
المع كرك احا و 6 4 وى 0 عن عقل ع 
فو ما لا بشتل ع وض ماشه ىكآزتبة عن :زما) لأن رما) 
قد ترد | لا بعةا” وأن عق ل كقوله تعالى « والسماء ومأ بناها » 
أى : : ومن بنأهأ 

ددن ذلك (أبن) وهى سؤال عن اللمسكان 

و(مق ) عن الزمان 

كه 


و(؟) عن الكية 

د(أعة) عن القييز 

والحمزة تقوم عام المكل فى السؤال 

واذا ثببث أن شرط قبول الاستفسا 1 اللنضل عملا أو 
غريياً: يحمسا عل السائل بيان ذلك لصحة سؤاله 

إن قي : لا خفاء بأنّ ظهورَ الدليل شرط فى صّة الدليل؛ 
ا سبقء هما يا الطهورء أن لولم ربكن اللفغ جملا» فنز؛ 

و م 1 

الإجال إذأء شر ط فى الدليل ».ونان ششرط الدليل على المستدل 


لا على الممترض 
قلنا : ظبو” اله بل » إن كان متوققا على ننى الإمال » غير 
0 الأمبا وعدم ' الإجمال ٠‏ سم وال ام 5ط ار السمدك الإجمال 


اذاف للأصمل 5-6 انه على المستفوم 0 تقيل منه دعوى 
الإجال جهة الاشتراك أو اا: رابةع : 1 غم منة شيا 
فماكان ظاهراً مشهوراً فى ألسنة أهل اللغة شيع » لاننسابه 
إلى العناد, لعدم خفائه عليه فى الغالي» لكن إن بن الإجمال 
لطر وي السك سم دوين 
تلن ذا اد ذلك من غير احتياج إلى ا لمشي ليما 


3 الها" ام ' الأربجيح ؛ ا قذرينه عل سان أ لكسوية 


520006 
وقدر 5 الستدل عل الثر جبح ) وطربقُ الستدل فى جواب دفم 
الإجال جهة الغرابة ؛ التفسير' إنء 0 إبطال ء غرابئه » وى 
جواب دفع. الإجمال يحهة الاشتراك مم ل محامل الافظط 

إن ع الظهور ل 0 
تفصيل لتقل 2 ا الإوتم و الشرع. 31 سان 25 ر 
فيه والشمرة دليا ) الظهور واطقينة غالاء وظرية” إجالى وهو 
أن بقول : الاج جال عل خلاف الأصا ل لإخلاله بالتفاهم, فيج 
اعتناد ووو ف انه لكف ا الإجال عن | 0 


وهو وإلثم أزم 4 القدرر 0 أحدهما ُُ وهو خلاف الأصل 


م غير 0 محذور الراك أعظم' من دور التجوز , 


3-0 


5 سيق لقراره . وإن ادر علمه نآن ذلك دك عدر ع دقع 
الإجال 5 عرف رز الافط متواطئا فمهمأ أوافقت» لنى 
الإجال وَالتيدوز؛ أو 0 لفاسمر لفظه عا آرآة مهمأ 


. 1 0 
الشع اموق الكالى كياد الاعتبار 


ومعناة َل م 5 له من الفماس ا 0 اعتبارة فى : بنأء 
5 سحا قاد ا 0 فُْ 0 انا باس ود م4 6 وذلك م إذا 


كارت المأ ماس" ع 57 لأنصء شوو له الاعي.ا بار الك ص ىه 


د 
الاحتجاج. 4 مع النص الخالف له . وقد 0 ذلك ا شأس 
الكافر على اسم فى صمّة الطهارة 3 وبقياس الصى عل البالغ 
فى إيحاب ازكا» من جهة ظهور الفرق بن الأصا 0 


وت على هذا االنحوكل؛ بان ظهر القارق شية بس الأصا ا 
أرب هده الأمثلة | | لم أهو المغا آل الأول ل + | بدت أن 


له ان الف للنصٍ ا بأطلاً للا 1 سيق قر 52 55 بافى 
الأمثاة , كٍ اضاييا بر جع إلى إبداء الغرة ف إن الأصا ل والفرع . 
وهو مالا 7 سؤال فساد الاعتبار : 0 الكلام 2 لم4 

وحواية ام بالطعن ف سدميك لمن إن 1 3 0 
الظهور 1 أوالتأويل 3 القول با لوحب أو المعارضة نص آخرَ 4 
ليسلم له القياس” 4 أو ان امال ال لفاس ون قبيل م 2 
لرحعحة عل النض المعاأردضص 2 لمع ل وحوه الترحيعحات 
الشاعدة ل(" 


. ع 1 0 
اللعمرادى اليل به فساد اوضع 
71 : 0 الى ٍِ 9 5 
واعلم أن صة ومع القياس أن يكون عل هيئة صاطة 


لاعتماره فُْ ارلا 3 عليه ؛ وذ | اد الوشيع. لا يكون عل 
الميئة ال المة لاعشا ره قْ بر ثامسب الم ٍِ لبه ٠‏ وفك 19 


527 
التباي د ل لوم ل كاد الف فة 
افحيدة المي ع التغليظ , والإثثبات من النفى 95-0 
وه ما حمل 1 الحم 0 لد ش الخ 5 
عليه ؟ ؛ وذلك 5 موكم فى الا كام بافظ الهية : لفظ يتعقد ٠‏ غير 
التكاح . فلا ينعقد به التكاح كلفظ الإجارق » فإ من حيث 
إن يتعقد به فيز التكام يقتضى انعقاد النكاح بده لا عدم 
الا نعقاد؛ 0 الاعتيانَ يقتضى الاعتبار» لا عدم الاعتبار 

وكل هذ ان قككل فاع ار مض اد لافتبار 0 
فأسد الاعتبار ل نْ فاأسد الوصضم ؟ٍ 1 القَياسَ ل ن حيسم 
الوضم ‏ و إذكان عكار 10 بالنظر إلى آم خارج. 0000 
تقريرة. ولهذاء وجب تقديم 'منؤال فساد الاعثيأ ار على 000 
7 اد اوضع , لأنٌ النظنّ فى لآم > 0 تدم على النظر 
ف الأخص» لون الأخص مشتملاً على ما اشتمل عليه الام 


وزنافة 


وإذا 0 5 ا فى سؤال ساد د أأوضع 4 فَاما 0 


بول : اقتضاه الوصفب لنقيغر ا ار ليد إما ان 


1 


انه مناست لنقيض المي ٠ن‏ وللوناق فك ا 


5 دن دهة “أخرى 7 فإن كان دلاثك “ين الذية ا كسك 2 
الا حكام رج 7 1 


ا 
المتقدل ان م 1 لا لون 2-0 ٠الستدل‏ غير ++ تأسب 
8 50 صر ورة ان الوصيف الواحد لا 5-5 حكن مثا 1 
0 35 واحدق» ولكن ررجع حاصلة إلى القدح فى المناسية 
داك | كدر لا سوال ل ش وإن كان ذلك هن جهه 
0 ى > فلا كنع | ام فت اتدل 1ه من المهة التى 
نكما ل لا خاو : 9 ا كلوق 2 الناسية لنقيض 
0 معتبرة فى صوره 5 غير معتبرة فإن 2 معتبرة) 
6ه دفه السيدل + من جه 5 الناسبة كافيا فى دفم السؤال, 
كروره كرها متير ل ودنات. + العترض غيدْ «عتبرة. وإن كانت 
57 الح ع إن 3 رد الممترضُما ذ ره فى معرض 
الممأرضة » فقد اتتقلّ عن اله الأول إلى سؤال العارضة , 
وجب على المستدل الترجيسم لاد لوه شوو التقافك ف 
المناأسية والاعتيار » و ِ نْ 0 بورد ذلاك فى معرض العارضة وبق 
مصرًا على السؤال الأول فلا حتاجج امستدل الى الترجيح لكونه 


03 1 
خاصا بالمعارضة . وهذا من مستحسنات ميناعة الحدل» فليتا مل 


٠ 0-008‏ 1141 : 
الاش مادو الم بم مسب 2 م الأصل 


و لما كن مم 0 الإاصل ؛ن قبيل الاظر فى تفصيل الفياس» 


كأن متأخرا عأ | قبل رة قبلا نظرا فى القياس عن جهة 
الجا 1 يه من جستهة التفصيل . وال اط ل طلز ينقدم عل 1 نظر 

فى التفصيل . ومثال" ما لو قال الشافمى فى إزالة التحاسة .ثلا : 
مالم 3 بس لوت ولا ار لحك لد دأسة ؛ كالذهن . فقال 


الحنفي” اا الى فى الأسل؛ فإن الدهن عندى مز يل 


ل النحاسة 


و إلى 52-2 الفقبأ - القطاع العتدل عد 0 حم 
الأصل عليه : : فنهم من ٠‏ كال انقطاعه 7 ل اما 2 الام للدلالة 


على م الفيعء لاعل 2 الام 0 
فإما أن شر رع فى الدلالة عاية؛ ركه : فإنل م إشرع فى 
الدلإلة عليه م ثم دايلة عل مقصوده؛ وهو القطاع؛ وإن شرع 
الالكلة غايد شد ترك نا كان عقيف ه الدلالة عانه اؤلاء 
00 ن الدليل على حي الفرع إلى الدلالة على 5 
الأمل 00 لاد 1 ٌْ 

وهم » من قال 0 ؤم إاأنداً الدليل 
طح لفرع إنشآء سَْ يحاول' تعشيِتَهُ وتقريرذء وبالدلالة 
ع الأمل يمه هذا القصود , لا مث نارك” ا شرع فيه 


لاه ا 0 من ذلك إن" لي فى الفرع » 6 شوتف 


منسيم ‏ ه + 8 مسيم 


على وحود عا له الأما ل فىالأصل 0 0 فيه ) وعل وحودها 
فى الفرع » إتوقف عل “بوث 5 الأصل ؛ وكل ذلك ٠ن‏ أركان 
القباس » وم . يكنم ا من حعاولة تقرير القياس عند ملم وجود 
علد الأصل ومن كونها عله م وجودها فى الفرع من 
الدلالة عل ل الم ؛ فكذلك حكم' الأصل » ضرورة النساوى 
ين الكل" فى افتقار صصمة القياس إليه 

ونم رم فصل ان ون لدم ا 0 
ظاهراً, كم بانقطاعه عند ظهور النم 3 0 انقطاعه عند 
خنالوى اوور فلار وهدا هو خسار الاستاة اي شعن 
الاسهرا ل 

مه من قال : 3 ' انباع عرف اللكان الذى هو فيه 
وم طلم ها ف ذلك . وهذا هو اختئياز الغزالى 

والخةا,” 50 اتيك أ إذادل على موقع امنمء لا قر رن 


.ل ب 5-5 


فم تدم . 000 نا 0 0 , الدلالة على الآما ف اركان لقنن 


8 قال الشيعخ 0 006 الشيرازى 3 547 رَ إلى لد لالة 


0 
3 


عل قل ١‏ نمه لذ ان شول : انما سمت عل ا 
ولا و<4ه 0 07 0 2006 إثاث الح 0 اصن تقس4 1 


ءاه 1 ٠‏ 55 ّ 
اهم غير منازع َه 2 ابوث 5 الأرع سي أصيله 4 ولا 


سد او سم 
وحة للمناظرة ينهم ف ذلك : وإن 00 ا نات ل 6 
اقرور النسبة إلى الخمم بحيث يوجب* الاتقياد إليه» فذلك 
د 0 3 5 ل 4 درا لمولة بالدلالة وإعا امور 
الاستغناة عن الدلالة على ِ الأصل» إذا كان الافظا الدال 
على لأا 0 وقر سباي لم نوع وغدر وك 0 كالدهن, 
ا وإن ا و شر ا شوو م فىالدهن 
النجس 4 وعديك ذلك وله ا 50 61 07 عل ال الدهن 
النجس دون الطاهرء وإن كأن قياسى علمهما ؛ فنابتة القياس 
عل أصلين وقد بطل السك بأحدهماء فيبق القَستْ بالاآخر 
٠‏ 4 0 0 م 59 

وإذا ذ كر الدايل عل وام النم 4 وم من 5 اقطاع 
الممترض لين فساد النم وتعدر الاعتراض 7 0 00 اليكل 
لإفضانه إلى النطو بل فم هو خاريم عن امتقو د الأصبل 8 وَل 
النظر. وهم *ن ال د ماما وا كلع دن الاعتراض 
عل دابل النم 0 00 من المستدل يما يدّعيه دليلا ؛ وإلاا 
كان لقبول المنم 8 » بل الانقطاع' إنما تحفق فى حق ك5 


9 | حك لمعت ره ع حاو 2 5 3 إثبانا 86 هيدا هو الو 


0 0 


الإعمراضص اقامسى 0 التقسيم 


وو رق انقرفي عن دمتعن قال ء 
أحدهما نوع رةه 0 5 وان الطاليية تودى: م 
الغرض عليه ! ين تفي اانه 1 لول يكن 
ا ري م كزائر ديد والتفسيم 55 بلكان 5 4 ملل 
اللفظ على ما هو دليل عليه ؛ وإما 3 1 سال 
لظ ها على السوية» أنه لوكان ظاهراً فى أحدهماء لم يكن 

للتقسيم !. 5 وحة؛ بل كان ا ل نمز بل الافظ علىما هو ظاه 
فود كن درا ا ومساما مر ذلك كا لو قال المستدل فى البيع. 
فرظ شرع اح وجي ترف ارك سارف اريت ان 
يأبث ؛ د وجود السب بالييم الصادر من الأهل فى لمحل , 
فقال المترض: السبب' هو مطلق بيم أو لبي المطلق ؛ أى 
ال ل شه : الأول #نوع ء 1 القاد مسام”, و لكن لم 
قلت تت 

3 تقائل أن يقول : التفسيها وإن كان هن شرطهترود الافغل 
ع كل اين فليس مر ريا أذ 030 
ناوالا مله له كور ان كين كنات 


0 
00 بشترك الاحتالان فى التساي؛ كن شرط أن 
نانفا باعتبار و ع ل واحد منهما م0 الاءتراضات 
الفادحة فيهء و ا فم| يرد عليهما» ن الافتراضات .٠م‏ 
النساوى فى النسليم » لم يكن لاتقسيم تعنىء بل كأن يس سه" 
الذاول جيزاها ضقض نب بولا خلاق أ هذا أوااشترة فى 
النم أن التقسيم كور نيد موقل ها انل رلك امام 
لصحيس يي وار إطلاق الافظ بإزاء الاحتمالين»ءن 
غير تكليف هه أن ١‏ اللساوف ييا فى دلالة اللفظ ءا مهما نجهة 
التفصيل ؛ ل ذلاك 5 لعسر فرع دهك اذ مأ من وحة سين 
التساوى فيه إلا و المكدل اد 000 م قات بعدم التفاد تَْ 
دن وجه أخخر؟ بلى لو قبل | ل يكلف التساوى ينهدا 06 
الإججال, 0ك تدع 0 جسم أحدها عل 
9 ووالطلهان الا" عدم لاك 5 أدة ءلم يكن ذلك 
قأء وكان وافيا بالدلالة عل شرط التقسيم. اود 7 امارد 

نطالت لاله الفظ المستدل عامهما » وأورد الاعتراض 
علمهمأ نال لقال د أله الالتجاء إلى الأرم : جد 
سيب أسكيفاء القصاص ؛ فيحجبت استيفاؤة . وبدن و<و اي 


بالفتل العمد العدوان» فقال المعترض : متى يمكر القول بالاسةينفاء 


5000 
إذا جد لانماء 0 إذا ١‏ د الأول 6 ؛ والثاى مسأ 
53 0 قلت ]أذ 18 ودار وحودد 0 ارم مائم' 5 
وك بط رقةغ يؤل اك ورد ذلاك بناء علا لفط الستدل 

مترددا إن الاحالين الدتوون أو ص دعوآد هُ الملازمة لزه 
65 0 ودليله : فإر: كان الاك ل فهو باطل عدم 5 اففا 
السيب ا ر عن الالحهالان ؛ وإن كان الثاتى» فإن اقتصر 
على المطالبة بعيان انتفاء الائم .فرق غير مقبو ل ا كر فى 
الاصطلاح 000 مؤنة ذلك عن المناظر فى الموائع والعارضمات 
الختلف فماء وإن صا ف إلى ذلك الدلالة عل وحود المارضء 
امل البيو ال حر عم' إلى || عارضة » ولا حاحة إلالتقسيم وإذا 
اه وال التفسم على التفسير الأوّل 

خوابة من جهة المدل من ستة ة أوحه ش 

الأول أن بين المستدل بعض محامل لفظةء وبين أن اللذها 
موضوع” بازائه حقيقة فى لنة العرب » إما بالنتقل عر: أهل 
الوصنع ؛ و انكام الفيادق + أو ينات 815 مع زور اا 
اللمتوال” فكو نْ 200 لذن الها لس“» وها إساعد 4ن الآدلة 
ومع سان ذلك فالتقسيم يكو ا 0 ( لبق فواث شرطةءن 
النساوى فى الدلالة 


0 

الثاى أن ,قول إن وإن ل يكن ظام مرا 52 اوضع فيا 
عينتة من الاحتمال , 007 ظاهر” عرف الاستعمال »5 فى لفظٍ 
الغائط ونحوه 

الثالث أل وإِن ل يكن ظاهراً بالأمربن » إلا أله ظامه 
فى عرف الشرع كلفظ الصلاة والصوم وتحوه 

الرابم _8 م ااه ظاهراً 0 الأنحماء الذ قورةع 
537 مي ال الما ةل ىك أل 

الخامسن | وإرت تعذر دان الظهو 7 1 عد الطرق 
المنصلة» فلة 0 التقسيم 3 جه م 00 يشول الإجال 
على خلاف الأصل » فيحلا اعتقاد ظهور لفيا شه عضن 
احمالاته ؛ ضرورة فى الإجمال عن اللفظ . ومع ذلك 0 
لا يكون وارداً . وقد بقدرٌ على بان كون اللفظا ظاهراً فما عينة 
هذا الطريق الإجا 0005 بشول: إذا ا لا داة 
يكون اللفظ ظاهراً فى بعض املو نف للإجال عن الكلام ؛ 
فبحبٌ اعتقاد ظهوره فيا عيئة المستدل» ضرورة الاثفاق عل عدم 
ظهوره فما ذا ١‏ عد امرض » فلضمر ورة دعواأه الإجال 
ار ان الستدلء فاشو ففراة ١‏ لاه ر فم 


ادّعاة دول غيره 
ْ الاكام ج 4 (14) 


مس إلى 8 مسبت 
البيادس أن 0 ان الأفؤل له اال 0-7 غير مأ تعرصل 
50 3 " 1 3 . م 7 0 5 
4 المحخرض النم والنسايم 6 و 3 درادة 4 دان ترز الممترض 
ش 9 ل 06 5 1 07 كي 
عن ذلك بان عن كملاء ويقول : إن اردث هذا فمسام : 
ولكن لِم ظ 
م , 1 3 0 1 ُُ هر 
قا مكل هدأ المواب د كون ديأ 3 إن اراد الم 1 1 اب 
النقجىء فإن كان قادرا على زيل كلامه عل | حد القسمين . 
فالا ولى قْ الاصطلام 00 عل | سول هر | 4 حرأ فسن التطو بل , 
وللكن منزلاً على أسهاهما فى الْشية والقرب إلى المقصود إن 
امكن 6 وان كان 3 جايرا شرعا : وإن ١‏ ندر ع ثى* دن 
اع 
ذلك كان منقظعا 


1 5 0 ٍِ ات +4 شم 
قت دنأء لخر 3 عليه ,3 إن أردتث مأ عدام ع #مطوع ٠‏ 


١ 007‏ 1 ع 1 3 
وأ 5 موقم سوال التقسيم » ً06ظ | 00 كون لعب 0 5 
ع 0 ور 58 0 ١‏ 2 0 
الاضلء لكو متعلقا بالوصرف المتفرّع عن 5 الأصل »؛ وان 


5-5 
مي 


كين دنا 0 2 -302 الوصرب. لدلالة مم الوحود عل 
تعيين الوصف والتقسيم قل الروية وان كوو ون امامل 


الم 1 3 ا : 
المطالة 0 ”2 الوصفب الدعى عا4 5 3 مهل ١‏ 90 ى بك لفل 


5 00 8 9 
الس وه أمرين 9 اموا !4 0 50 الو سنا مسر تسايم كو 4 


5-5 


يات لو ا للفظط ا عور 5 فيرو 0 5 ل ا اكلام عام 9 إلا كن 


2 


اليم ' 
اللتخصيص 3 3 يك 3 إبر اد مأ 2 التر درك لحك مأ مر 


سسب #رلاء ا مم 

0 اماد الدلو ٍ بيحكرن متأ فضا ٠‏ وقد ف ذلك عض 
ارناب ب الاصطلاح. أن اأطا الي 78 د الوصفى لستدعى سايم 
وحود الوصفب 9 التنقسيم مشكم “عله ثم الوجود ظ ومنم ' الوحود 
يعيك لسايم الوجود اه فيه دن انر » وهو 
غي صبيح لوجوين : الأول أن ما ذكرة إ نما هو هبنى على أن 
د الفسمين ا 3 2 نْ نوم الو جود 6 و اش كذلك 
١‏ سيق ا الم الوتقم الي د اد الفسمين 
منوع الوحود مأ 0 6 تقطن . انم حبك التسايم » ١‏ لو 
كان ما أورة عليه سؤال الطالبة أو لا هو نفس القسم الذى 
ملعم وحودة فى التتقسيم؛ ٍ 007 02 غيره , فلذ. وراعكاة 
فيمتلم' | اه قْ نول ذال سيم عد سؤال ا 00 
السؤول إن كان قد - 0 1 0 دلا :+ الاج إجال 
ارم ل 7 0 توقفاء 0 لى الجا ل 

وإن 5 عله بشعيين مأ قصددة بكلادث , فبمد التميين لا حاحة 


إلى اتتفسيم 3 ال أت وروت د الا تراص 9 عبنة دو 9 غار 0 


الوم - الممافمي به خم لاله الحأه 1 الاصيل 


0 1 0 5 5 9 ُ 
و 0-25 النظار 0 عله الاصل فرعأ عن 5 الأخون 4 


م 


ل ارو سس 


و لزاع ن النظر فى حي الأصل ؛ وععك. ل التقسيم» ١‏ 
3 اذى السؤال الذى قبله 

ومثالة ما لو قال الشافي" فى مسألة جلر الكات مثلاً : 
حيوان ,نسل الإناه من وو ا فلا يطهر جاده بالدباغ 
كا ابره فول اللوهن 0 0 وجوت غسل الااناء “ن وأوغ 
لكان و يسيم 

ب ويس ل ار 
الشرع» على حسب حال الوصغب ىكل" «سألةء أوان يفسّر لفظة 
ها لا يمكن املسم منعة, وإنكان احتهال اللفظ له بعيذًا . 
وذلك 5 لو قال فى المثال الذكور أعنى به ما إذا ل ناب على 
ظنه الطهارة ٠‏ 

إن فشر لفظة 5 له وحود فى الأصل دان لفظة 
لاحت اه لعه لخدا ا 2 00 00 ل ذهب إلى قبوله بعص 
التأخر 000 وضع الفط ! لما كن لمي حصيل 
لفو وان ساق كل ا حدما لقره انبرو وادات: 
الفط المستعمل » وذْلاك مشرو 0 اط 0 1 كنم فعة 
را اها إذا فيل “كل أحد تفسيئ لفظه 

عا لا حتمل* لذ » حالة ع زه عن ت#ربر كلا4ء 5 ذلك الى 


سد اب م ة سه 
اضطراب اللغة وإبطال فائدة وضعباء كيف إن إطلاقه اذيك 
الفط دليل” ظاهر على إر ادة مدلوله؛ وعدولة عند النم مشعرة 
بألا تقطاع فى تقر بره 


الدعتراض السابع -- منم كون الوصف المدّى عذّة 


ولا كان الدره صف اوس لذ ارو زنترد عا سروف 
فعب أن كور النطارة فنا 11 إثبان: حر عن النظر 
و الي بار أعظبا الأسكلة الواردة عل الياس, 
لعموم وروده على كل ما يدعى كونة علة» وانّساع طرق إثباته؛ 
واأشعب «سأ ة ققدم تقر بره . وقد اخثاف الماماه فى ق.وله 
لفيا وإثبان . والمختاز لزوء؛ قبوله . وذلكء لأ يثنا بات لمكم 
فى الفرع مما لا يكن إسنادة إلى عرد إثبات ع لأمل 
0 جامع ينهما . والمامم' يحب أن يكون فى الأمل منى 
الاعف لا هين الأمارظ عل يها تيوق اريزا بو لفقت 
الطردى لا بصاء اسن اعد » فيمتلع "اليك فى الاسم 
فاولم يشبل ل منم مير ارا ا يدم اواك 
إلى السك بالأوصاض الطردية 1 ثة من المتكا م بأشتاع مطالبته 
بالتأ 9 11ك ودالها وفيروا ادن د دمر عدم الدليل 


5000 
الدال على جواز از القك بالقياس؟ غير أن استقنينا منة مأكانت 
1 القياس فكالة اوشية لإجاع العنوارة عليه ؛ 00 
12 4م 0 شأس 27 طرد 59 فقينا فيه عل 0 الأصل. 
فإذلاك وحم قبو 00 0 ا د وبأ ان كورت الوصف 


بن مع 


مؤاراً . وعذك هذا 4 فاه 3 من كر 4 : اأرادين له' 00 


حوأ 3 ٠‏ وقد ادر ٠‏ اشبه 

لأوى أن لوكين سؤال بت التأثير: فا هن دلبل بذ ثرة 
المستدل عل كو ن امعد إلا وهذا السؤال واردٌ عليه ؛ إلى 
ما لا يتنا » فيحب را فا للعلام عن اللبط والنشر 

الثانية م للقياس سوى رد د الفرع | إلى الأصل 
جامع ' ان 1 امستدل؛ وخر عن وظيفته؛ فعل العتر د ص 
القدح. فيه 

الثالعة أن الأصما يك" انيف اللي ,' عقيبة فى الأصل 
أن يكون علة ؛ فن أدّعى أن الوصيفت المامم لبس بعاة» احتاج 
إلى يانه 

الرابه 0 أنأمضاء ضٍ ع دوق هدم المأ فعا لى المتيض 
التقدم قهأء 3 إبدأ: بر ها 


الخاميية ا م | 1 : - مز المعكرد نى عن عن الاعتراض عل | لوصةب 


1 فسن 
الذكور دليل د كامسيزة » فالنه؛ من الصمّة مع وجود دليل 
الف لا كوو رلا 
السادسة قولمر حاصلٌ هذا السؤال برجم إلى النازعة فى علة 
الأضل ؛ ويح أن بكون منازعا فبا ليتصوّر املف فى الفرع 
السابعة أن حاصل القياس بر ع إلى تشديه الفرع. بالأصل : 
والشمة د ٠‏ وقد 0 ذلاتك ؟ 2 9 من الوصف المامم ؛ 
فلا حاحة إلى إبداء غبرو 
الثأمنة قوم 


ٍ : هذا الوصف مطرة ل تاف حكة عن فى 
0 فكان يدا 
المواب عن الاولى أن التساسل منقطع بذكر ما ٠‏ 3 
و لما عن و ل الخسمكسم اند ٍ اله 
أدنى ظَن بالتعليل 0 ن الطرق أ لل اها : قبل ؛ ذ فإنٌ الطالبة : 
له مأ 5 ع لذأ 0 38 بعك 50 2 دا 7 وشو 
د إجا 6 
عن الغا نه 00 تان القياس لمأ لمم لا يغام م الظن 
رقعة 
وعن الثالثة بمنم أن الأصل علجفكل ما ثبت المسكيا ممه 
بن ادوضات 
وعن الرابءة أن البحث مم عدم الاطلاع على غير الوصفب 


فر قو م 


جمد ا كلطااجت 

الدكوو ريق تو عاق قياض العلة ,6 سيق ؟ نكن .ذلك 
دوا عن 0 المطالية ولا 3-6 ا 2 0 له 

وعن! اعلافينة | :لو كان عرد المترض عن الامتراش دليل 
ص العلة ؛ لكان 2# المفيل عن لصحي الأ ددا 0 506 
ولا ل 2-8 و! ان - د ارقي ع ن الاعتراض على إبطال 
اذعى دن المكم فى المتوى دليلا 0 لوث لمكم 0 ينا 
بدقائل 

وعن السادسة 0 1 الأصل 6 و إن" 0 متخازعا فها 04 
قلا 4 97 دلبل ضل * 3 عل ونم عل 6 ف الحسكم ألمتاف فيه 

وعن السام : ة أن إثنا بات الجمسكم ف 5 توق عل ظنَْ 
إثبانه؛ ولا تسل أن مطلق الشاببة بين الأصل والفرع اك 
وصهب ) يك لطن 0 

وعن . القادئ'ة زرك هانن] | يرجم إلى ل الأكيفماء بالوصفب 
الطردى يُُ لك عار 4 در 4 وقو بأطل” ؟ سين 8 و 
: اثيات العلة 

وإذا عم لان من قبول سال الطالة التأثير» رأ وآ 
0 دن 6 عل كن الوصرائب 0 6 وطر ن 
مأ 5 من الأداة ا فررناها قبل 


36 


: تأت دلاك 


ع 


ين - 


7 ٠ 
الو مر م الامو سس سؤال عدم النا نير‎ 


وهو | بداه وصف ف الد ليل سكين عله و اثبات الحكم 
1 لمك ولد : اليد 5 لُ آر 5 أقسام : 

الأول عدم اللأثير هترك كر الس 
الخو د فى الدليل طر ا 2 جا وذلاك م 
قال فى صلاة الصبح صلاة لا يحوز قصرزهاء فلا تقدّم فى 
الاداء على وقلمأ نت فإ 5 عدم القعسر وصف” 0007 
اشع اانا _- | الذكو : ْ 

الثالى عدم التاثير فى الأمبل 22 ”' 
عنة فى !” تلق 0 فى الأسل ل القيس عليه خيرم ؛ 


2 


اباب 
وذلك ”كما إذا قال الستداة فَْ م ان ابيا 2 غير 5 * فل 
50 7 ) كالطير 6 المواء ع 5-8 ف المأء 0 إن مأ جد 


فى الأصل 00 عن القسلم ل ا . وهذا النوع: 


ص اختلف فيه كرت ب 5 لاما أد 1 و لام ل 2 , لع ودس 0 بعة ع 


11 0 


وا ميم إلى ا 3 0 إلى عله أخرى و 8 الأصل 3 ولا كتنم 


ععيو 


العليل 8 2 الو اسوك : عه واحد عاتين 1 وم دس قبله و 


21 م إلى امعكأ م العليل أ الح اتا * وقد سيقن قر ار 
1 الأحكام 8 6) 


حت 5 عب 
5" واحد من الأخذين» وما وا تسترا 
الثالك عدم انأ أثير فى 0 00 بذكن فى الدليل 
وضع ناي وان ا -. لمعل رمي © لقال الميفدل 
تشفاة ردن إذا فوا أ. النا: طائفة مشركةء فلا يح 
عليهم الضمان دلت أ والنا فى دار ركام هل الأرب, 0 
الإنلاف ُْ دار | أرب لا م تأثيت له “فى الغمان ؛ ضرورة 
الانمراف فاط ص عندم بين الإتلاف فى ذأر الرب ودار 
الإسلام دعام هذا القسم برجم | ' إلى عدم لدأ انير الست 
النسبة إلى ل الور ينيد كن لوا أذ إلى سؤال 
الالغاء إن كان 2 ور 
الرأيم عدم : لتأثير فى عل الفذاع . وهو 0 كه 
0 فى الدليل لا بطرد فى ج صو رازاع ٠‏ وإن كان 
أ. وذلك 1 وال المقدل و مسألة ولابة ااه روه 
0 غير - لصم ا ال كا إن 
النزاع واقم 0 اذا روتفك تنم ابد الكت وغير ل 
هذا يضامما اختافت فى قبوله » رده قوم «صيرا م إلى 
دنع جواز الفرض فى الدليلي ؛ وقبأة ٠‏ ن م عنم من ذلك » وهو 
الوا عل ماعر فنا فى كنا ات ادل 


+ هج ١١و‏ د 


م 


وإذا بطل القسم' الرابع'» وهو عدم' التأئير فى عل اللزاع, 
درج حاص القسم الثالث » وهو عدم' أ الأثيرفى 3 0 إلى 
عدم النا انير فى ا 5 الإلغاء م ع عدم النا انير ف 
الوصف .وعدم تأ لير فى الأعدل. . وعدم “الت أإدف ا 4 
لدان اتدناءعئاسيه المي ؛ وسؤال المطالية كن عنة؛ 
ا اة لان وعدم الاير ملم عنام" 
برجم* الى المعارطة فى اللي ا 0 
٠ ١‏ ومع ذلاك كأدء 11 ل أخذ الوصف الذى 2 
الحكم فى الدليل مفيدا ,أن ببكونٌ مشيرا الى ئنى امانم الموجود 


قُْ صو ره النقضٍ 0 5 وحود أل* ا المت فأ ُ لقعرام دقم 
النقض 4 ا كرا الى تصيطل الفرض قَ الل ١‏ 56 0 2 “ور 
النزاع »كا ذ كر 0 قال اد لم لاف ودار ارب فى ييا ألة 


المرندين ؛ عا 0 ل 20 إِذ هو عار 0 عه ف 


8 22 


ابرعما َ التاسر مسسيمية الهدسم ف ايه الوصف العال 4 


وذلك عا ب باز رم ل ارامت السك 0 39 4 لتحصيل المصاحة 


م 
المطلو به مزه وححود سه مسأو نه طرا أو واحددة 28 ' وك 


اا سس 

0 ينها‎ 0 4 ٠ 4 1 ل‎ ٠ ا‎ 3 1 ٠ ٠. 5-5 7” 

بدنا وحة الالختلاف فبه» وان الختار إبطالة» لا أن رين ترحيسم 
٠ 3 .‏ 

امصاحة على المفسدةء إما بطربق الى أو تفصييى” م 


نا 0 في عب 


الرعمراضى العاسر 
القدح فى صلاحيّة إفضاء الآ مد 

وذلك5 لو عات حرمة المصاهرة على التأبيد فق الححارم 
بالحاجة الى ارتفاع المجاب ين الرجال والنساء الى سك باب 
الفجور بالحرمة الو بد وعَلم” الرجل” امتناغ وصواد الى الأنقى 
على الوجه الشروع حتى باسك عايه باب الطمع ف »مات 
المي" بها والنظر البهاء فَِنَ للممترض أن يقول : هذا المسك' 
غير صا لإفضائه الى هذا القصود من حيث إِنْ سد باب 

التكام أدعى الى محذور الوقوع فى الم 
عر 2 ادر 7 الو 7 0 كنم من النظر الى لظ 
لشهوة عادة » والامتناع العادى على د الزمان يلتحق بالامتناع 


الطبعى ُُ 59 فق السنداد بأ الفعجور 


- 


الرعتراض اقادى عر 

ا 19 نْ الوصف؟ المعلل” به بان 85 
وذلك علق ركفا او اقيم ا لأداقه يقال المي 
اسان درت اف الباطنة املفية التى لا يطألم” علمها بأ نفسها 

ؤلا ون مام الشرنى ود و" ولا معن 1 
ظ وجوابة أن يات بط ارتضاها يدل عليه هن الصيخ 

الظافرق وميه اتا دل ومن د فال الطائهر 
وكل ذلك معلوم” فى الملافيات ْ 


الرعراصى الداقى فجمر 


أن يحكون اوفك الناا” نا يمد ) 4 غير متضبط 
كالتعليل بالكم والقاصد» مكل التعايل بارج والشفة 

والزجر واأردع_ وكوه 
9 7 إلى فال اذل هذه الأوصاف 18 تضطرت ووتاف 


باختلاف الأشخاص ل زمان والأحوال . ومأ ك8 | 07 4 قداي 
تشارع فيه رد اناس إلى مهلا ٍِ الظاه هفرة ؛ الطاية 4 8 لسر 


0 عل.ل. 18 ساسع ف الغمت 5 6 2 للاضطراب 8 


0 5 
الأحكام عند اختلاف الصوّر بسبب الاختلاف فى هذه 
الأوصاف بالزيادة والتقصان 1 

و جواية إما ببيان ارفنيهنا عأل 4 مطريو 0 لنفسة 1 
بضابطه » كضبط لز والشقة بالسفر ووه 


5 0000 
انرممراض الثالت عكر - التق 


20000 ل ع يخوت ا ضكرلا قاذ 
له ؛ وقد أومأنا فىمسألة مخصيص العا إلى وجه دلالة ذلك على 
إيطالها ووجه الاتفصال عنة فيا إذاكا: و ل ل 
مع علما ؛ 3 مستنيطة » وفى صورة | النتقض مامأو ذرات 
شرطء بالاستقصاء التام الفصّلء والأذى يحص ]قا تحر فيه هبن 
وجوه سر اب الأول نغ وود الما ذ فى صورة م 
إن مك وطاق لوقل العاف م الا ا ال كمال 
غير نام, فلا _ فنه اازكاة ؛ كثياب البذلة . ذقال ارط 
هذا ينتقض ' ؛ بالحلئ ) الحمظور ا 17 ؛وسم ذلك فإن ركاه 
يجا فيه . قفال الأستداة ؛ لا ع أن الى لاو ل نام ؛ 


و جا كار فلم وحعودم الم لك قى صورة لنقض 6 دانم نس لآن 


م 


التقض وحود العلة ولا - ٍٍ فأذا ل توحد العلة فى صرورة النتيض فلا 


دواو | 
نض ؛ لكن اختلفوا فى الممثرض » هل الدلالة على راك 
ف صورةٌ انتقض » عذك مم اللسدل لوحودهأ ؟ فوم من قأل 
ذللك؛ إذ به 8 اق هدم كلام الممستدل » فكان له ذلا 
اكثيره من الاختراضات . ومنهم من منع” من ذلك» للا فيه دن 
قلب القاعدة بانقلاب اكد سواه والمسترض متيلا . 
واوا 25 نما هو التفمسا”*؛ 00 إنث نعيّن ذلك طرياً 
للمعئرض هدم كا هم المستدل ؛ وج لوكا علد راد 
لمناظرة ؛ وإن أكتد اسح طرق 0 
الملقصود فلا م ون نهد تدا عل ولحود العلةى عل 
امل يل ل بدليل هو موحود” ق صورة ةالتقض ؛ ذإذا مم وجود 
المأ ؛ فال الممترض؛ فقد انتقضن الدليل -3 دالت به على 
وعد الك 1 دمي ار انار ل ل عن 
نفس الم إلى اانتقض على دلياها . وذلك» م لو قال الحنفى ف 
اا اك الندة 5 6 أى كسمي الصو 1 ) فوب أن صم 
كاف حل الوفاق » 1 لى وحود الصوم ٠‏ بقواه 4 الصوم 
عنارة 0 الإمسا 5 بع أل نيّة» وهو موجود فما تحر فيه. فقال 
الممترض : هذا منتقض أ با إذا وى بعد الزوال. وإن 1 الممترض” 
ا : اداه آمر 8 لا لو من حالين ء ما 1 تمتك وحود 


8# سس 
الصوم فى صورة النتقض 1 لا تمتقدة . فإن كان ال 1 
التقضت علنك؛ و إن كات الثانى فقد انتقض ما ذ كرئة من 
الدليل عل وحود الو 5 ان 3 رد ذلاث» لا فىمعءرض 
نض دلبل وحود الملةع بل ف معره 5 الدلالة به عل وحوم 
العلة فى صورة التقضء فالمسكم' فيه عله سبق فى الدلالة على 
قْ لحيس 0 صورة ذ النفض » فهو غير مسموع وع على ما ل 
الثاقى منم اف المج . وإماكان ذلك دافعاً 20 0 
ذكرنا فى منم وجود لمك ؛ وذلك »6 لو قال الشافمي فى مسألة 
اليب الصغيرة «نّى» فلا جوز إحبازها كالثيب البالع. ؛ فقال 
المترض' : هذا منتقوض بالثيب الجنونة, 91 له جوز 0 ها. 
ذقال المستدل : ا سام صية إجبار الدب اعدو له . والبي كلام 
فى مكين الممترض دن الاستدلال عل ايف لم ف صورة 
النقض »كالكلام فى دلالته على وجوج الملة » وقد عرف ما فيه 
اثالث 0 1 ن التفض عل اص اكد ا ودلاك 
كا لوال لشاف فى مسألة ارأطب بح بام مال الريأ سه 
متفاضلاء فلا بصم كا لو بام صاعا بصاءين؛ قال المنهى : 
هذا منتقض عل أصاثَ بالعراباء فإ يصمء وإن بلع مال الربا 
بحنسه متفاضاد 


امالس 
7 2 ف 
وجوابة من ثلائله أوحه : 
2 7 5 5 5 1 م 
لدو ل أن بين ف صورة النقسن ماه يفتغى النئى » ٠ن‏ 
سٍٍِ 3 ِ 
مانم أو فوات شرط ه قران 0 4 0 أصبله 


سي 


| ا أن شول : التقض إ إنما 2 *نْ فسمل ١‏ العأ أردن إل ليل 


يه 


الفرشين 7 ونبوتث ال ص وذق العلة الما ما اانا ف وأا 


الماة ؛ 0 7 ا العاة إثما هو ع ذهب أ يل 


واوا إن التمق عليه والنا لف فيد فلا يشم فى ممارضة 
د بل العأ 

اناك اومان حلت الح عر الملة :فى معرض 
الخيقة انوا لياس لذ اما هاند 5 00 ا و 
القرايا امد ثيوة 

الرابم ود إبداء التق ع أصل المترص لا غير 
معان 5 ن بعُولَ لتر" :هذا الوضف مام يمارد عل امبل: 
قلا ناز 1 الا اد إليه 

وحوا 3 آرت شر ل الستدل : 1" حم عللك فى 
الصورثن ع مهن 1 اللزاع ؛ وذه)كث ف صورة التق 
لأيكونُ حم فى درء الاحتسجاسم ؛ واخكرها نم 
اللزاع » وهو سمال”. وهل بحر على المستدلٌ الاحتراز فى دلياء 

الاحكام ج ؟ (15) 


سد ١19‏ ندم 


عن النقض ؟ اختاهوا : مم » من قال بوحو به لقر به من الضبط ؛ 
وبعده عن النشر واخخبط ع ولأزمالغاز | لبه المستدل من الوصف 
المعال به إذا 0 1 يكوة ان ا 3 و 
تقض لا لمعارضء او مارم إذكان الول فلا يكون 


51 


الو صا 15 52 سيق ثقر 2 7 0 57 أل م خصيص العا , لك. وإن 


اب 


كان الثاتى» فقد بست الع م ا قاذ دمن 
نفيه فى الدليل» لأنّ المناظَ أو الناظر» وليس لاناظر اسلزء' 
بالل ع عند ظهو ر سحية دون ظهور تنما معأرصيه ) تكذلك 
لتر لحف ١1 ١‏ بادا جنا ايه فى العارض المختلف فيه 
فر له قاف مداق - لحل مب 0 من لم بوجي 
فك اها ل “به الاحترازٌ عن الاقذر مان كو من 
اك احتف انا امظاوااعيا :ان 06 الأول خالا 
كي فونة ود لهذا لكان نوعرف د 1 

ف العلةع لعدم نام الملة دونه ؛ ومن نازع فيه قمك نازع فى أنه 1 
هل كب 0 المكدل:ه .كر العلة و لأ وإذكان الثاتى فلا او 
إما أن يكون »شيرا الى نفى الممارض أو لا بكون كذلك ؛ فإن 
كان لاد ل. ققد تمرّض لام أل عئة ؛ لكونه 00 1 


الفنوى عن الدليل القتفيى أأعف م وأ را لاون لجس 0 


0 


3 


الدليل» ولو قيل إنه من الدايا ل كان ادق أله رض فى هذا 
ليم . وإن كان ١‏ ثأنى » فالنقض غير مندفم 20 0 النقض 
عبارة 000 امد ولا ؛ فإذاكان الذكور خارجا 7 
الما ولا فيه إشارة 1 ىق المعارضء فالملة مادوة؛ وقد 
وُحدت فصورة التق درلا حارف لكان الدقيل مها : 
وإن قبل إن الوصف. الأخود للاحتراز من جملة. المذّة لتعلق 
فائدة دفع التقض يوان كن ناء انميق ال 


ف م العلّة 


اللعمراءن الما بام عي عب الكسر 
وهو النقَض؛ عل المنى. وقد ذكرنا طربق إيرادم ووحة 
الاتفصال عنة » فى شر وط المذة 07 ين عو هيئا بأ ٠نم‏ 
وحوح المي لما إليه فى صورة التقطر,» ونم 20 2 
عن » وياق الأحرية الع ى أوردناها 90 سؤال النمه 


اللعمرامر الام و تقر 
المعارصية ؤ فى الأصل كعلى ورأء ما عال 1 اتدل اتتوقيوا: 
كان مستقاة التعليل» كمارمنة من عأل تحر ربا النضلي فى 
لبر بالطيم أو بالكل أو بالقوت ؛ أو غير عست لبالتعليل على وجه 


1 د 


هو خس, ا م 


25058 داه ف التعليل وا من الملّد 4 وذلاك كعارضة من 
عال وجوب القصاص ف القتل بالتقل » بالقئل العمد العدوان 
بالجارح» فى الأصل ونحوم 

وقد اختاف دون 3 قبوأه 2 م من رذهع ا 17 
عل أنه لا كنم" تعايل 0 اللاعمسنينة سق قرا 
وذاء فإثا لو قدّرنا الفراد ما ذّكر الستدل عيردا عن الممارض, 
ص التعليل ك0 | ج| ع 4 3 ِ 5 مع التعليل” 3 4 لصلاحية شه « 
يا لعدم 3 3 إن -_ 5 ع 0 6 5 داضاة 0 


00 فقنع 


وجودة ًَ 55 5 عير للعلة 3 م فلك 3 0 34 وهكا 


الم ئ موحود دف الوديفين 6 كان 5 عدر 2 5 وممهم من 
قب 5-0 عدو | ١‏ 0 كل امستدل: م وققو المنا” , وَدَلات انه أذ 


ع 


ام 


م 


علق الال وده راان كن كل ولعو مهل . 
اود كول كناك لخجار ان كول كز والعود ل شونا 
سبق تق ربر' فى اتنا ذلك سوالاكانت العدّةٌ بمعنى الأأمارة 
7 الباعية 


وإذكائت القسم || اانا ان كون 1 لمكم ثامام 
: راث فقول لذفنه أو ا المعترض” لا ارم 5 ط 


د جا ب 

عا حي 5 6 له مو الوصغون » و كا وأحد مهمأ 
جزؤها . لاجايرٌ أن يقال بالأوّل » ولا بالثانى . فإ لَه لبس تعيين 
أحدهما للتعليل وإلناد الآخر مع تساويهما فى الاقتضاء أولى 

ار فم 37 غير الثالث . وبلزم؛ منة امتناعا ل 

ا ل إلى الفرع. 

وبتقدير تساوى الالحهالات الثلابة خلا حق و الليدية 
عنئم” بتقدير أن 00256 الملّة ماذ ثره المعترض . وقكن أن 
كور اند ف لع لم1 من الوصفين . وإ لما ,بصم 
تقدير ٠‏ التعليل عا 1 السمدل سل َف ا وقوع” 
احتمال دن احتتالين أَغابْ من وقوع احهال واحد بعينه. ومم 
ذلك فالتعدية لكو 0 0 0 لمر طٍْ اه نْ مأ كاه 
امرض م1 إلنذا له او الغراه لعفي اروتيهها اندان 
اليد ا فر الآفلاسمار ضة ؛ وهل ييجى على المعترض فى 
ذا داف غارفا ة فى الأصل عن الفرع ؟ اختلنوا فيه : نهم ٠ن‏ 
قال ؛ له ا عليه ذلك»؛ 8 إن كا يخود ف الغرع ؛ 
ففتقر الستدل) إلى ببأن وجوده فيه ليعمهم الإطاق : وإنْمْ 
سحن ذلات ؛ فقكد القطم ثم و م من قال : ل َه من لفية 


: كه معاك 4 0 0 : 
عن افرع لأمقصرة» الفرقً. وذلك ل يدون تفيوعن افرع 


ال صن 
لختار أ إنْ قصد الممترض' الارق» فلا 5 له' من نفيه ؛ 
وأ تأر أ ة أن قصد عاردن #رق 6 5 لك دن ادك ” 
0 0 5 هه ص عن 3 
وان ل بقصد الثرق بأن شول: هذا الوصف قد نت انه 
4 , 7 | 
لا بد من إدراجه ف التعايل أ دل عليه من الدليل ؛ فإن كان 
ىمر 0 0 لق إئه 3 1 ل 23 
غير موجود فى الفرع »ققد الث الفرق ؛ وإن كان موحودا كى 
: 1 ا و ابن ل 
افرع ( فلكي يكو ن ثابتا فق الفرع جموع الوصفين؟ ونتبين 
© اي 0 95 1 2 ا 35 لحن 53 0 
أن الشكادل م يكن ذاكراً العلنه ف الإجداء 1 بل ليعضما 8 فا 
ب رن 
الامرّن قدرع فالإوشكال لازم" 
2 7 م" 
هذا كلة فما إذا كان المقيس: عليه أصلاً واحدا . وإن كان 
0-0-0 5 
اميس عليه أصولا معد ده 4 قم من عم من ذلك لإفضا 4 
إلى ال كدر م إمكان 100 المقصوح بالواحد منهأ 34 ويم دن 
جوز ذلك لكونه أقوى فى إفادة الظنّ . ومن' جوز ذلك , 
٠ ٠‏ 0 4 ٍِ 
اختلفوا ف 2 01 الاقتصار ىٌُّ الممارضة 6 الاضيل 0 أصل 
9 أحد 1 نهم فن جور 4 لأن مدن ف إلاق الفرع 
ع 0 اد َ 8 1 
ديم الاصول 4 فإذا وم الفرق عرف الفرع و لعصرن الاديول؛ 
غوة 3 5 3 0 + 1 ب 
فى ع هي كر لم المع 2ن مدن / بطال 0 ص السستندل : وموم 4ن 
1 يم الع اه 3 3 : ٠ ٠‏ 
قال : ا إلى دن المارضة 8 0 اصل 1 ا إذا عأرض فى 
البعض دون البعض ء فد بفى قياس المستدل محا على الأصل 


7 


5 0 1 1 5 5 0 
لذى ١‏ بعارض ثيه » و2 .نم المقصود هن إثبات الحسيم اوافية 


0 
والذين أوجبوا المعارضة فى جنيع لأمول » مهم دن ا اتحاد 
لمعارض فى الكل دفمًا لانتشار الكلام» ولآن بكو نمقابلا 
ف الكاده لاتداد وصفف المستدل ؛ وسنهوم هن وز الحايفة فكل” 
أصل بير ما فى الأصل الأخرء واز أن لا يُساعدَة فى الكل 
علة ده /! 46 اختاف مؤلاء : < من آل ود للمستدل 
الاقتصا” : ) الجواب عإ لى أصل واحد » إذ به ينم مقصودة : 
ومنهم من ع ( كاله حبيع 1 الجقد 01 6 كة القيأس 
على الكل » ون م ماه ا لور روش اريس 
لأسول »هل ث ا كواب أو لا ؟ 

والودة 02 اللوقية هرع إنيئة أوجه : : 

دوه ملع ود الوصف المأرض بق الأصل 

الثاى الطالية 15 أبر الوصعب» إن 8 ريق إثيات العاة 

ن جانب الستدلٌ» الناسبة أو الشبه » دون السَير والتقسيم 

الثالث أن 0 امي فى جنس الأحكا كالطول والقصر 
وحوه 

1 بع أن بين أله ملفى فى جنس الي المأل » و إن كان 
مناس) ؛ وذلك كالذ كورة فى باب المتق 

امس أن نا قلفد امن الى في صورة دون 


جديا عد 


ج22 


الوصف المعارّض به؛ وعند ذلك» فيمتنع أن يكون علة مستقأة 
فى عل التعليل لا فيه من إلغاء ا لتقل واعتبار غير المستقل ؛ 
وكتنم * أن يون داخلاً فى التعليل للا فيه من إلغاء ااه 
اليشدل فى الفرع مع استقلاله 3 ما بشث استقلالة ؛ 
وهو متنم' . فإن عارض الممرض' فى صورة الإلغاء بوصفب 0 
غير ماعارض به في الأصل ا 3 :من إبطالر» وإ فاقيا 
متعل 5 ف ولا ككلم اننال فى جوابه إن كل وصفب اخخص 
بصورة فطلي الميورة الأخرى . وهذا هو ا ف 
الاصطلاح بتعدرد اوضع . فإن للمعترض أن تقول ؟ امير نين ' 
لانم فى العال اشرعية مواز ” و ا 8 فكل صورة بعاة 
غير علة الصورة ل وإذا جاز ثثبوت الآ َ عفرن 
مأتين عنتافتين » فلا 0 دن إثبات لي كل قورة 
ا وعم عدم 1 الممورة الأخرى فهاء إلغاة ما جد فى لاك 
لصوو 
السادس أن 00 رححان ما 0 عل ما عار به 
الممترض بوه من وجوه الأرجيحات التى 3 ذفان د 


ذلك ' بحيو معأ ما عارض 4 الأعترضص ه 4 يب ا 4 فى 6 ل 


العا بل 2 00 قية 0 إهمال أرأ 0 وأعث ار الرجوم 1 وكتنم ل 


لط كد 


نكون داخلاً فى التعليل 1 فيه من إلغاء ما علَلَ به المستدل فى 
الفرع اف المي عنة مع رححائة » ضرور: ة إنتفاء الوصعْب 
أأرجوح . وههنا ترجيمم آخر + وهو 0 ايكون أحد الوصفن فى - 
الأصل امستابط منة د 94 الاي * قاصرا ؛ وذلك لا خاو 8 
أن بكون فى طرف الإثبات » أو الننى : فإن كارت فى طرف 
ظ الإثبات» فلا ذاو 7 أن كر اريف المتعد ىجز>هاءن الم 
اوكا مالفا ان كور اننا رن لاض الوصف القاصر ٠‏ 
لاعيو زو كان عار كرا وناك قاو ان كز ارمق 
التعدّرى «ساويًا القاصر فى جوة اقتضائه» أوأأت الترجيح 
لأحدماء إن كان مساو ( القاصر من حجهة الاقتضاء ؛ فالتعليل 
بالتمدى أولى 4 وبانة 7 جهة الإجال والتفصيل 
ما الاجال ذهو 0 اللدا #المتعد ف 00 عليه؛ لاف 
التعليل بالقأصرء والتعليل بالمتقق عليه أو ْ 
وأمأ التفصيل فهو أن فائدة المتمترى | كثرُ من القاصر » 
أن فائدة اللقاصر إِنّما همى فى ظهور المكنة الباعئة فى الأصل 
لسرعة الاشاد 1 القبول ؛ 5 بار ك2 القأصر 0 
هذا المنى وزياة التعريف للك فى الفرع ء وهو أعظم؛ فوائد 
العلة دالا قر بن » وهو ون لزم من التعايل به إهمال لأسب 
الأحكام ج 5 (ل/7١)‏ 


0138 
إن يلزم من التعليل بالقاصر إهمال 
الناسب التمدّى» مع مم كوله راجحا . والتعايل بالفاصر وإن كان 
. على وفق النق الأصل فى الفرع» والتعليل بالتعدى على خلافه ؛ 
ظ إلذأ نشغالفة ا وفعت عنالفتة فى الأصل ما نظي ركذ الفئة؛ ولو 
حملن بالقاصر لوافقة الائى الأصل » لكارت فيه العمل عوافقة 
ما وقع الانياة” على مخالفته, وغالفة مالم يقم ألاتقاق على 
خل لتقو برهو الومرقت كعد فون فيان زيحوها 
فإن قبل : ا ا التعليلَ بالوصف الْتمدى 0 منة مخالفة 
5 | 5 على خالفته من الوصف التقاصرء اد ينا لفته 
من النى الأصل » فكال فيه خالفة ظاهرين : أحدهها 00 
عل عخالفته » و م 2 مق على عنالفته . والتعليا؛ بالوصيف 


القاصر بلرم 2 العمل دين الظاهرن 4 وما م4 ظاهر 5 أحد 4 


القاصر فم ل عله ؛ كه أ 


ع 


فقو الرهيك القن 

قلنا: هذاءمابل جثله » إن بعد أن ثبت المسك' فى الأصل 
معنى » و إن كان قاصراًء فالأصله أن بت فى الفرع بما جد 
ذاو الزمت الآضزل ا الاتتضافه ال إل ا مضوف 
الشارع ؛ والمحافظةٌ على هذا الأصل أولى هن الحافظة على الى 
الأصل : 5 ن الث الام الم قُْ لال عثل ما قبل 


ف 2 


باقتضياأ؛ ُ لاع ف الفرع, , فعمك ذلك فبترحيم 0 ع 0 ن جهة 
00 العمل اعك الدق عا 3 وبأصل مرجم ع الذنى 
لأصل ؛ والعمل بالقاصر 2 بد4 ا 4 0 بالاظر إلى 
الأما ل المعمول دمن جا لدأ 4 فكان مأ در ناه ول 

1 قيل كان المأ 4 احم قا ان عد ولت 
فالتعليل بالقاصر ول 1 أفيه من موافقة الدليل الشرعى النأى) 
وموافقة الننى الأصل ( خلاف معدم ش 

قلنأ : لانم ف الفرع السديك 5 وحود امقتفى 8 إلا فاك 
ا فيه منتفياً 4 لانتفاء ف ضيه 04 يا لو حو دما قي 4 قل عو 05 
وجود امائع فى الفرع مع وجوب قصور الملة اللفتضية للإثيات 
عل الأصل 3 ننائتض ا حاصل كك وإن مامفل هد! 
الام ورحو م 5 الخصم بالأسية إلى الوصف اللقادمرء وااتعدف 
عل مأ و وك الفرض و ق ٍ داء ال 0 مم أو للقاه 2 0 المقصود 4 
فكانْ» رو بالل ة إلى التمدّىآأ 1 0 التعذى اول 
ا 6 الى الأمل 

| فإن قِ : :6 أن التعد به قد رت إنناث ا ف الفرع : 5 
قا ا جره 6 نشة ل الل ن الفين . 3 0 8 رفه لحرت 2 


. فى اله 2 مق صود إلا 46 ًُُ 15 00 انما 45 | أ 0 ود أ 


لس لس م 
قلنا: هذا 1 إلستيم 3 لو م وعد الفرع اما هو مساو 
للم الفاصرة فى الأعدل ؛فما برجم' إلى جهة الاقتضاء . والتقصود 
المطلوب للشارع 0 إثبات ل ل تعر مه العلة القاصرة 
ا الك فى الفرع » إ نما هو بناد عل التفاء مقصوم ل ؛ 
ا ذاك مع وجود ما هو ساو فى الطلب والاقتضاه 
لعو در لط اكب الت القاصي فى الأدمل 
علامةً عل افاء ل فى الفرع » هم وجود الوصف المتدى 
فيه » ومساواته الفاصر فى الاقنضاء شُْ مأ وقم به الفرن 2 
5 9 إن الملة القاممرةٌ غير مساتقاة ثعر ف أنتفاء اللسكم 
فى الفرع , | 5 ع صنميمة انتفك علة غيرهاء واثتفاء 7 
والإجاع_ لاف الما التعدية فى ط رف ل ا 8 27 
لفرت كور رهما لأ يكل ٠‏ نم قد يتوقف؟ العمل 
لمن الدبتة على أنتفاء الممارض» لا أن اثتفاه اأعارض من جلة, 
العرف ولا الداعى: مخلاى ما تتتوقف' عليه الم التقاصرةٌ فى 
تعر بفها أفى 2 فُْ الفرع . والعمل' بأ هو “عرف نفسة من 
غير توقف فى تعر يفه على غير و أولى 
وعلى هذا بكو 1 1 : إن كان ١‏ لوصف “انسدق راحها 


فى جهة اقتضائه و لي ا التمذى وإن توقف استقلال؟ 


م ا ١‏ سد 


عل خراج القاصر عن التعليل » فليس إخراجم القأه مر مموقوفا 
عل استقلال ل لبازم اندو لأواز اتفاقيمافى 4 خراجهماأ 
عن التعليل» كيف و 3 مقابل” بدو 1 آ 00 3 رق 
إدخال القاصر فى التعليل على عده استقلال التمدّى؟ وكذلك 
البو انا د كارت 56 50 فى حهة اقتضائه 
اليف رمت لقا رع ارق القام ارن ةا ١‏ رن 
| الحافظة على زيادة الناسبة المتبدة بثبوت المسي على وقفي | 
والنظر إلمها.ء و إن ابه إهمال فائدة المتعديةء اول » أسأ فيه 
من زد أدة الصاحة وصلاح المكافب وما ,تماق 4 من زيادة 
لتقل وسرعة الانقياد فى تدا .وت 54 2 الام 
0 فكون الى 5 معللاً . وفائدة التعدية ما تعرف بعد تعرّف 
تعلءا بالل : ماعلل بد بنظر بن متاك خر عنالنظر فيا عألَ ب* 
المكم فى الأصل : ولاشك اا و امد بناصية احم 
008 أسبق إلى لقم بلتعايل 4 عع الثابت فى الأصل » فتكان 
التعليل به 3 كات جهة النساو حي ع 
معلومة ولا ظاهرة» فالتعليل بالتعددى ا 5 إل 0 العمل 
بد أولى على تقدبر أن بكون «ساوياء .وعل تقدير أن يكون 
راجيا وإعا كنم العمل * على تقدير أن الول «رجوحاً فى 


]اد 


فين ل ر. :.ولا يخ أن العمل ها العمل بد ينم “عل تقدبر من 
التقديرتئ أولى ما لا 09 ال هالا على 'تقددير واحد بعيئه . 
وعل مهفا نأ فى طرف اوبات د لمك" فى طرف النفى 

هذا كه إن كان 0 المتعدى هار 8 عن العا 0 3 
وأمأ إن 50003 داخلا فم 006 كأن المعارم 0 لجموع. 
الوصفين : الزفيقت اقاسروا قدى مداع (القاض” أو لى؛ وسوائ 
كان ذلك فى طرف الام بات | و الئق وسوااكان المتعدّى راححاً. 
على القاصر سيا أو مساو . أمأنى طرف الإثبات؛ 
فلآن التعليل بالملة التعدية يازم” منة همال الوصغب القاصر 
وتعطياة ولا كذاك لمكن .بولا تك أن م ل 
التعطيل 

فإن قيل : إلا 1 عل دير ان لون اازفيف :سيدق 
راجحا ؛ لو جعلنا الوصت القاصرّ داخلاً فى التعليل » فيازم من 
أن يتف المسكم؛ فى الفرع عن الوصف التعددى الراجمح » رعاية 
لافات من الوصف اأر جوح ؛ وهو متنع' 

قلئأ: هذا إأما لستقم على تقدير أن كر رححانه ذا هرا 
ولا 0 عل قدر اريك كيز ا تت 1 


و ف 0 الخال وثوع العمل عا 3 عل ادير دن تقديرن 


مسد ح “اا سد 

أولى من العمل بالا بت العمل به إلا على تقدير واحد بعينه . 
كيف ون العمل بالقاصر» إن كان يض إلى إهمال الوصفب 
التمدّى فى الفرع » إِلأأنه لا يلرء' منة إهالة مُطلقاء إِذ هو 
داك فى الل ولو عملنا بالوصيف المتعدّى ققط يازه؛ منة همال 
لقاع وتيطيل طلقا وافالعيا” القاضير لون ا ولم عل هذا 
بكونٌ المكمئء إنكان ذلك فى طرف الى أأيضّاء بل أولى 
1 فيه من تقليل خالفة القنضى الإثبات 

هذا إِنْ ظهر الترجيح ؛ وأماً إن تحفّت المعارضة من غير 
أرجيح. بعد البحث التا 7 فيل مقتغى ندا من القول 
التخيير عئد التعارض مع التناىء فلا مانم هن الأرى عل نلك 


القاعدة هنا 


الرعرر اص المنادسى ا عوك التركيب 
ل 3 
وهو الواردُ على القياس الركب. وقد ينا ممنى القياس 
امرك وأقسامة ووحة تسميته بذلك» والسؤال الوارد عليه 


وجوابة فى شرط 5 الأصل 


#تكتكا شر 4 مسد 


الرعغراض السايع عر سؤال التعدية 

وهو أن يعن المترض فى الأصل معتى ويمارض بدء م" 
شول لاستدل قا عات 1 وإن تعدى إلى : 2 تالف فيه 
فالذى علأت 00 ضأ قد نمدّى إلى ل يع تاف في4» ولمس 
أحدهما أو من الآخر. وذلك م لو قال الشافعى فى اله 
إجبار الب البالم ١‏ بكرء لاز إجبارثها كالبكر الصذيرة, 
قار الل لفن رء وقال : البكارةء وإن نعدّث إلى البكر 

البالغة» فالصدرُ متعدٌ إلى اليب الفيليوة وتوهدد اا ماف 


اخنافَ شه تولدن أ يد 0 عن عن سؤال العارضة ف الأصل 
9 زادة الأسوية ه ف التعدية 

0 بإبطال ما عارض به المعترضُ وحذفه عن درحة 
الانتبار با أسلفناة فى سؤال المعارضة فى الأصل. ومهما حقٌ 
.ثىء من ناك الطراق فقد أندفم» ولا أثر للا أشير إلِبه من 
دسو ف خلاقا الدارى 

0 لزع مام ى لاص‎ ١ 
ودود الوصرفب العذل به فق الفرع‎ 2 
وحوأ :2« وأب 1 وجحوده ف الأصل, ويك عرف‎ 


م هزد اميد 


ش - 0 7 7 
الرعراص لاسي 0 


المعارضة ف الفرع. عا شاط ى تقيض حم | لستدلء إما نص » 
1 إجماع ظاهر , 1 جود مانم 2 اق الوا رط 
لقم وا و يبان ' لحقةه وطريق كوه 0ظ2ك1 عل 
نحو طرق إثبات الستدة ٍ رقع سافب الذفسا من 
اتأثير 5 1 الاستناط . وقد اليناف فى قبوله فنم مه قوم" 
ا مم ان العارطقة انق لال تاودن الما ص أن 
يكون مادم , لابان . وقيلة الأكثرون ء وهو التاء إذ 
نارم مئة هدم ما بناه المستدل» لقاوية ذليله لدليام , ولا حجر 
عليه فى ساوك طرق الخدم »ولاسيّها إذا تمن ذلك طريقاً فى 
الهدم ؛ أن لم يكن ل هادء” سواط» فاو.م يقبل منة» لبطل 
شود الناظرة واختات فائدة البحث والاجتهاد 

والوجة فى جوابه عند توجهه أن قد فيه الستدل يكل 
مأ لأمعكر ضٍِ أن بدح به فيهء نوكن السفدل متك به 
وإن عر زعن جيم ذلك فقد اختلفوا ى جواز دقعه بالترجيس : 
م من ل يوز ذلك؛ اعتاداً منهم على اماد 0ض 
وإِن كان 0 8 بالنسبه إلى ماذ ذره العدل فلا رج 

العام ج 5 (168) 


اا لد 
بدك عن 4 4 اعتراا ٠‏ ومتمم من حوره » وهو تار ١‏ 
مهما تر جم مأ الستدل بوجه من وحوه الترجيحات له نيع 
كان 08 4 متعمنا . وهل ييح على العال اميد تن 
دليله ما بوئة إلى الترجيس ؟ منهم ينوكت : لنوانك ادلم 
الدليل عليه 000" »فاك يذكر فم ناكرا 
للدليل أولاً بل لبعضه» ومنهم من 7 بوجبة ) لا فى التكليف 
مرا ن ارج والشقة 

وامختار أن بقال: إما أن بكونٌ ما ب الترجيخ برجم' إلى 
انان كر ونا من ارائياة اد اد تلود حم اذ 
كن الاو قاذ بد عومد 1 وفى الدليل ارلا لكون 115 
للدايل ٠‏ وإنكان الثنى ء فلا لال مسد لعن 2 وقد 
أ عاذ ا ؛ والترحيح بامر امر خارج عن الد ليل إن“ 


ع 


من ب وروت المعارضة 4 8 4 يعلف العالطة: وإن توقف 
١‏ عمال الدليل بدفم المعارضء لا وجب أن يلون داخلا 
د واي قال 1ه 0 ذاكراً للدليل ولا 


الزعتراص العشرونه - الفرق 


وأ علم ابي ال الك قَ 07 1 ددا 2 عن 


و 


لم 
به عاد 6 المتقدمين د نأرةٌ 


المعأرصية 6 لا صل تك ذا 
عن و اله حتى 4 لو ل عل أحدها ور 


فقا وهذا اختلثرا كنم من قال !2 عر مقبول »ل يدن 
لم ين أسئلة مختلفة » وهى الممارطية فى الأصل واد ةك 
الفرع . ومنهم من فال شبولد» واختلفوا م ذلك فى 31 سؤالين 
اواسنو ال واعدا . ققال!نسريح إن سؤالان» جز اهم ينهما 
لكونه أدل على الفرق . وقال فيه : بلى هو سؤال” واحد لاتحاد 
مقصوده» وهو الفرق؛ وإن اختلفت صيغتة . ومن التقدءين 
قا آل لس اال الاق تعؤيهة ايو ٠١‏ شويع ارد عن 
يان معّى فى الأصل ل مدخل” فى التعليل» ولا وجوة له فى 
الفرع » فيرجم حاصلة إلى بيان اثنفاء ءلة الأسل فى الفرع » 
وبه بتقطءا ظ م 

وجوابة على كل لان لا عر 5 عم ذكر ناه فى فى جواب 


المعار صبة 06 لامر والفرع 


الاعيراضى افادى والعمر وم 


اذا اهناف الضابط نان الأصل والفرع 1 اك لك 


م لوقيل فىشبود القصاص: 0 افىالقتل مدا عفوانا 


اي 
فلزموم القصاص, 0 م عن 5 كلم 0 به 
فالمعكرضص ل شول : صا بط اذك 6 الما 0 مأ ه 
الأكراء'» وفى الفرع. الشهادة ؛#واللفصود منهما» وإن كآن مشحد 2 
وهو زر ء فلا مكث حك نك ل له وحدءاً ؛ وما ججول ضنا. 0 
لها فى الأصل عير كوت 0 افرع ءًّ والضبأ ادل ف الفرع . تمل 
أن لا 31 ميان طايه ادر فى الإفضاء إلى القصود , 
فاعتنم الإلطاق 
وحدواء! أيه م 0 نان الما دل إنم هو 00 مأ ! ا 
4 النيا 0 من الي دس المضبوط عرةا 1 ا 0 5 إفضاء 
الضابط فى الفيع إلى القصود أ كثر هن إفضاء ضابط الألء 
تكن اول الترف ردك 6 ار انيقي اماك فيفل هدم 
المسألة (الثرى لاعيوان ) هن حينث إن انبعاث الولى” [انشق 
و الانتقام فى الفرع الغلبة إقدام المكر 5 لكر ام على القتل ( 
طلا لخلاص نفسه؛ أغلس'.ن إقدام الميوان بالاغراء على الأدى 
سيبس غابة نفرته عنة . وباطفلة » فيبين الغلبة ها إساعد فى احاد 


السائل 


ب 15 به 


العراض الى والعييرونه 

إذا اتحد الضابط بن الأصل والفرع » واختاف جسٌ المصاحة 

م لو قال الشافعى فى مسألة لاواط : أواج فعا فى ريج 
مشتهى يا ' م ا :5 وب : . الث كالريا 

اماف انر اليا 7 وإن كان متحداً, 9 
16 لتى فى الفرع, 000 النفس عن رذيلة اللياطق 
عنالفة اك الأصا: وى ادقع محذور اختلاط الميام واشتيام 
الأنما أب الفغى إل نضبيع امولود والقطاع أسل داس 
الإنسان . وعند ذلك فلا 3 فق عكار الا يكل فى لأسل اا 
وى ال اين الل لق تماد ار 
أن لاتكون قائة مقامً فى نظر الشارع, 

وجوابة أت يال : التعليل تا وقم بالضابط المشترك 
الستازم ادفم الممذور اللازم من مموم اماع , والتعرض المذف 
خصوص ما اختص به الأصلن من الزنا وهقصوده اللازم عه 


“له ؟ِ4. 00 7 : 
وحل 49 بطريق كن طَرّقٌ للد : الي سيق ب تهنأ 6 السير 


9 الننفسيم 


1 د 


اررعما ص المالب والمشروه 


ا ٠‏ الفرع. الف 4 - الأصل ؛ فلا قياس 
لذ اشام شاه عن تعديق حك الأصل إلى افرع فاضطية 
الجامع ,يينهما؛ ومع اختلاف المي لشكم لعل لذ كور 
ذا لانن فرع , 0 قيأس 

وحدواية سان اعاء المي مأ عيثاء وذلك م فى قياس 
وجوب الصوم على 30 الصلاة » وقباس ص البيع على ص 
انكام , أن الاختلاف إِثْما هو عائدٌ إلى الممل” وهو غير 
فادح فى ص القياس لكونه شرط) فيه؛ وإمأ جنساً ؟ فى 
قيأس وجوب 'قطم | الأبدى اليد الواحدةع عل وجوب قل ا 
الثم س الواحدةٍ » وأرت الأفتاؤف 1 هوفى عبن ال1- 

د كان, 8 أملا) إن كان الاشتراك فى حاذس الماةءأو ا 
إن كان الاشترالك فوفينيا كلها سيو 1 .وذلاك عر 
مبطل لياس سين لقا لان دوا د 235 الحكم عبان 
0 كاف إلاق الا: باتبائق أو اوجرب الجر 
وبالمكس , ققد ا 5-7 الاختلاف ف يه ( ان ال از طالة 


اخ سب 


العمراضى لسرا بع والعساروم سيم داك القاب 


وهو قسمان : الأكل قار تالكر وراك ١‏ قل الدا 9 
أمأ قلع ؛ الدعرى راو وذلك 3 الدّعوى ! أن 
007 للملا مضما هاء أو لا بكون كذاك: ذإن كان اله : 
فه وك لو قال الأشعرئ : أعلم' بالضر ورة أن كل" موجود مرئى”. 
فبذه دعوى فيا إِضْمارُ الدليل 0 3 د إِذ الوجود 
لو لصحم ادف به عندةُ . فقال المتزلى" ١١‏ علم) بالفرورة 3 

1 

كك ما ليس فى حهة لا كرون 17 . فهذه الدعوى مقابلة 
الأول من جهة 3 الموحود نقسم ' إلى ما هو فى جهة : وإلى ما 
لبس فى حهة ؛ الول أن مأ يس فى جهة عليه 0" 
قابل قول الا ل : كل وو مر" ودليابا مر بر فهاء 
وقد 1 قفد انا ما فرك لط يوان إن ل يكن 
ادليه مضمر) فيهاء فكنا لو قال القائل” فى مسألة ! فضاء النظر 
إلى العم » ا ألة التحسين والتقبيسم مثالا : : أعلل' بالضرورة 
أن النظر لا ٠‏ يغ إلى الم ل ل ار 

حيدق لعل فقال 0 12 ١‏ بالضمر ورة 3 النظر شْعْى 
الى العم فون الكلر لني قيكها لعولا المكرسينا لمن 


سد 14 اسم 
وهذا هو عين مقابلة الفاسد بالفاسد ؛ والمقصود منة استنطاق 
المدعى استحالة دعوىق الضرورة من حتصبمة 6 ل الخلاف؛ 
فيال : وهذا لازم لك أيضا 
ولك لو فال الشافىٌ فى مسألة الاق الوإد بأحد الأبوين 
الّعيين» تحكيم الواء فى ذلك تحَكي” بلا دليل؛ ققال المنفى : 
وتحكيالقائف فىذلك أيضا حكم بلا دليل . قالوا واللقصودمنة 
5 52000 ىن حالفو ع خم 
أبضأ.استتطاقن الدعى أن ما ذو ه لاس كم بل لهذ ما هذ 
20 ول الممترض : وكذليك مأ 0 . وهو 6 غاة البعد 7 


بها 


/ كد اج 5 75 7 0 بن شغس هم 
فإنة إمأ ان يعترف المدّعى ,أن ما ذهب إليه حكم؛ أو أن 


٠. 


ع 


إن ا شه ؛ فإن كن م فلا د تعأرة كمه 6 
مذهبه فى | بطال دعوأة الع فى مدهب خصمة» وإن 9 
لمحن فلا ارم ان 08 ما استبعدةُ مر2حى مذهك 
غيب 1 كبرو إن ترص الطرض يان الاحنفا التوده 
اللدعى »فهو الحراتٌ؛ ولا 5 إلى لقان 

و0 نان النليله بوقوها رد عرس يان نينا 1 : 
لأستدل سل عليه ' 6 لا او 5 0 0 ار 1 أ مأ 


0 2 ُ اي يان 7 
ذكرَةُ الستدل هن الدليل يدل لأمن وح أو بن] نه لا دلالة له 


سداق 8 اد 

عن لكا ولأ من وف انار بو إن ا الا يدل 
ص مد هب وان رن كورل 1ن يدن 
2 وهو دل ” عليه 6 فمذأ وما 7 0 2 مثال فى غير النصوص 
وذلك م لو 9-6 ف 0 و الخال بقوله له عأيه ٠‏ السلام ,0 اغلال 
وارث شه لا وارث 2 1( فقال 58 ا راد به اق وريث 
الخال طاريق البالغة» م يقال : الموع” زاد مَنْ لا زا له 
والصد: د من له له شع اه فى كون ل الموع. اذا والصبو 
0 ' وندل عل إرادة هما الال 3 1 ؛ لااو: 11 رن 
المراد من قوله لا وارث لها » فى كل وارث؛ كوزت الخال 
لا توف عند من يراه وارنا على ننى ميم الورّاث» لإرئه مع 
الزوج والروجة ؛ وما نق'من عداه من الورّاث يجهة العصوبة 
فتلحصرص الخال إلذكر ار 8 0 007 دن عداهة من 
ذوى الأرحام كذلك ٠‏ ول ذا النوع دن لقاب وإن دل عل 
مذهب المعترط ص 4 شوو شحيةه * بفساد الوضع : دن ٠ب‏ مسا ل يا ل 
عل مذهب الستدل 

وإن سم أن م 0 ره الستدل 1 21 “ةل و<3 فيذا 
النوع' من القاب زلا يه أ سام 4 وذلاك 0 الممئرض 8 0 
عرض فى القاب ب لتصحيح ' مذهيه 3 لإبطال ذهب المستدل: 


“نين 


وإن عرض لإبطال مذهب المستدل؛ فم أرق تُعرض 
الاحكام ج 5 4 ( 


حع يفرعت 

لذ صريكا بأَنْ يحملة حكن للدليل بلا واسطةء أو لا بصرحه» 
بل بطريق الالتزام , أت يريب على الدليل حكن يازه' منة 
إبطال مذهي الستدل 

فإنْ كان من القسم الأول فبوكا لز قال المنفى مثلاً فى 
سألة الاعتكان : مث خض ؛ فلا كون قر 37 بنفسة » كالو قوف 
سرف » فقال المعترض؟: لبث حضء فلا يشترط الصوء' فى صعتهء 
كالوقوف بعرفة » فتك ل واحد منهما قد تعرض فى دليله لتصحييح 
نط1 ناجل ااه لَه إلى اشتراط الصوم بطريق 
لإلتزام؛ والمعترض' أَشَارَ إلى 'ى اشتراطه ضرحا. وعدد التحفيق : 
علي ااستدل نهدا الكان لني القربة ليس تعايلا كنأسب 
يقتضى لفىَ القربة » بل باثتفاء الناس هر حيث إن اللبث 
الممض لا 2 ولا دم ملة ر الحة الناسبة للقر به . وتعليل 
المترض بأمر طردئ» فَإنّه لا مناسَبَة فى اللبث الحض لنفى 
اشتراط الصموم . وقد تفن ا اي كل لد 
لتصحيح «لذهبه صريكا » والمءترض' كذلك »6 لو قال الشافعى 
فى إزالة النجاسة : طهار: ّ راد لجل الغياكة يفلد حور نيد 
آلاء كظهار ة الحدث» فقال الممترض 00 د تراد لأجل الصلاة 


فنص لعار الماء كطهار 5 الويف 3 فكلا 3 أسوك اذا 0 ضَّ” 


ا 
فى الدليل لتصحيح «ذهبه صربيً؛ واللة فى الطرفين شيهية 
وإن كان «ن القسم الثاني وهو أن يتمرض المعترض؛فى ' 
القلى لإبطال مذهب ااستدل صريحاء فثالة ما لو قال اسلدف 
ف الك مسمم ألر أس : عضو دن عار الومبوء . فلا كتفى 
فيه بأل ما ينطلق عليه الم كسار الأعشاء. فقال الشافمى : 
عفدو رك ا الومنوة ذا تدر أأر, ع كما انر لأعضاه؛ 4 5 
فكلا واحد مهمأ قد صرح فى دليله إبطال ذهب خصمة ء! 
ولدس فى ذلك مأ 1 عل" لصحي مذهب أحدهرا ؛ 37 لس 
لزه من ِ أبطال مذه ب كل واحد منهما ' هما تصحبيع هذهب الآخرء 
دواز أن عر الصحرهم 3 للشب ماك , وهو وحوب 
الاستيعاب . نم لوكان القائل فى السألة تاللان» والائفاق 
| واقمث على نفى قول لالش فإنه باز دن عر ضكل أواحد 
منهما لإبطال مذهب ألآخر اتممتعيعم اذهيد؛ ضرورة الإجماع 
على إبطال قول ثالث . وذاث كالم بالأووية فى مسئلة الت 
للعيادة 
وإِنْ كان ءن القسم الثالث؛ كما لوقل المنفي فى «سسالة 
بع الحانب» ١‏ عقد معاوضة ؛ فيصم : هلب العوض, كالتكام؟ 
نال الثأة 0 + عفد مسارطة لا ارط فيه خياز الرؤيه؛ 


ل رج ١‏ سب 

كالتكام . فإ المعترض فى هذا المثال لم يتعرض ل بطال 
مذهى ااستدل فى القول بالصرة صريحا» بل بطريق الالازام . 
وذلك أن من قال بالصمة» فقد قال بجخيار الرؤية . عفيا الرؤية 
لازم العصة . فإذا بطل خيار الرؤية » فقد اثتنى اللازما» ويلزم' 
من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم 

0 أخيل ه_ذا القسم الثالث قاب النسوية » ومثال” 
فول” المنئى فُْ سألة إزالة اللحاسة بأل : مائعم طاهر هن يل" 
للعين و الأثر » فتحصل به الطهارة كلماء» فيقول الشافى : مالم 
طفن ؤيل لعن والار كتنتوق :قبي طايارة ناث واليرت 
كاماء »فإنة بام من القول بالأسوية فى الل بين طهارة المدث 
والمبث عدم حصول الطبارة بالل فى الث لعدم حصوفها 
بف الحدث, والك بالأسوية [ 

وأعلم أن أعل هرانب أنواع القاب ما بدن فيه أ نة يدل على 
المستدل ولا يدلة 40 ة يليه النوع؛ الثاتى » وهو ما بين به 
أنه يدل لهذ وعليه ؛ وأعل «رائب هذا النوع ما صرّح فيه بإثبات 
مذهب المترض » وهو القسما الأول عنف ثم ما طرّح فيه 
إبطال مذ هب المستدل فك دون ما قبل من حيث إِنَّه لا بازم 


عو 


ل 


م4 تصحيم مذهيه عل مأ تدم » وهو القسم الثالى منه 3 


دهع 


التقسم' الثالث » فإنة وإن شارك ما قبلة هن القسم الثانى فى 
إبطال مذهس امستدل ا 1 عليه بطريق الالازام , 
وما قبلهُ بصريحه » وهذا النوع' من القاب لا 00 فيه لدلالة 
المكندا "الو ل فا سيار ولالة خرف ول عل 
فيض مطلوبه 1 فكان ديا بالعارضة » وإن فارقها من حهة 
العا نات من نفس دأيل امستدل 

وإذات كل ها | روناة عر تحفيق معنى للقابء وأ قسامة , 
فد اختلف فى قبوله : فقبله؛ قوممن حيث 81 يشير إلى صعب 
لدليل ؛ لدلالته على تقيض مذهب اتدل كتوردة أخرون 
١ 0‏ ن اللفش ٠١[‏ اريك رش فى كلا شرن 0-6 
الستدل 3 إلى غيره : ذ ذإنْ كان ادليه سنن رعلة الام 
على أصل الستدلء لاستحالة اجتياع حكنين متقاباين 0 
عاهما فى صورة واحدة. وإن كان الثانى, فلا بكون ذلك 
اعتراض) على الدليل 

الوق فى ذلك 1 وإن 3 فى الدلءا 75 قابل 
حك الستدل صر 2 ) فك لاعتنمةا نم اله افىأصل واحد؛ 
كا ذكرنا من همال إزالة النجاسة فى القسم الأول . وإنْ تعرض 


01 


عزن . سيا ىاه 0 2 
لغيره ع م لقان د اكان دلاك لازم عا - ره المعترض” 3 


بست بارع ؟ جد 

كالتكاح . فإين العتر ض فى هذا المثال م يتعرّض لو بطال 
مذهب المستدل فى القول بالصصة صريحاً » بل بطريق الالتزام . 
وذلك أن من قال التق ققد قال يخيار الرؤية . فيان الرؤبة 
لازم الصمنة . فإذا بطل خيار الرؤية » فقد انتفى اللازمء ويلزم: 
من انتفء اللازم انتفاء المازوم 

انسدق أذيال هذا القسم الثالث قلب التسوية ء ومثالةا 
ول "اطق ميالة إزالة الندجاسة بأغلل : مائع” طاهر مزبل 
للعين والاثر » فتحصل به الطهارة كاماء» فيقول الشافى : مائم 
طاهر «ؤيل للعين و الأثر فنستوى فيه طهار: المحدث و الث 
كاماء» فإنة يلزم من القول بالنسوية فى الكل بين طهارة المدث 
والمث عدّم' حصول الطبارة بال فى الحيث لعدم حصولها 
به فى الحدث؛» والط_؟ بالتسوية 

وأعلم أن أعل هراتب أنواع القلب ما بن فيه أنه يدل على 
المستدل» ولا يدل ا ؛ ثم" يليه النوع' الثانى ‏ وهو ما بن فيه 
الأايول للا وله راع مرانب هذا النوع ما صرّح فبه بإثبات 
ذهب العترض » وهو القسما الأول ٠نة‏ ء ثم" ما صر فيه 
إبطال هذهب المستدل فإِنك دون ما قبله من حيث إل لا بلزم 


ضما 


3 


0 لصحي مدهيةه 0 ف ققدم 4 وهو القسم الباق 7 . 0 


ع '! 

القسم الثالث؛ فإنة وإن شارك ما قبل من القسم الثانى ف 
إبطال .ذهب المستدل » إلا أنه يدل" عليه بطريق الالتزام ؛ 
وما قبل بص ريه وهذا النوء' اتا لق م نولا 
السكدل بالقدم ؛ بل غايتة أن دلالة ع قوكة ذل عل 
فيض مطلو به ١‏ فكانَ شبيبا بامعارضة » وإن فارقبا من جهة 
أن معارضنة نشأت من نفس "وليل لاستدل 

دإ ااا راف ن حفبق معنى القابء وأقسامه 5 
فد 06 قبوله : فقبله قوم ه من حيث | له ا 0 
لدليل ؛ لدلالته على تقيض مذهب المكدل ورد ادرة 
يحوي إِذ العترض إه) أن يتعرض فى دليله لتفيض 9 
الستدل 0 إلى غيره : : إنْكان الأول وققة ليد عأمه القيامن 
ع أصل الستدل» لاستحالة اجماع, حفن ان 03 
علهما فى صورة واحدة . وإن كان الثانى . فلا كرون ذلك 
اعتراضا على الدليل 

واحطق فى ذلك 801 وإن تعرّض فى الدليل ع بعال 
حكم المستدل م صر بحأ فقد لا عننم مع ينهما فى أصل واحدٍء 
كا ذكرناهمن مثال إزالة | الجاسة فى القسم | الأول ايو ان طقن 
لغيره » فيصم قار ]ذا تن ذلك لاراعا ذ ترد المعاركر: 


310000 
3 ناد من المثال فى القسم الثانى من النوع الثانى من المثيل 
١‏ سالة ع الغانب» ومرى القثيل بقلب النسوية فى إزالة 
لنحاسة وإثما كثنم قموله لأ ماد هُ الستدل إماأن يكون 
مقصودٌ الشارع من المسي المرنب عليه لازم ل » أو لا كون 
كذلك : إن كان الأول فتعليل الممترض به لقا بل 8 اليدل 
إنأان كون قيوم اانا عير بود قابالحسي أو ولا تون 
كذلك : : فإنْ كان الأول فإما أان كن ذلك من حهة تجاعان 
الود او ن غيرها: : إن كن الأول فال أن كون 
ااقفيف الواح من 0 واحدة 2 'المكىم ودقابله؛ وإن 
كان الثانى, فا ذ كر َهُ ليس بقابء إِذ اقلا بد فيه من اتحاد 
العلة له فى القياسين ؛ بل هو معارضة بديل ا 9 وإن كن ضيب 
لازي التعيود فى الفرة إلى > امرض رو 
روعت المقدل سانسن" 5 شبى ) فلا 0 قادح فيه. و 5 
1 1 لمشيل مانا بالنسبة إلى ما رئة عليه » فهو 
بأطل فى نفسهء لتعذر التغليل:بالطردفة الح واولا حادة إلى 


شىء دن الاءتراضات 


مسيم © سد 


الرعتراض الأاممى والممروله - سؤال القول بالموحس 


وحاصلة يرجم” الى تسليم, وا اخلة المسدل نكا انال عل 
وحه لا يازم' 0 ملم التتازّع. فيو وب | توحه عل 
ذا العف 6ق امال نلعم لتنون أن ما لع من الدليل 
كن متعلقاً بحل التزاع 7 وهو مالمحصر فى قسمين . وذلك 
لآنّ المستدل” ما ا بصب دللة على حقيق مذهبه ؛ ومأ قل 
عن إماو من المي أو طن بها ادن الاهيم 
0 : : 

فإن كان الأول » فبوكا لوقال الشافير: فى الملتجئ” الى اأرم 
وجد سبب جواز استيفاء القصاص » ل 1" 
فقال الخصم ا ل كوجب هذا الد لبل » فإن استيفاء القصاص 
عندى 1 وإكا النزاغ فى جواز هتك حرءة حرم 

وإن كان الثانى» فهو ما لو قال الشافي: فى مسألة استيلاد 
اوها نه :انناف غود القفينة لآ فخ ان لامي الور 
كاستيلاد ا الشر كين؛ أو قال فى 06 الفئل بالمتقل ش 
التفاوت فى الوسيلة لا ينغ' ووب القصاص؛ كالتفاوت فى 
لودل اليه . ققال القصم : 5 ل وجب هذا الدليل 00 


ةا 
وعوة القن ل كنع من وجوب البر» والتفاوت فى الوسيلة 
دي 'من التغاوت فى اللتوسل اليه والنزام| هوق وجو الور 
ووجوب القصاص . ولا يزءث من إبطال ماد كر من الوا: 
نات وجوب امبر والقصاص ء للواز اثثفاء اللقتضى أذلك أو 
وحود 0 اشع 1 فوات شرط 
وورود اتوم من القول الما غلذ؛' ف المناظطرات 
من ورود النوع الأول » من جهة أن خفاء اللدارك أغلى' 0 
خفاء الأحكام» 1 الذارك 57 وعدم الوقوفر على ما 
هو متمد الكمم من جانباء بخلاف الأحكام ؛ فإنة لما يتفق 
اذهول عنها . ولهذا قد يشترك فى معرفة لحك التقول عن 
الإمام الواص والعواء'» قور مدرفة نذا لكرج كان ال" 
المطل فى اعتقادٍكون الدرك لين هو مدرك الإمام أرب 
من احهال المط! فما + عننا الالا” نام . اما ن السك المدلول عليه 
2 نكيف المْرض إبداء 
مستئد القول باللوحب فى هذا النوع . فال بعفمم : لا ا 
تكليفه بذلك لاحيال أن يكونَ هذا هو الأخذ عند ؛ ذإذا 
لم أنة لا يكل بإبداء الأخذ عند إبراد القول باموجبء فقد 
ول ذلك عناد ا )مدا لإيغا كلام خصمهء ولا كذلك 


ل الإاىقؤة ‏ 


0 


إذا وظف عليه بان الأخذ فكان أفغى الى صيانة الكلام عن 
المبط والعناد» فكان 1 0 الخو ون + لا ونح لتكلفه 
بذاك بمد وفائه شرط القول بالموجب ؟ وهو استبقاه محل" الزاع , 
وو الاظوء 1 عاقل” مد بر ع وو اران كأخذ إماءه ُ 
فكان الظاهرمن حاله الصدق فم ادَعَاه) فوحبف نصد يه / 
كيف وإنا لو أوجبنا عليه ابداء الأخذء فإن مكنا المستدل ن 
| بطاله والامتراض عليد» بيلزم منة قلب” الستدل” ممترضناً , 
والمعترض 10 ولا يحنى مأ 4 من اخشبط 1 وان م 0 م 
ذلك » فلا فائدة فى ابداء الأخذ ء لإمكان ادّعائه ما بصا 
للتعليل تروياً لكلامه؛ ثثقة منة با.تناع ورود الامتراض عليه . 
وللمستدل فى دفم القول بالوجب بالاعتبار الأول طرق 
ع ب 5 1 ع م 3 

الأول أن يفول : امسألة مشهورة بالخلاف فما فرض فيه 

الكلام ان امذن : واأشهرة ذلك ليا وقوع الثلاف قمه 
٠‏ #00 © لمر سار # ا ين 5 ل 5 
وذلك م لو كان حك دليله 4 إلا 0 قل المسلم الذى” , 
قال المعازكن؟ هرو مكلف عير دا لاقي ول الشتدل 
المعنى بعدم الو أ رو 9 الشبعة فعلهء و إأزم دن ذلك أ الوجحو 
لامتيالة أزو ١‏ التبعة شعل الواجا 
الاحكام ج 3 0 6 


سسا 8 منسه 


الثالث أن يقول المستدل القول' بللوجب فيه تغيير' كلا 
عن ظاهره ؛ فلا 00 ولا كوحيه ؟ وذلك 6 لو كان لمستدل 
قد قال فى ؤكة اليل : 00 5 ا 8 عانة؛ فوحيث 
فيه الركاة ا عل اليل . فقال المعترض”: عندى نجس فيه 
زكاة التجارة . والتزاع ]ماهر فى زكاة الع فقول السكدل : 
إذا ان لز فى ركاة العين , نظا كف تسرف إأهنا 
لقريلة ة الال ولظهور 6 الآلف واللام فى الزكاة إٍِ لى العمود ؛ 
كاذو اي ركد بم وكا لمن والتعجارة » فالقول' د فى 
ركاة التحارة قول” بالوجب فى صورة واحدة» وهو غير متجهء 
لأن موجب الدليل التعميه #القول ييغين الوعت لا يكون نولا 
لوحب » بل ببعضه . وكذلك اذا قال فى مسأل إزالة الدجاسة : 
مانلا لالد بن الحدث, فلا بي بل ليست مكالمرقة؛ قال الممترضر”: 
اقول فان ال لالنجس لدت ول اطي فقول 
المستدل: ظاهر' كلاى لما هو ل الطاهرع ضرورة وقوع. 
المزاع فيه ء وإبراد القول بالوحب ىَ وحة نارم ملة أغيير 
كلام المستدل عن ظاهره, لالكونا ول عدلولة وموحية» بل 
خيرم » فلا يكون هقبولاً؛ ولا فى دفع القول بللوجب بالامتبار 
الثاق أ 0 : الأول أن بكون الستدل فد أفى هأ وقع 


نه دا 


دلولا لدليلء وفرض الممئر الكلام ممة فيدء وطالبة بالدليل 

ع 3 مه فإذا قال باموجب بعك ذلاكع مك 10 م مأ وقم انام ِ 4 ُُ 

و سيك ع لقسدي4 ه الول لودب : بالطالية بالدلم ل عله غ 
ول هذا كن أن نا ب عن القول لاعشا ار الأول ص 


الثان ان بين 1 للع امسأ لذ مندموور ”بذاك ان النظارء 


الثالثك 7 إن أنْعل الأثام. لازم من مدلول دايله ؛ إن 

| 0 ؛ ودذلك 00 العتودن"' قل اعد 0 وحود لمم تدى 
0 اتقصاص » كانت | 1 وانم' ال و وافق الستدال عامأ 
منتفية 4 القن 85 دتمم وه 4 فإذا ا كارن المأ نع المذكور 

انك فلي مط المكم التنازع' فيه ظاهراً 

اانا قاس ؛ الى لالة وألف تمس ف معي الآما ل »م برد ينا 

1 ماكان فازدا 0 : بأس العاة 14 00 لأ 2 التملقة لانت 
الوصف الما شامع . ٠‏ فإنمأ ا رد دعلمما ؛ أ : قياس لد لالة 00 
الوصف الما م ذمة 5 أذ ؛ 3 القياس ف عي ادم ًُ 
فلعدم ذكر الجبايم ففيوال سك ارده تارمت 

الحامم. لاترد ء* 5 باس فى معنى الأصل » لمدم ذكر المامع 


فك , و 0 لد لالة اسؤال ا وهو ليا 55 


طاذدة 


الجامم' بين الأصل والفرع اشن #اوشن الأمل» 6 إذا قال 
قائرة او هي اله للق ,الح اده أجل ريع الأصل ؛ 
فالطرف امعصوم' يساوى النفس فيه دليله الوجب الثاتى » وقرّرةُ 
أن الددية أحد الموجبين فى الأصل ؛ وهى واجبة فى الفرع سُ 
الكل » وبازم من وجود أحد الموجبين فى الفرع وجود الموجحب 
لاخر وذلك لأن ءلة الموجبين فى الأصل إمأ أن تكون واحدةٌ 
ام 5 فإن كانت وأعد ) فيازم من وجود عه موحيما 
ف الفرع وجودها فيه » ومن وجودها فيه وجود الوجب الاخرء 
وهو القصاص على الكل" . وإبف كانت متعدّدة» قتلازه 
الحكمين فى الأمدا ل دليلٌ ثلازم الملّين » وعند ذلك فيازم' ٠ن‏ 
وحود أحد 5-7 ف ال ود عله ه التى وحد بأ ق 
الأصل ؛ ويازم' من وجود عله :جود 21 الأندر 
وااسؤال الواردٌ عليه أت مال : لابازم؛ من وجود أحمد 
حك ادم لف الفرع فتدرد ا . الآخرء سواه انحدّت عله 
فى الأصل 1 و تمتلدت. أماإذا مدت , فلأ لإعتم 55008 
حال وإن ادو ْ نيع المي أنيكون المكم الثا ابت فى الفرع. 
ابت بغير علة | لأصل , وسو ليه قا اليا 


6 : ٍ 3 1 ى إلى 3 ناص مصود الشارم. من لم 


5 إذا ل المدرلك؟ وإذاكان كذلك, فلا بأزم سس رود 
الح الآخر: لوا( أن ل تكون عأة الفرع. مامأ بات 
5 م الاخر »كاستقلال علة الأصل . وأ إذا عدّدت اه 


1 


فإن وقم التلازم؛ بنهماء ماران كر طانم 0 
فى الفرع, 0-0 فى الأصل »لما ذكرناُ . وعند ذلك » قلا بازم/ 
ا بعر اد انرق فى الفيع» فإنة ايازم من التلازم بين 
< قا اك وعة للم الآخر فى الأصل التلازم” بين عله 
فى الفرع. ؛ وعلة ال 03 الخ و اي ل اا 0 
الأ” لازنا الفرع 

وجوابة أن يقال : ثبوت أحد المكدين فى الفرع يدل ظاهراً 
عل وجود عله البى بدت بمأ فى الأصلء وإن جاز بوه فى الفرع 
بغير هاء لان الأصل عدم وجود ار ى غير عله فى الأصل. 
و د اناك رك لد نر د لقا رولا 
تدس سوال د وا رد متك جوت أاراو وز 
انلق الملة قو ردقه إل الجاع وافسيرة الم 
الطردة المتمكسة ممق عليه» يخلاف غير الماعكسة » فكانت 
ل 

فإن قبل : وك أنَّ الأصل عده 000 خرى ف الفرع غير 


سب بارج 4 انسل 


عل | الأصمل 5 الأصل عدم ل الأما ل فى الفرع ؛ ولس العمل 
3 لأصان أو لى *ن الآخر 

ناذا درل ال زتعن د لا اولس لان العلة فق كرون 
52 متفق على صحدّة التعليل بها . وما ذكروة باز من 
أن تكو الماة ف الأصل فأصرة ؛ دن الما ل عدم 3 
فى صورة خرف وهى مخنافة فى صة التعليل بهاء فسكان 
ادل 


ليم الاطتلة الواردة على القياس 

والاعتراضمات الواردة ا لاد من جذس 
واحد » كالنقوض » أو المعارضات فى الأصل أوفى الفرع ؛ إما 
أن تون دن أجناس ختافة , كا للم والمطالية ع والنقض » 
والمعارضية وكوها 

نان كن الأرلة فقه | د درون على جواز إبرادها 
8 ؛إذلا يازم منها تناقض ء ولا تزول عن سؤال الى عر 

رإذكان ان الى » فلا يخاو : إء أن تكوز الأسعاة له غير رائبة 


01 أنه : فإن 5 00 غير رد م 10 اللدلية عل حواز 


0-7 ا لك 
امع نا سموا قن اهل 008 0 4 نهم ا ونوا الاقتصار 0 
0 : 
سؤال واحدء لَمَرْبهِ الى الضبطرء ويعده عن اللبط . وياز 52 
0 . ابو 

ع ذلك ما كان من الاسئلة المتعددة من جحكس واحد ؛ فإنما 6 
وإن اخضف ل النشرء ام بينهأ مقبول هن 0 لاف ان 
الحدليين ٠‏ وإن كانت هم رئبةع ذمل هه 1 5 ا لان ل 
حت إذ المطالية 4 ير الوصغب تعد 01 وحوده ا عن 
النم 00 2 و+دوده ؛ ا" بق مصرًا على , 0 وحود 
الوصيف فالطالة ا لير ف لا وحود عال” . وعمك كت فلا 
لستعودقر ال غدر حواب ا حار من الأسكلة : مم من 
كلع مل وذلاك ان و رد أأطذا ليه نأ ثير الوصهب؛ 1 د 
الوصئب درا لنسايم وحوذ الوصعف . وذلاك أن ول . وإن 


ن المنم تقديرا فلا يسلم عن المطالبة وغيرها؛ ولا شلتة 


سلم عن 


0 
5 


4 أولى» لعدم ل شعاره بالناقضة والعود الى ممع مأ سم وجوده 
ل لع وجود المتعهة الطالية 5 الشعر بتسايم, 
وحودم م احشا ارك الأسسنا اداع اد قل امار 

اذا كن 1 5 من رعابة اللرئيس ا 
|[ البداية به سؤال الاستفسار ( لان له رن اول 
اللفظء لا يعرف ما بعه عليه ظ 


5 

بعد سؤال” فساد الامتبار» لأنه نظر فى فساده من 
جهة اجملة قبل النظر فى تفصيله » ثم سؤال فساد الوضع ل 
ا ال ا ا 
العم | أن 22005 النظر 6 ا 

9 58 ع الحم فى الأصل» ويجبا اذ 4 كا 
على ما تعلق بالنظر فى العا لأنّ الملة مستتبطة من 39 
الأصل فص فرع عليه» والسكلام؛ فى الفرع يحي” تأخيرة عن 
الكلام فى أصله ؛ م بعد منم وجود نان الأصل 

م بعده النظر ما 0 علية الوصف ءكالمطالية: وعدم 
التأثير 5 الفدح فى الناسيةع والتقسيم 6 ن الوصف غير ظاهر 
ولا متصيعط )و تون الحكى غير اس لإفضائه الى اللقصود منة 

نم بعد التقض والكسرء لكونه معارصتا لدليل العلية ؛ نم" 
عَدَّد العارضة فى الأصلء لآ ممارضة لنفس الملة ». فسان 
متأخيراً من العارض لدليل العلية» والتعدية ولتركيس» لأنَ 
حاسآبما يرجم إلى المعارضة فى الأصل !1 سبق تق ر,' ؛ 

م بعدّه ما بتعاق بالفرع كلع يعو اليا فى الفرع ؛ 
وخالئية حك لك الأصل » ومخالفته للاصل فى الضابط 
وليك والمعارضة فى الفرع وسؤال القاى ؛ 


0-7 5 
24 ذالم أل ل ناا 0 ا 5000 
م بعد دلاك وو باخوجمب 6 ضمئه أسايم كل ا 
الدليل التو له من حميق امور وطه و | ماء القوادح فيه : وهدا 
ا" - 7 
آخر الاصل | 


الزن . 


الاصف ١‏ لما تم 


فُْ معنى الاستدلال: وأنواعه 
امأ معناه' فى اللذة فهو استفعال من طلب الدليل والطريق 
المرشد إلى الطلوب 


و فى اصطلاح الفقباء» فإلَهُ يطآق تارةً عمنى ذصكر 
لقال :ف بوسواء كن ال لبل' نصاً أو إجاعا أو قياس أو غيره'؛ 
ويُطلّق نارة على نوع سخاص دن أنواع الأداة » وهذا هو المطلوبة 
5 1 هنا 1 | 


وو عبارة عن دليل 00 8 ولا إجماعا ولا قياس 


إن فيل : تعريفُ الاستدلال يسلى غيرم من الأدأة عنا 
لبس أولى من تعريف غيره مرن الأدلّة إساب حقيقة 
اكد لاك 4 

قلنا : إأماكان دوف القفد الا د كرا أو فى » سيب 
سيق التعر بف ْقيقة ما عداه من الأد 1 دون مرب الاستدلال 

ْ الاصام ج غ (0؟) 


سس لإيكا,ة سب 
ا سبق . وتمريفُ الأخى بالأظهرٍ جائر دون المكس 
وإذا عرف معنى الاستدلال؛ فهو على أنواع, منها قوم : 
وُحدَ السببٌ» فثبت لمك » وَوُجد المائم' وفات الشر 
فينتنى المكيث» فإِلُْ دليلٌ من حيث إِنْ الدليلَ ما يازم؛ من 
٠‏ ثبوله أروم الطلوب تسل أوظاهراء ولاق زوم الطاوب 
من بوث ما ذكرناة» فكانَ دليلاً» وليس هو نصا ولا إجماءاً 
ولاقام ناذللا 
ذإن قبل: ]ا ابل ما بلزم من إثبانه وا الطاريية 
تعر ين إلد لم 3 المداول, والمدلول لا , يعرف ! ١‏ إلا ديه »فكان 
دوراً ممتئعاً 0057 سلّنا صضة الخدم ولكر. د لسلّه أن 
الذ كور ليس بقياسء 1 إذا ادم إلى إثبات الدعى : 
كان را | إلى الناسة و الامتبار 5 ولامعنى القياس سوى هذا 
قلنا: أمأ الدو ”ذا نما يلم أن لو اتعدت عو اولان 
كذلك؛ وذلك أن الطاوبة ما يتوقف على الدليل 4 1 
وجود ه فى احاد 0 ر » لاعن حهة حقيقتة 5 رك 1ه 
21 من قر 2 ؛ وإن جهلنا دليلَ وجودد. والدليل 
إن 50 عدوم اأطا أوب أ من حهة حقيقته لا من جهة . 


2930-9 ف د العو ١‏ اذ اختافت المي ؤلا 'دؤل . ومأ 


خا ل 


د (روه فى تحقيق ) كوه قبأساء ف فلم ما يرم اتيت أو كان تقر 
السببية وأللا 27 وأأشر 23 2 : إلا أذ ثروة 4 ولاس 
ذلك 0 لإمكان تقريره بنْصٍ 00 000 إجماع. . والثات 
بلص أذ الإجاع. كع و ولا إجاعاً 5 000 
والاعتراضات الواردة علل طريق تقريره » ووحوه الا نفصال عنما 
غير خافية 

ومنها ن' المي لانتفاء مدارك كقرلم : : الحمكم' يستدعى 
ولياذء ولا دلا :فلد 2 3 مد لاد : ا 
وأا | 0 الول تاقينا عادسوف الببحث والسبر ؛ وإن 
ين فى الأشيام كلا العدم» وطريق الاعتراض» بإبداء ما 
ببصامم دلملاً ه ن نص 1 إجاع أو قيأه 7 استدلال 000 
بالقدح فى الدايل اذ ب لذ كور ساعد ل الوطم عل حسة ؛ 
ولايى . وقد رد عاه أغلة أكثرة اورقناه فى « كتاب 
الكلكداش و اها اغتراء ا والقفيال : فعايك بالالتفات إلمها 

و لل اذه ن أقوال يام من تسليمها ذاتها سايم 

قول آخر مؤكالت الول للازم ! با امك د وير ال 
هل لور فوا أزم' عنة الفعل أو هو مذ كور فبه 
فإن كان لأرَل؛ 0 ى اقترا | وأقلة ها 2 : 


عو 


154 سس 


ٌّ ع1 يها 4م وهو 


قوّمتِين» ولا يزيد عايهما . وكل' مقدٍمة تشتمل على مفردين » 
الواحد ويا 0 فى القدمتين» و 0 وحذًا ا 26 
والفردان الأخران الاذان بها افتراق المَدمتَينء منهما ي>كون 
المطاو ب اللازه 96 0 أحدهما » وضو ماكارك كوم بد 
التااروف نهد ١‏ يونا انستها عار غلةق اأظطاوت 
0 « حذدًا ا 4 و دده الى فما الث الآ كبر رق ( 
والتق يمأ الم ا « صغرى » 

> هيةً المدّ الأوسط فى نسبته إلى المدين الختلفين نسوى 
«وشكلا » وهيئئة فى الأسية أ» مأ ره م ل عل اليد امار : 
وو ل إد» و! سي الشكل الأول ؛ وإما بكونه مولا 
عيها وس 0 الثاق به وزه] يكوه موطوعا طرا ويسم 
1 كل الثاليك: وا و للاصغر ا ل 
و ا التكن ار 1" . وهو بحيلا عن الطباع واستفنى عنه باق 
الأمَال فانقتصر عل ذكر مغ قبله من الأشكال الثلابة 

أ امكل الو ني افوا جا عونا كه رن 
معرفة ضر و به عليه وهو م لامطا أب الأر بعة : 0 0 55 
وسالبا» والازثى موجباً وسالباً . وشرطة ف الإنتاج إيحاب 
را 5 ال 0 


سسعم ١5‏ مصيمت 
_ 2 ْ 
وضر وب الماتحة أربعة : 
: 4 2 : . ُ 
الضرب الأوّل : عن كليتين موجبتين » كقولنا : كل وصوء 
5 ُ 7 ا" م 
عمادة » كل عبادة تشمقر إلى النمة 4 واللازم كل وصروع 0 
إلى النية 
اهرب الغاى : مو * كلية صعرىق موحية ُ وكلية اراي 
١ 3 5‏ 50 ص 1 5 
سالبة ؛ لغولنا : :0 وصوء عمادة 4 ولا ىت دن العيادة 0 
بج 5 ْ على 
ذولي النية ؛ واللازم يه ى: كن الوصبوء م دول الثمسة 
اء ا ني 
الغرب الثالك * بعص الوصضوء ع.ادة 6 وص عا لعفن 
إلى النية ؛ واللازم عض الوصبوء بمتقر إلى النية 
1/ 
الضرب الرابع : بعص الوصوء عيادة طش ولا لى+ فن العيادة 
ببصمح بدون النية واللازم ,بعض الوصوء لا بصعم بدون النية 
4 : ُ : : 0 ا 9 0 “ 
92 كل الكإلى » وشر وطة فى الإنتاج اختلاف مقد متيه فى 
الكيفية م وكلية كرا 
م 2_0 
وضمروبة امتعة أرهة4 
1 ع 1 3 
العدرت الأول ١‏ فق ينين / المغرى مود.ك 4 والكوي 
3 ُ , 1 - 
سالية كتين ل 6 0 ات البيع قية تكهوله 6 ولا 


. و ان : 3 


من إبع الغانب 6 


0 


الهمرب | ا من كلية صغرق سألية 4 وكلء 3 ارى 

موحية لورلاء 1 من ابعر ام الصفات»؛ و0 
1 1 
2 ا علوم الصفات: واللازم كالذى ف 4 
الضمرسف الثالث : دن حزلية صعر ى) موحية 4 وكله زكلية كبرى 
سالبة» كقولنا 0 بعض بيع الفا لب مجهول الصا 02 ولا 
0 5 1 
تىء 5 0 لبعة #هول الصفات ولا زمة بض 2 الغا : 
4 
0 
الضرب الرابم : من حزلية 50 اليه » وكأ كسد كبز 
فيضت كقرلنا : ليس كل بيع غائب معلوم الصفات» وكل 5 
صصح معاو م الصفات» ولازهة كلازم الذى قبل" 

و الونتاجم فى هذا الشكل ع ون انقمة ع لاقو سلطا 
إلى سان وذلاك 0 0537 الكبرى #ر_ل الآول 6 وتبقهأ 
كبرى يحالماء فإنه يعودُ إلى الغرب الثانىمن الشكل الأول 
احا عون الطارفه و ككنن الفة يهن القان ينا 2 
م سايم ومين النقيحة شعود الى عون المطلو باو إن 0 
الكبرى من بالك وتبقها كإرى الها ا نعود الى الضربف 
ارام من الكل الأول ناما عا الوب والضمرب الرابم 
فبك يا شين ١‏ بالمكسء 3 أت إن عكك الكبرى مية عادت 


مس لايعاي سس 

ول ع راذا افق عو ود انق وال روماه كي لها 

و إن كات فلت الونتاج بالخافء وهضو أن د قيض 
النتيحة من 5 رب بامئة ع وله عر ي امقدمة :لكين ىَْ 
من ذلك الغر 2 1 2 3 ص قد مه ؛ الصغرى الصادقة 
ع ل" » ولس لز وم الحال ء ن نفس الصورة. الشاهية 
اتحقق : 2 وطهأ ؛ ولا عن نفس المقد مذ الكبرى, لكونها ادقة 
فكان لازم عن قيض اللطلوب » فكأان ألا و لا ارم 
عنة الحال . وإذاكان قيقر عويب الا كان اللطارب لاوا 
هو الصادق 

الال الثالث : وشرط إنتاجه احابْ صخراة » أو أن تكون 
6 9 الموحية » وكليّة إحدىمقدمتيه: وأا ع غير اسان 0 
لو والسالب . وضرو, 4 التئحة سنة : 

الفزفة الأو لبن كلقن توعونء ‏ لذرافا : كل 
مطعموم ) وك ربوى ؛ ولازمة نض العاحوم ربوى 

الضرب الثالى : من جزئة صغرى موجبة » وكلية موحية 
"ترق تقولنا: عض الب مظعوم , وكل” بر ربوى» ولا زمة 
كلازم ماقياة 1 


ىت الى 7 0007 95 
اضرب الثالث يق كلف موحبة صعرى ) وحزلية ٠وعحية‏ 


سس !1 عب 


كم لال ١‏ : مطعوم' ؛ وبعض الب ربوى ولازمة 
كلازم مأ قيله' 

الضررع الرايم دن كلية موجبة صعرق ») وكليّم سأ لبه 
كبر “ونا 13 8 مطعوم ) ولا ثى> من البر بصع 
ببعة يحاسه متفاضلاً» ولازمة لاثىء من المطعوم بصم ببعة 
1 لا 

الضربٌ الخامس من جزئية موجبة صخرى » وكلية سالبة 
كبرى» كقولنا يعض الب ربوىء» ولاشى> من الن بصم ببعة 
كني ناضات ‏ ولازمة كلازم ما قبله 

الشردة السادس' : ان كاي 2520106 معزي 
ل ل ار م» و بعض الب لا بصعم 
فينة امار عولانها ا م ما قبله 

تاس هذا لشكل عدر إن بئفسه دون بانء وهو ان 
تمكس الصخرى من الأوّل والثاتى» وتبقيها صغريى بحالهاء فإ 
يعود الى الضرت التالق.من الشكل الأول ناا غين المطلوضة» 
وعكنين الصغرى من الرابع والكامس» وتبقيها صغرى بحالها 
فإنة عود الى الضرب الرابم من الشكل الأول ؛ ناكا غين" 
امطلوب وتعكس الكيرى من الثالث وتحعلها صخر للصذرى: 


سس لاا ل 


9 تعكس الننيجة» فتعود إلى عين المطاوب .وأا ا 6 7 

فلابتيين بالمكسٍ للك إن ال 

ولا قياس عن جين +١‏ ؛ والكبرى فلا عكسَ لما . ا شت 
ليك املف وضو أن تأخذ تقيض النتيحةء ا 0 ىَّ 


للصغرى فى ججيع ضرو به » فا لذ | لذ يات تقيض القدية الكنيف 


س2 


الصادقة ؛ وبأزم من من ذلك كذس اانقيض » 1 ل ببنأة - 
الثالى . ويازمة صدق اللمطلوب الأول 

وام إن نان القسم ألا اله 32 وق أن 3 نْ اللازم أو نقضة 
مل 1 ذا زم ع4 د 5 ا اعلناك ' 5 فيه هن 
قضيتيل إ حداهما استثنائية لمين أ حد يول النفية الخقرف 
5 تقيضمةه ؛ 2 ال ال مثا د فأ مك حر لينل 
بانيها اسية بإيجابأم سلب والنسة الإجايّة يتهمأ ما ان 
ول اللزدم والانصا ل وفى حالة اللساب برقمهء أو بالعناد 
والا تفصال » وفى حالة الساب برفعه 

إن كان الأول وسقي ناف لوت ابرع مطل 
واحتتيد م أو وه وهاو عاو سف الفيرظ معدم ارالقانمة 
وهو ما دخل ل ا ان 
قناسا 0 1 عاد 

الاحكام ج 4 (7؟) 


سسا ءياة سد 

وانكان الثالى» فتسمى منفصلة وما هى مقدمة فيه لسمى 
قناساً لها 
0 55 7 ام 

أمأ الشرط” المتصلة» مُشرط إنتاجه أن تكون النسبة بين 
لقم والتالى كلمة ؛ أى وا 4 ان كول الاسكناء اما عون 
0 0 فيض التالى ؛ وذلك أن التالى ما أن يكونَ 
القدم 6 و موا أ ولا نوز كرون ايد 


7 


ع ف 
منة4؛ و الأكانت الفضية 6 . وعلد ذلات » فاسكتناه ؛عين 
القدّم يازم من عبر التالى » سوا كان ١ل:‏ نال 6 من اقلم أو 
متأو بأل. واستثناه نقيض التالى يلزم' من تقيض المقم. 0 
استثناه تقيض المقدم وعين التالى؛ فلا يلزم الى أ واد 
أن كون التالى أعم 9 لقم ء فلا يازم من انى الي 6 
الأعية؛ كد لأعء وجود الأخص. وإن لرم ذلك؛ 
نما يكون عند النساوى ينهماء فلا .يكن الإنتابئ لازم لنفس 
فور الد لبلء لالسوس ماده ا 5 
كنا اليد إنساناء فهو لد د 
عيوان أو كذ رين قوق اللو | البق نال 


وأ أ المتفصل والتفصلة 7 1 8 0 1 وما لمك اعم انين 


ظٍِ 


واعلاو مماء أو مائمة امع دون املا أو مانمة الماوّدون الم : 


10 ات 

فإنكان الأول » فيازم من استعناء نكل و 
تقيض الآخر » ومن استثناء نقيضه عبن الآخرء وذلك فى 
قولئأ : داع د كور العدد ا و 02 م 
58 زوج رارك فرد فلاس بزو أو أذ كله لمن 
زوج فهو فرد أو لكنة لبس برد فهو زوج 

و كان الثاق اك لاسكا ه عبن أحدها ل ف قيض أللاء 7 
الآخرء ولا يلزم من استئناء ء قيض أحدهما عين ؛ الآخر ولا 
ا ا ١‏ دائما | ا ون الجسم ج جادا ادا وإما 
حيوانا | لك حيوان فلس ياد او ا أو لكنة جا جاد فلاس بحيوان ولا 
يلزم هن اساكناء تقيض أحدهما عن الآخر ولا تقيضة 

وإن كان الثالث» فاستئناه فيض كل واحد مهما بأزما ممه 
عون الآخر )ولا باز من استثناء عبن أحدم أعين الآخر » وأا 
اقب ناف 6 دافا ذافا إن أن كون اهل لآ اود 
وأ لا أيض . فاستثناه تقيض أحدها بازمة عين الأخر » ولا 
باز دن استثناه عبن أحدها عن الآخر ولا تقيضة 

فده 0 ضر وب هذا انوع من ع الاستدلال المصناها فى 
أوجز عبارة . ومن أراد الاطالام عا لى ذلك بطريق || كال الام 


فعليه 2 راجعة كت ع الوصوصة 5 لفن 200 0 برد عا : 


للا 
من الاعتراضرات من منع المقدّمات والقوادح فى الأدلة الدالة 
علباء على اختلاف أنواعهاء وكذلك المواب عنها 
ومن أنواع الاستدلال استصحاب الحال وفيه مسكاتان : 


ُُ 
المسألن الاول 
فى الاستدلال باستصحاب الال 
ا 5 1 

وقد اختاف فيه: فذهس| كثْر الحنفية وجاءة من المتكلمين: 

8 1 ثم ع 
جوز به الترجيم لا غير. وذهت جاعة من اصعاب الشافعى , 
كاادنى والصيرّى والغزالى وغيرمم ف المحقن ( إلى تو 

8 

59 بولقو 5-6 وسوااكان ذْلِكَ الاستصحابا لامر 
5 و له 7 1 


م 
5 


و ب هل ف حل . و الاحوال 04 ف ذ إيستلزم ذا نْ ها 3 6 


راط ع اه فى الشرعيات» على ماسبق تحقيقة . وإثّما 
قانا !أ لسيدا زع ظْن بقانه ل ادوفة أوجه | 

الأول 1 الإجاع منعقة عل أن الانسان لوشك ف وحود 
الطهارة ابتداى لا نمز ل الصلاة؛ ولوشلك فى بقائها سارت له 


الصلاة ؛ ولو أن الاضا" فى كل" مما عا ا لازم ام 


لس 
جوازٌ الصلاة فى الصورة. الأول؛ أو عد المواز فى الصورة 
الثانة» وهو خلاف الإججاع. ٠‏ ب قن لكي ةل | يكن 
لراجمم هو الاستصحاب »ل يل : إما أن أن يكون الراجعم عدم 
الاستصحاب» 3 أرت امسا ب وعدمة مضه أن : فإن كأن 
الأول فيازم منة امتناع' جواز الصلاة فى الصورة الثانية لظن 
فوات الطهارة ؛ وإن كان الثانى» فلا يخاو : إما آرت يكون 
استواء الطرفينما يجوز ممة الصلاة أو لا وز فن كان الأول 
فيازم من جواز الصلاة فىالصورة الأولى» وإ ن كان الثاتى فبازمة 
عدم حو 0 الصلاة فى الصو رد الثاية , 0 ذلك ممتنم' 
الوجه الثاتى أن المقلاء وأهل العرف إذا تحققوا وجوة ثى » 
5 عه وله أحكام خاصة ب 5 4م 96 القضاء 
رشك ا 0 لأستف ل[ :* دن زان ذلك الوحدود 7 العدم 4 -ىئ" 
هم 1 تواسلة دن عرقوا وحوده ل ذلك عد م مط لاولة 4 
وإنقاذ الودائم إليه» ويشمهدون فى الحالة الراهنة بالدّبن على 
من : 4 قيل تلاك المالة : ولوللا ل الام بقأء ما كان ص 
م كان » لما ساغ لم ذلك 0 00 
الثالث أن ظنّ البقاء اغاتُ عن ظنْ التغير» وذلك لان 
الباق ا رت عل أكثر “ن وجحود الزمان العتنا ومقارية 


ا عون 


دلت الاق له كان 55 أو ا 

وأما التغيير فتوقفة على 'للانة أمور : وجود الزمان الستقبل» 
وتبدل الوجوم بالعدم أو العدم بالوجود» و»قارنة ذلك الوجوم 
أو العدم اذلك الزمان . ولا خن أن تحفق ما ,توقف على أمرّين 
لاغير 5 ممأ يتوقف على ذبنك الأمرين وثالث قيرهما 

الوجه الرابم إ إذا وقع العرض فها هو 039 بنفسه كالموهر 8 
3 ال : غلة الظ١‏ ن بدواءم 5 2 ن لخاره ؛ فكان دواد 
اك . وذلك 0 قادة يك ن عن الور حال : شانهء 2 5 لو 
افتقر إلى لمؤرء فإماأ 0 إتصدرَ عر :1ل ذلك الؤر 0 أو 
با تصدر عزة 0 فإن صكز عنئة 0 فإما 0 هوا عن 
كان ناا ويك اعد 5ك الأول حال 4 ذا فون حم 
الماصل ؛ والثاتى فعلى خلاف الفرض . وَإِنْ ل يصدر عنة اث 
فلاممنى لكونه مؤثراً وإذ اكات كد افون اذ رقفيية 
لا بد" 0 0 والأكان واحدما لالفينة ع وشو ال 


لله ثُُ 
لآ ؛ وإذا كان الما غير اد إلى موار 6 ونغارة 


3 


هن 
يمه ١‏ 2 
0 “إلى 5 قعدم الما 8 00 إلا عا 8 مم دية . وامأ 
0-5 ماع ص 3 1 5 
المتتحدد بغرا تان عنها أو وحودا 1 ا فلك أن نآرة لعدم 


ص 5 1 
مقخصية ) ونارة لأنعه ؛ ومأ 500101 عا مة | هر إن 00 


5 
أغف 0 علامة بأمر و أحد 

وعل عن ا خالام ا" فى جميم الأحكاء الشرعية إنما هو العدم 
وشَاك ماكان عل ما كان , إلا مأاورد الشارع . عخالفتهء 9 
5 4 وبق فما عداهُ عاملين ضيه ال الام اغوي 
صوم شوّال» وصلاة سادسة وحوه 

و11 اناا قلق جروا ومالك دن 
عر عدو شاي تاقوا ا 
5 

لذول أن لا نْلم' اننقاد الإججاع على الفرق فى السك فيا 
ل ا 
انقو االقيري ينيدا وهام الفميد و قينا اك 
و ا له لوم يكن الأع.ا' المقاه ف كلمتحقق »لاز م 08 
الطهارة, أو المساواة فى الصورة. الأولى 2 ار الحدث 1 
المساواة فى الصورة الثانية. ولكن لا يلم من رجحان الطهارة 
الفورة الأول صر( الفياذد ون وليل اغنام الباطة كبس 
النوم والإتماء والمسّ» على الطهارة » وإن كان وجود الطهارة 
اوناع المبلؤهيم خا لكات ل الصورة اقايت 
حيث قلم أن ظنٌ الحدث لا يلحقئ بتيقون الحدّث. سلّنا 


/1 سس 

دلالة ما ذ كركو؛ على 0 ا فى الطهارة والحدّث البقأغ ؛ 
ولكن لا تسل أن باز من ذلك فى الطهارة والحدث أن 
0 الأمل فى كل" متحقّق سواها البقادء لا بِدّلهذا من 
. سلّمنا دلالة : د كوه اران الأصك اليقاه فى كل” 
كي ار “بلزمان لكان دو يفيف را اميه 


9 النتقغى دون البقاء والاسترا ر 
وماد كرود من الوجه الثانى فلس فيه مايدل على ظنٌ البقاء 
ل إنما كان ذلك موا منهم لاحهال إصابة. الغرض فيا فعلوة ؛ 
وذلك كاستحسان اارى إلى ار ضْ لقصِد الإصابة ؛ لاحهال 
وقوعها؛ وإن م نكن الاصا ايه فلاه هرةٌ » بل 56 اوتسافة 
وما ذكرتوه من الوجه الثالث لا تسلو نظن البقاء أغل 
من طن التغير 
وماذ (أرعوة من زيادة 4 5 التغير على تبدل الوحود ربالعدم 
أو بالمكس » معارض يما يتوقف عليه البقاه من تحدّد مثلالسابق 
و إن اا 0 مأ 21 عليه الْتغير 5 لكن 20 1 2 
يدل على غلبة البقاء على التغير» إواز أن تكونٌ الأشياء المتعدّدة 
31 


ى توق عامها التغيث أغلت فى الوجود من الأعداد القليلة التى 


ليا! 0 ا 2 3 عي 9 
الدوقاتب عللها اليقاء ُ أو مسأو به 0 5 وإن سامخأ أن اليقاة أعل 


بلا 
من التي » ولكن لا 0 ع لطن لواو ان 
ايكون اثثى: أغلَ من غبره» وإن غات على الظن عدمة فى 
الم ناا وأكلة حك عل اميت لكك قانسى تار لقا 
أو فما لبس قابلاً له ؟ الأول ملم والثا أ ممنوع”. فلم قم ؛ أن 
الأعراض التى وقم" الازاع فى يقائها بيه للبقاء؛ كيف وإنها غيث 
فاباق» للا علم فى الكلاميات 

كاد م3 ن الوجه الرابم الا نسل أن الباق 2 
إلى ور ين -020 * ا عل نقيضه ؛ وذلاك 
ل الباق فى حالة بقانه 00 0 وخا لان أو سكا 
لذانه : الأول عالت 00 ل تصور عليه العدم ؛ وإن كان مكنا 
فلا بد لمن ور و إل لا نسح عليئا باب إثبات واجس الوحود. 
سأمنا دلالة ما 0 على أن الأصل ىكل «تحقق دواءةع 
لكنة معارض عا دل عل عدمة» وبانة دن لام اه 

الأول 1ن ركان الام 21 اتج امتور اد وراك 
نكاث 508 جميع الموادث 5 ٠‏ لدليل المقتخى 
لاستمرار عد مهأ وهو غلاق الأصل 


الثانى | فيه متعقة عا ل أن ل الا ا ام ع بس 


1 فى 2 ولوكان الأصط' فىكل . تمق د دوامة؛ لكانت دة “انو 
الاحكام ج 3 5-5 ( 


مناياا1 جم 

لامتضيادها مبذا الأصل أو لى بالتقهدم 

اثالث أن مذهت الشافئ أن لا يحرى عتق العبد اذى 
القطم خيرم » عن الكقارة مور كان الام" إشاءه” را 

ةا ١ن‏ ال هو ماكو تمض را ولق من 2 
لساك اك بوفى الأحكام. ااشرعيّة ؛ إذاكان محصلاً لأعما ل الظن» 
اوكلة الطر الاو متنم "رولا انع فرادة المنية والننناء 
التمحضات» والفسأق مقمولة لغول ادل الظر بها . والثالى 
مسام » ولكن ا +' أن مثل هذا الأصل فيد غلبة الظنّء 
وذلك لان الأمل عدم هذه الزيادة بنفس ماذ م . سأمئا 
اكت ا عل الظره ؛ لكن قبل ورود الشرع: أو عَدَذ؟ 
الأول مسلا والثالى كنوع . وما 0 قبل ور 5 الشرع قد 
من ل لسع نون الالمايدا مالقا رسف وري 
الشرعلم تأمن التغير وورود الدليل الغير » فلا ببق مخلبا على الظرة 

والموابث ع0 منم الإجماع على التفرقة فها ذكرنا من 
الصور لفان المراد 4 8 هو الإجاع دن الشافم اف 
لان لكا كار نا د ناس كلأ وافق دون الخااف 

وعن السؤال لول على اوج الول ارم من رجحان 
الغله رف ذن ا ة الآ المادو عورا اماف : 


سد ويا 


1 


الصلاة 0 طن الطهارة » كاألصو رذ أإعأ به 9 5 النوم ننم 
١ :‏ 1 : 3 3 . 0 

ل مءك ااضياكة وله اما ظاهرأ لوحود الخاريم الما ص 
انها راك . خروج الخمارجج ممه باسترخاء المفاصل ء على ما 
قال عامه 4 السلام )0 العيئان وكاع أل » . وقال « إذا تأعث العينان» 
انطل" الوكاء 04 وإذا كان النوم 00 .4 الا 0 المحتمل ُُ وج 
إدارة 6 عليه 7 هو الما أب ل نات اشع لاعل 
دضيقة الطروج 4 5 ما للعسر ورج عن ا ويه ف 
الحواب عن الإشماء ومس 

و بلزم دن زححيم أن الخو 8 الصو ره الغا اك امتناع م 
الصلاة ؛ زحر 91 والك عدا اله تعالى والوقوف اال يديه 
2 0 دك 3 4 ببدم 0 0 ولد لاك 2 عنة, 
والشاهد ل بألاء: اله الورة الا ولى 

فوم هلان بر لاحدّث المظئنوثت عند - قلنا: إثما 
0 0 #قدير 1 ا تقول ايكيا - الحال 7 كالتقدير 
الل ىف 0 شيةع إلا فل" 

وعن السؤال الثاى | م لو لم يكن الاستصحاب والاستمرار' 
منتضى. الدليل .فى كل متم قم لكان الاستمرار عاك 


520006 
هو الأغابء 5 0 2 نْ عدم الاسكمر ا دعل تلدب الغالبء 
ِنْ كان الاستمران هو الأغلى» وهو على خلاف الأصل؛ وإن 
نساوى الما رفان ؛ شوو ال مدن ثلاث احهالات » : وقوع 
احهال » نالعال عاد عزن ى احهال واحد بعيئة ٠‏ 
ون السؤال الث ث أن نما ندم أن الأصل البقا: اه فا يكنم 


5 


اوه 0 0 واهرع 1 0 راض ) وعليه 
شاع 000 4 لد كررة ١‏ ؟ وعل هذا فالاصا* فى الزمان هاوه 


ص 


وأما المركات فإما أن تكونَ مرت قبيل ما يمكن بقاؤة 
والسون ناوللا مويهد ا الفدلة ذفان 8ن الا لت يفن 
جملة مبور النزاع ؛ و إن كآن الثانى, فالنقض. به يكون مندفماً 

ا رؤها 5 ل الوحه الثانى ا الأقدام عل الفعل لمر ضِ 
نما 0 فما لا خط فى فعله ولا 0 
3 ذ ثروهٌ من الثال . وام ما ارم الخطر والشقدّة فى فعله , 
اك دار كر ن لغرض ظاهر راجح على خطر ذلك الفعل 
0000 لها قد لات نات المتاة وأهل العرف» 5 


ركوب البحار ومعأ آناة ا أى 0 ن الأسغار؛ : 00 نهم لا لا ونكوة 


لي غير ر ظاهر 
اا 


ذلك ! 37 المع ظوور المفلفه لهم فى ذلاك ومن فعل ذلك لا 3 


سد آأإارة د 
ليور الضاعة فاطو عه مقا ع مط] ى اعلةةيزنا وق 
ور المصاعحة فى ١‏ ره عد سهمع 2 فى عقله» و وشم له 

2 500 م ا 0 
الاستشهاد 3 لثفعيك الودائم وإرسال الرسل إلى من لعلانا 
وال ”7 21 > اين لس . 
مدذة عيلندة ) والشهادة بالدن من كم أأرارة دن ه_ى | 

1 ا ات ال اي ١‏ 55 

وعمأ 0 روه عل الوحه الثالك اولا شوابه زيادة افتقار 
الفقين إل زان ابيع افاي لقاش لكان كام 
علة التحد داب 

ا د كزوة ا داضتواة دق وت 

3 م 1 5-5 سير 
الاول أن ||* 0 إذا كان موقوفأ عل نَىء واحد 4 والآخر 
“دي لت 
على سيئين » ثما يتوقف على ثىة واحد لا نتحقق عدمة إلا بتقدير 
: 7 ج رم اه م ب 0 
عدم ذلك الثىء ؛ وما يتوقف تحققة على أمرين يم عدمة بعدم 
8 ع 1 
23 واحد من ذينك الأءرين : ولا 0 أل مأ عدمة عل 
5 3 : ا 5 000 9 
بقاير نَ 1 8 عط م4 أعلب من 00 ف إلا حمق عدمة إلا 
- ّ » اذأع ا يم 

بتقدير واحد. وما كان عدمة اغملء كارف يحققة اندر؛ 
وبالعكس مقايلة 

تن 3 ل 2 ا 

فإن قبل : عدم الواح المعين إها لون مساو با ا 


. الوقوع لعدم الواحد من الشبيئين » أو غال) » أو مغلوي) ؛ ولا 
حي الى 


حمق عليه الطن فم ذ كركوة تعدبير غلية الواحد ا معين 28 ينناأة! له 


بعجنة ارا سه 

وإعا تحقق ذلك بتقدير كونه محلو . ولاحن أن وقوع أحد 
أمرين لا بعينه أغار' من وقوع الواحد المبين ك1 ذكركوة 

قلنا “إذاقيا عاك عن لا عينه إلى ذلك الواحد المعيّن 
فإما أن يكون عدمة أغلت من ذلك العيّن» أو مساو لها أو 
مغلو بأء فإن كان الأول لزم ما ذكرناة ؛ وإنكان الثانى » فكذلاك 
إيضاء ل غم عدم لين عن إليه ؛ وإ نكان مناوباً 
فلسسيه رسف الأخر إليه ا ن الأقسام الثلانة ؛ و واأرجحح 

سه مها وإعا لا يرجم مأ - 

تقدير 5 يكون 2 واحد مر الوصفينل م 035 فإذ 
مأ مكنا 9 أعلى تقديرات أربعة ولا ينم على تقدير واحدٍء 
وشيه دقةع فايتأ ل 

الوجة الثانى أن الماقن إذا عن لذ مقصودان متساويان, 
5-0000 الوفلة إلى إحدههما ك2 من مق مات 
لآخرء فإِنْه ادر إلى ما مقدماته أفلٌ» واولا أن ذلك أفضى 
إلى متقصوده وأغلى» لمأكان إقدامة عليه أغلت» لوه عن 
الفائدة المطلوبة من تنصسرثفات العتقلاء ٠‏ 

قوم : وإن كان اليقا؛ أغلت من التغير فلا بلزم ان 000 
فاليا على الظرنَّء قانا: اذاكان البقاء أغلب من مقابله فهو أغلئ' 


جد ارط ب 

على الظنّمنة» ويحم المصيرٌ اليدء نظراً إلى أن اينيد مؤاخذ عا 
هر الأظور' عند 

توم : إما يدل ما ذ كر تو على غلبةٌ الظنّ فما هو قابل 
للبقا . قلنا: الأعراض إنكانت باقية» فلا شكال ؛ وإن لم تسكن 
باقية بأنفسهاء فمكنة البقاء بطريق التحددٍ » كدواد النراب 
وبياض الثمم . وعلى كل" تقدير . فالكلام ‏ إعا هو واقم فيا هو 
مكن 9ه ,اله راضء لا فيا هو غير مكن 

وعما ذ كروه على الوحه الرابع :0 ال 2 الاي كان غير 
وج إلى الؤثر » بل ع ا و الإمكانت ارود 
بالمدوث 1 المدونة لمش روما لكان 

كن التاروزا في اك الاراوك نأا عالن انرا الأول : 
اوجود السبب الموحب لاحدوث و' فىحم الدليل ل مع وجودرد 
أ أرض 5" لىءن إخراحه عن الدلالة وابطاله بالكاية مع 
ظهور دلالته . وأما تقد الشهادة المثيتة عل النافية؛ وإ ن كانت 
ذا ل براءة الذمة ؛ ذإثما كآن لاطلاع. المت عل 
السب ليجب خا لفة لدم . وعدم اطلاع الى عايةء 
لإمكان حدوثه حالة غيبة النانى عن التكر 0 0 
واطلاعه على أحواله فى ساثر الأوقات 


عع جه 


2 0203 


وأمامسا أله العيد فم لى ممنوعة ) وبتقدير أسايمماء فلن 

اللدة مقوزاة” بقار قا واولا عم" ' البراءة منيا | إلا ببقين 
وجود العبد , ولا بقين . فن ادّعى وجود مثل ذلك فا محر فيه 
فعليه الدلي!” 

وام :إعا عدن الريك فى الأحكام. الشرعمّة » اذا كان 
فيا لب الظرة ل -لالسام ل الظن كاف » وبه 
ا لغى: عل مقابله . وأما رد الشهادة فى الصوّر الذكورة ٌ" 
١0‏ 59 ن لعدم صلاحيتها » با ل لعدم اعتبار هانى شرع 1 بخلاف 
مار فيه من استصحاب الخال » َإنة معتيره بدليل ما دكر 31 
مفورة القالك ف الظا ره ولتت 

ركم وهم إن مغل على الظن ن قبل ورود الشرع لابعدّه» ليس 

كذلكء انا بعد ورود الشرع » إذا لم نظف بدليل يخا لف الأأصل 
ذلك الأسزامد) عل الح 1 غايتة أنه قبل ورود الششرع 
أغان ص الظن لثين عدم الممأرض منة عد وروم شرع 
لظن عدم العار ص 


عد نوكرأ | 


نالفاي 


اختلفوا فجواز اليتفيدانت ا الإجماع_ فى محل ابثلاف: 
ا 0 ادال وكير والئلة احوون 
وقيو تار 

وصورثة ما لو قال الشافى مثلاً فى مسألة | اطاريج النجس 

نغير السبيلين: إذا نطوم ” 3 خرس منة خاريم 3 غير السبيلين 
ذو بعد الثر 6 نتظور ولو 0 فصللامة 0 ( 3 له 
بعل ان انل ين ار انلا أرب »و الصا" فى كل" متحقق 
دوامة لما تحقق فى السألة التى قباباء إلا أن يوجد المعارض 
النافى» والأصل عد » قن ادعام يحتاب؛ إلى الدليل 

فإن قبل القول بثبوت الطهارة وصمة الصلاة فى عل النزاع 
ما أن يكون ادليل كان لاجا أن يكون لاله ليلع 
٠‏ اله خلا الإجام “ون كان لدايل »فاما ان 
إجاع : فإن كان ص أو قياس ء فلا ب من إظهارم ؛ ولو 
9 يكن اثبات 1أ م فى عل : لكلاف ناءِ على الاستصحاب 

ناه علىما وى من النصّ أو القياس د الاب 
0 فى ل الخلاف» وان كان الجاع قبل خروج اللا ارج ثابتا 
الاحكام ج ؛؟ (7”1) 


سم م1 نل 


قلنا: مي شتقر” الك م' فى بقائه الودايل » إذا قيل بنزواه 
منزلة ال واهرء أو الأء 7 ا ل ممنوع؛ بل هو أن نفك دونه 
الإجاع لا بدليل لاسي لقره كن امسألة التفشمة؛ والثاى 
سل #ارلكن ل تم | له نازول ناقلة دعر لريع ايها 3 
نآل مترلة الأعر ات ير يك ل كاه من دليل» ولكن اليا 
افا الد دليل امبقى فما ذكر وه من النص والإجاع والفياس» 
إلآأن ان الانمتصحاب ليس بد ليل »وهو موضوع الازاع . 
مامكا أن اللنتصعات نللية لذ كون والا عل ا 2 الباق 
تسحص روك ولر الدليل ) على الك وذلك لأنا با فى 
المسآلة التقدّمة وجود غلبة الظنّ ببقاءكز” ما كان متحققا على 
حاله ‏ وذلك يدلء من جهة الاجا 3 على دليل موجب ذلك الظرة 





فما طن ١ه‏ دلب كسم : وله كذلك 


3 ع 
وهو اربعه انواع 
3 


2 


جد ذأ (١‏ ست 


امأسألت الأول 


اختلهو | قَّ النى عليه السلام قبل لعدنة ن هل كأنْ د 
00 أجد من لآ لديأء قيلة ؟ 
1-6 ل أفى ذلك ؛ كألى لحان البصرى ول : وم 
000 5 خف المثدتون 58 : نهم رع لسية إلى شرع وس 
ومهم 08 لزنه ل ا أبراهيم ؛ وهم من يديه ل مودى ؛ 
وموم من لنبية الى عامسىر 1 وءن الاصولين 1 ل فهى الجواز, 
وتوقف ف الوقوع » كالخزالى والقاضى عمد المبار وغيرهما دن 
اع طوار 1 وذلاثك اه لو ا 2 إما أن م 
اذاته » أو لعدّم الصاحة فى ذلكء أو لءنى آخر : الأول ممتنم”؛ 
١‏ ار نا و و 78 4 م بازم عنه إلا له ف المقل ع > 1 والثائى 
0 عل توعرتيرنا ١‏ امسلع: فى فيال أل تال برقا كلانا” 
تلاوتو را الميلفة 1 قا لمتكا 
امون ساك لالم 


3 


0 © ين : 
فُغيرٌ الريك 0 تعلم 5 اك ان مصاءده الشخص قبل يواه ف 


ةا 


0 


نكايفه لسر بعة 4 قبلة . وال عالت : وأ" 0 اما 04 د الأ" 


1 
على وبكه 


سد رم + سم 

أ مأ الوقوع لاعن دلملاً؛ والأصا' عدمة» وما 02 

من الأداة الدالة اام وعدهة) هم عدم دلاتهافىأ' لمان 
اك دنا س السك بالبعض 0 لى من البِعض 

فإن قبل : اميل على أ نه ل يكن قبل البعثة متعبدًا لشرعة 
أحد قبلة أل لوكان متعيدًا مشر بعة من الشرائع السالفة» لتقل 
عنة فعل” ما تعبد به وأششيت تلدسة بتاك الشربعة وخالطة أهابا 
6 هو الخارى و عادة كل" ملكي رم لشر بعة ؛ وقد عرفت 
أحوالة قبل البمثة» ول يقل عنة ثنى* من ذلك . وأضا إن لو 
كأن متعيدا يبعض الششرائم. السالفة » لافتخرَ أهز” نلك الشر بعد 
بعد بمثته واشتهاره وعلو شأنه أسيته إلهم وإلى شرعهم ٠‏ وإ 
كن دفو نلك 

لمن 0 لا دليك 00 عل عدم د لشرع من قيلة؛ 


ولكترن ا 0 عدم الدليل الل ال عل 00 ع 1 من قيلة, 


يدل 1 ذلك أمران 
الأول أن كفن 007 ل المرسلين كان داعا الى انباع 
عه كل" المكلفينع وكان النوخ عله السلام 1 داخلة ف ذَلات 
ال 1 
الثاى أ 4 عام مية به السلام 4 قد ل البعئة كان يصلى م ع 4 


حي لت 


وبعتمرٌ وبطوف بالبيت وبعظمة؛ وبذّى : وبأكل الحم , 
ويركبُ البهاتم ويستسخها » وتم الميتة ؛ وذاك كل مأ 
0 شد إليه العقلن» ولا يحسي بغير الشرع. 

واموابث عن الاعتراض الأُوّل أنة مقاب ,أن لو لم يكن 
على شربعة ه 1ل الشر الع , ولا كيدا اشىء مها » لظبر ٠نه‏ 
الس بخلاف ما أهل نلك الشرائم متلبسونّ به . واشتهرت 
لمنة هم ف ذلك 07 الدواعى متوفرة عل ثقلو / و شل 
عله ثى* من ذلك » وليس أحد لمر لقن لاخر 

وعن الاءتراض الأول المذهب الثاتى بمنم دعوة من سبق 
دن الأنبياء لكافة المكلقين الى اتباعد» فَإنّه لم يقل فى ذلك 
نفظ يدل على التعمبىء لحكم به . وبتقدير تاه فيحتمل” أن 
ون مان نبيناء عليه السلامطء زمان اندراس الشرائم المتقدّمة 
وتعذر التكليف مهأء لعدم تقاما وتقصيابا ؛ ولذلك 0 ىق دَلاك 
الزمان 

وعن الاءتراض الثانى 8 ل بوت ثية ما ذ تروم 
طقل بو 0 به ؛ وبتقدير وله لا بدل ذلك عل أ كان دا 
4 قير عا لحيل 3 :ور ميلا > وحيكقه وكرانة وانطمة اناج 


بط ريق التبرلك شحل ف مأ قل جاه م رت أففعال الأنويا 


- 


جه شاك 

المتقد مين ُ واندرس تفصملة ' 3 21 الحم وذيم الميوان 
واستسخاث للبهام » فإتماكان بناة منة على أن لا نحريم قبل 
ورودث الشرع . وان 0 لأميثة نع على عيافة لفسدة : كعمافئه 
0 الضِب؛ أ لن ون اليد بدلك 0-8 فلا 


المسألت الثانين 

اختلفوا فى النىّء عليه السلام' وأمتدء بعد البمثء هل م 
ا لشرع من تقلام ؟ 

فنقلءن أتمماب 3 حنيفة ) وعن مد فى إحدى الراوبتين 
عنةٌ » وعن بعض ماب الشافى 7 النى” عليه السلام » كأن 
يدا كا صصح من شرائع ين قبل بطريق الوحى إليه» لا من 
ع1 كتهم لمبدّلة وتقل أربامما 

ومذهف الأشاعرة د والممتزلة المنم' من ذلك ء وهو اْحَْارُ . 
وبدل على ذلك أ٠ور‏ أريعة ظ 

الأول أن النىك عليه السلامم, لا بعت معاذ) إلى الون قاضي] 
قال له » 6 فال : - لله ٠‏ قال : فإن م تجد؟ قل : 
ل 4 رسول لله . قال : فإن ل ند ؟ قال عبد راو و 


ا شع ا لذن للمأغ 0 لون وسأنهم : والنى” #دقلدة 


ؤية ا ب 

السلام'؛ أقرّه على ذلك » ودعا لهذ وقال « المذ لله الذى وقق 
رل درل اله لما تحب الله ورسولة » ولوكانت دن مدارك 
الأعكام لشي ع 9 ت رى الكتاب والسنة ف وين 
لرجوع إإبها» و ,> ز العدول قبا نل لتاء الات إلا 27 
البحث بابو ل ا 

الثانى أ نه لوكان النئّ عليه السلام متعبدًا بشربعة من قبلة, 
وكذلك مت لكان تعامبا هن فروض الكفايات» كالقران 
والأخبار» ولوجب على النىّ عليه 0 اه 
لا توقف على زول الوح ى فى أحكام. الوقائم الى لا خاو لاشرائم 
الماضية عمهاء و حسأ ا عل العابة بعد ا » عايه السلام , 

مراحءتما وال 00 ع | والسؤال لنأقام عند ا الوقائم 

امنيا خم 2 10 المت والعول وبع 3 الوا 
. والفوضة وحد ٠‏ الشرب وغير ذلك» عل ' حو توم عن الأخبار 
البو ب فى ذلك ؛ 00 هل فى دموذاك؛ عام ادخردة 
من نقتم غيا متعباي مها لهم [' 

الثالث 1 لوكان 1 باتباع شرع من قبلة إما فى الكل 
0 البعض 10 سس تمن نررعنا | لفو ع التقدير الأول : 
ولا كل الشرع إليه على التقدير الشانى »م لا ياسّب' شرعة ع 


كذ 8 يد 

علية السادم 7 إلى من شو ل ير ع من أمئه وهو خلا 
الإجماع من المس امن | 

لرابع أن اجاح المسامين على أن شر بعة النبى” عليه السللام' ؛ 
ا 5 بعة من نفدم 3 فأو كان 0 ممأ 4 لكان ار 
1 وير | عمأ 5 ا ما ا ولا عا » وهو 02 

فإن قبل على المجة الأولى: إنمالم بتعرض معاذ اذ كر التوراة 
وال 5 | 00 م4 5 بات فى الكتاب ذل على اتباعهماء عل 
م الى 7 ولآن ادم الكتاب 00 0 التوواة ولعي 
الكويوااض الكت الازلة 

ل 7 ١‏ 2 سرع ةلكر ' م 

وأ و اللجة الثامة 4 يا لسلم أن للم و فيل بالتعيد 4 دن 
انشرائم لمنيق من فروضص الكفانات 4 ولا أساما عدم مراحمة 

3: 98 9 

النىّء عليه السلا » لها . ولهذا قل عنهُ مراجعة الثوراة فى 
فيا د 5 0 وما 0 بر اجع فيه شرع من تقدم؛ إما و لات 
ارات 1 نك ف 1غ | والانة كاز وقد رات الك ا 
لسن الع 5 نْ اماك 20 أو ب4 مأ 5 متحيك ١‏ باع لين بعك 
ظ السالفة إلا بطربق الوجى 4 و 2 اليه .0 

وما عدم ثك الصبرارة ع 4 فإعا كان ل 1 واثر ممأ 
ا لهم وغيرَ محتاج إلى بحث عنة» وما كان منها نقولاً 
عل لسان الاحاد من الكثار ل يكونوا متع ةين م 


- 
+ بم 4 3 2 - مس 
واما المحة الثالثة فعا لأسب اليه مأ كان 55 3 *نْ 
5 2 ا د 5 
اللي لع ب اه من فممر _- عه بطر فى التحو 9 4 7 يذ معأو ف ا بو اسطنه 
عم | ل ١‏ 
واما اللحة الرابعة فحن القول ناء وان ها كانم تترعة 
٠‏ 5 5" > © بصيى إل له 0 لم , 1 31 
عزاانا أشرع من ع قو سدم 1 4 ومأ 0 ذفن دمرعة بل 
5 لل ء٠‏ 9 1 ده .2 . 0 5 
هو #معييك فك اه شمر كن بقا م فله 1 ومذا 3 4 لا بوصف 
ل 
شرعة ا 4 سام لبعض ما كن مشر وعأ قله 52057 الإمان 4 
ا 0 
ور || ان 6 والزنا» والفتل؛ والسرقةع وعير دلا قي را 
: ا > © عه يي 
و «وافق أشرع ن يعدم 
ل 98 : . 
با فنا دلالة مأ ركو عل مطاو يم 7 كك معأرَض يا 
ًُ 95 على 
بدل عل لشمطية ) و سمأ 4 من حه4 الكتاب والسئة 
3 اسيم 
ها 0 جهة الكتاب فآيات” 
ع : 5 ل ع 3 
الاولى قوله 'تعالى قَ حدق ألا ندمأء )0 اولك لذن هدى 
س . 5ظ 1 > كر أسى 0 
الله فردام اقزده «( أدره باقتداثه ميك م 4 وهم دن هدام 


فوح عليه اننأ عه 
الغا لبه فو 6 ال 0 !0 0 حمما اليك م اوحيئا الى و[ 
وقوله" تعالى )0 شرع 35 *نْ الدءن مأ وض 4 5 ا( فد عل 


وجوب اثباءه شر بعة نوم 
الإحكام 3 3 (6؟) 


وو ل 


الثالثة قولا تعالى « ثم أوحينا اليلك أن أ تب هل براهيم » 

1 مره باتباع و ابراهيم ؛ الا الوخونت 

الرابعة قولة تعالى د أنزلنا التوراة فها هذى ونو كم 
مأ النبير نْ» والنى عليه السلام ء من جلة النديين ؛ فو جب 
عليه الحسكم بها 

وما السنّة» فا زوى عن النى صلى الله عليه وسلَم ثّ 
رجم إلى التوراة فى رجم البهودى د بضنا ما رُوى عنه عندما 
3 منهٌ القصاص فى ا تء فقال وكقات 
بقغى بالقصاص » ولس فى ١‏ الكت ما يقغى اران ف 
اسن سوى التوراة» وهو قولة تعالى مهأ لالس لمر 0 
ما و ئعنة أ قال ه من نام عن مود ار أ جا لذ 
كه » واثلا قوله 'تعالى « 0 لذكرى » وهو خطات 
5 بوي كل الباق 0 

والمواب قوظم ( الم يذكر اذ التوراة والايجيل» لدلالة 
القرآن عليهما ) لا تسل ذلك ؛ وما يذكرونة فى ذلك؛ فسيأتى 
اكلام عليه . وإن سأمنا ذلك ء لكن لا يكونُ ذل ككافا 
عن ذ كرهماء كا لولم يكن مافى القران من ذكر السدّة والتفياس 
علما باه كاف عن ذّكرهماء أو أن ل 000 


وه ل 


١ 1 1 : 1‏ 7 
والقياس ف حار معاد حاحة 0 وك واحد من لاقن 0 ادف 


1 


الاصر 

آٍ قور ول ( إن الكتت السالفة مندرجة فى لاط الكتاب) لوس 
ل آن اننا دِرَّ من إطلاق لفط الكتاب فى شرعنا عند 
فول اتن بون ان كنا اندر سكلف تكتتاب ]اله لسن 
غير أله 5 وذلاك 1أ 2 مر1 معانأة المسامين خا ل القرا؛ ان 
ودراسته والعما ل كوجيا 4 دون غيره * الكت السالفة 

قوم لا لد أن آم مأ 0 به من الشر الم | ثم الماضية لبس 
فضا غل الكفاية حاقلنا ؛ أ إجماع السامين قبل ظهور 
االنييء على نالا لانائيم ترك النظرعلى كافة ال دين فى ذلك 

وكا اعد الب عليه || ملام #"القؤراة نا نما كان لإظهار 
صدقه فما كان قد أخبرَ به من أن ارجم 0 التوراة 
و انك ر المود ذلك» لان ايه 7 الر جم منهأء ولذلاك 
:5 م برجم 1 إلا فما سوى ذلاث 

وماذ نروه فى 0 بحث أعواية عن ذلك فغير فيرع 
2 5 لمن ذلك متواتراً » إما بعرفة من خالط النقلة له" 07 
راحم اانا وم 00 عن أحد من الصرعحابة فى لعن .ذالةة 


مير 


8 2 د ًُ 2 
كيف وإ قد كان 035 «عرفة ذلك من أسام هو * احبار 


اةة ب 
الود ؛ وهو كن «أمو 9 كعيد الله بن سلام وكنب الأحبار 
وغيرماء وم يقن عن النبى عله السلام'ء ولاعن أحدٍ من 
لآ ة السو ال فم عن ذلك 

وما ذكروه على السمّة الثالثة فترك” اظاه الشهور التبادر 
إلى الغهم من غير دليل » فلا إسمع 

وما ذ كروة على الممة الرابعة فندفم » وذلك لأن إطلاق 
الأ 2 3 شرع النى" عليه 00 ناسيم ليا" م السالفة 
نهم » م مزه أمران : أحدهها رفم ' أحكامبا ؛ والثانى 5 غير 
ميد ها. فا لو رنتي نالك الأحكام لشرعه ضر ورة 
استعراره اذ كول ابيا ف فييق الهووم الخ وهو عدم 
تمده به . ولا لز من مخالفة دلالة الدليل على أحد مدلوليه 
خا لفنة النظر إلى المدلو ل الآخر 

وانزر ا عن العارضة ده الأول أن إثما أمرَه باثياع 
هذى ضاف الى جتبعوم 0 رح ينهم » دون ما وقع به الملان” 
فم ينهم ؛ والناسيم والأسوم منة » لاستحالة اثماعه وامتثاله , 
والهدى الشترك فيا ينهم إِنّا هو التوحيد , والأدلة العقليّة؛ 

١ 
الحادية إليه؛ ولس ذلك من شرعهم فى ثىث. ولهذا قال‎ 


: 1 امه 1 1 7 م 
)0 قمبكف مم أقَيْده 4 2 شل ) َ « و تتمطابر أن ٠‏ ول المراد دن 


ب لابه ل 
الدى المشترك , ما اتفقوا فيه من الشرائع دون ما اختلفوا فيه 
00 د 4 
فاتباءة لذ إنما كاتف بوحى إليه وامر حدّدء لاله بطريق 


وعن قوله تعالى )0 إن 


ا 


ؤحيئا البلكء 6 أوحينا إلى نوم » 
3 00 ع َ ٍّ 3 ٠‏ لف 
ا 4 لادلا له له عل 4 م اليه لعان ف أوحجى به إلى )0 والنبين 
م عر : ع 
من 5 7 ىق شال انا ع4 لشم لعمهم 6 الغاينه ا 4 أو 1 اليه 1 
539 وحى الى غيره دن الثنيين» قطنأ لاسشعاد ذلك 4 و كاره ٠‏ 
3 7 ع ِِ 5 3 3 2 
وتقدرر د لأراد 3 أ بك أوحى أليه عأ أ ل . الى غيرمٍ 
دن النديين» فغانة ا 4 أوحى اليه ل 0 إنعه كن قبلة فى 
مبتدأ لا بطر.ق الاتباع لعير ه 


1 8 320 95-2 
وعن قوله تعألى (( شرع 5 دن الدين مأ و»هى 5 وين ») أل 


عر 


٠ 5‏ ُِ . 
8 رمم .أ 0005 
ولحذا ١‏ طقل عن النى عليه السلام , البحث عن شر بعة وح؛ 


م 


5 ُ 1 س #6 3 
وذلأك 0 التعيك في ق حه4 لم م وام مج من لو ب 


1 


رء مم اشتراك جيم الال الم ١‏ النوسين كان 
والؤمنين بلفظ العباد» وعن قوله تعالى ثم أوحينا اليك أن انبع 


ل ابراهيم ) أرب المراد باهذ الله إعا هو عي التوحيد 


 ةةريءال‎ 

وإجلال اله تعالى بالعبادة دون الفروع الشرعيّة, ويدل على 
ذلك أربمة أوجد» الأول أن لفظ اللة لا يطلق على الفروع. 
افرع يذلل أن لهال مله العافن وله اعيفة 
المهبيهما فى الفروع الشرعية 

لثانى أل قال عقيس ذلك ( وما كان من المشركين )+ ذكر 
ذلك فى مقابلة الدين» وساب الشرك إنما هو التوحي 

الثالث أنة قآل « ومن يرتم عن 1 إراهيم م ع سه 
نفسةٌ » ولوكان | د 7 ن الدين الأحكام الفوعية لكان عن 
خالقة فها من الأنبياء سفيها» وهو محال" 

الزايم لذ لوق الراء من الدين فروع الشر يعد ؛ لوحب على 
النبىّ عليه السلامة» البحث عنها لكونه مأموراً بهاء وذلك مع 
الدراسها ممتنم”. م" وإِنْسلّمنا آنَ امرادَ بالنّة الفروع ااشرعيّة , 
غير أنه إنما وجب عليه اتباعها بما أوحى . ولهذا قال : « ثم 
5 حينا اليك » 

وعن قولهتعالى « إثا أنزلنا التوراة » الابة» أن قولة (حك' 
ما النبيون) ص إخبار ؛ لاصيغة أمرء وذلك لابدل على وجوب 
الاب وقد أن كرن كلك أ لبك سزكل ار 


ع ِ 
مشاترك الوحوب ره م الاسساء 4 وهو التوحيد» دول الفروع 


ع يك اا ب 

الشرعيّة الختآب فيها فوا ينهمء لإمكان ازيل لفظ النبيين عل 
مومه بحلاف التنزيل على الفروع الشرعيّة . كيف وإِنّ هذه 
لانات 00 والعمل يجميعها متئم'؛ وليس العمل بالبعض 
: لى من البعض 

وعن الخمبر الأوّلء وهو رجوع النئ عليه السلام؛؛ الى 
التوراة فى م البوودى مأ 1 

ن اخل. الثالى , لا 98 إن كتاناض مشتمل 0 

1 الجر الس ؛ ودليلة 39 تعالى « فن أعتدى ك1 
فاعتدوا علبه عثل مأ اعتدى علي ) وهو عام فى السن وغيره 

وعن اللير الثالث :غلم يذكر امطاب مع موبى» لكونه 
موجبا لقضاء الصلاة عند النوم. والنسيان ؛ وإغا أوجت ذلك با 
و اليه ف على | ات ور دلقم كام 0 
عليه السلام 

م" ها ذكرهوة من النقل معارَض بقوله عليه 0 تالا 
الأجمر والاعرة و : : ل إلى قومه ؛ والنى عليه السلامء 
م يكن دن قز ام الأنبياء لمنتقدمين فلا ون ل 0 سرعم 
وها وى عنة عليه السلائء أل رأى »م 0 


سس يو سيم 
قطءه من الذو ر 9 نظر فسأ ًُ فرصبسف وقال ) 5 أت 5 لمضماة 


0 وى" سم 


قرةً؛ لو أدركنى أشى موبى لا وسعة إلا اتباعى » أخبر بن 
ا 5-0 لني 
عليه ١١‏ 55 2 أوسى بعد موه أولى . ورعاأ 0 2 
قوله تعالى « ككل جعلنا 2 0-6 ام الشف 
التبريعة والنهاج الطريق ؛ وذلك يدل على عدم اتباع. الأخير 
أن نقد » من الأنبياء» لأناشر. مه تضاف إلا امن اخقص 
مهاء دوؤالتا تأبع ل لا ؛ ولا ححة فيه؛ سد شركث 

ة فختافة فى أشياء. وباعتبار ما به الاختلاف ينما 
كانت شرالعم مختافةً » وذلكك يقال : لكل إمام مذهي» 
بأعثيار اختلاف الأغة 06 عض لأحكام , وإن وقم > الاثقماق 
ينهم فى ذكثير 5 

50 افو التّمَاةٌ فُْ ذلك طْ لقره ا 
الإعراضَ عن اذ كره|ا 

و 5 الى د السلا 335 ١‏ معدا لشر بعة ه ن انقدم 
إل.وحى محدَدٍء ل يكن قبل بعثته علىما كان قومة عليه ».بل كان 
مجنب لأسن مم ؛ مغر 0 أذلامم ولا ا أكل من ذباتحهم 
ص لصت . هذا هو مذهب ؛ أصعاب الشافه و 6 المسامين 


ببح الأبرلة مو ال رارف زمر بنذ 


اا بين 


الذورع الثالى - مذهب الص<ابى : وفيه سا لثان : 


افق الكل على أن مذهب الصحانى فى مسائل الاجتهاد 
لزن 0 ع غيره من الصرابة الي إماما كان أو 
0 او 

واختافوا اف كر 0 عل الها | بعين وم : ن بعدثم من 3 
فذهيت ره 5 والكالة والقاف” 17 اد ف وليه و 
حنبل فى إحدى الرواشن علةء والكرخى إلى 1 9 9 
وذهب هَ مالك بن انس والرازى والبردتى ص صماب ألى 1505 
والشافى فى قول لأواجد ف بختنا ل فى دوابة لآل عم 
د أ الفأ بن ؛ وذهب قوم إلى 3 7 ان با ل له ماس 7 
شرو 0 0 ؤللا ؛ و سب قوم لك 0 اله ف فول 
إلى بكر وتمر دون غيرهما 1 

والمفتاز أ له ليس ححة مطلقاً 

وقد وقد احتعم || نأفون 2 صحيفة 4 لد م ذكرها 
والإشارة إلى و2 صرعة 5 قبل 2 م هو المو | ف ذلاف 


المحة الأولى قوله 'تعالى « ذ إن نامي فى ثىة 0 ؛ إلى 
المع 4 (85؟) 


0 ال الت 


سوا لوعن ارد عند الاختلاف إلى الله والزسول ؛ 
فالردٌ إلى مذهب الصعابى يكونُ تركا لاواجب» وهو 8 
ولقائل أن 1 لا 0 آن ) قوله 'نعالى (فردوة إلى الله 
والرسول ) يدل عل اواوت على ما سبق ثقرياة . فارذ إلى 
مذهب التعابى لا يكون " رك الواح و امنا أنةللوجوب» 
ولك عند | مكان اردّء وهو أن يكون حكما تاماك يننا 
اكاب 1 عانا قدي انلا س0 مياه 
فلا . م تقول باتباع مذهبت الصماى مع عدم الظفر م 
بدلا عل و الواقعة من الكتاب و السثة 
المحة الثانية فالوا : أجمت الععابةٌ على جواز مخالفة كل 
واحد من آحاد التابة الميتهدين للاخر. ولو كات مذهما 
العماى 0 لاكان كذلك, وكان يحب' علىكل” وأحد هنهم 
اتباع) الاخر » وهو مخال” 
الى 
ع عل من بعدَهُ من شتهدة التابعين ومن بعد لا تخهدة 
لصوارة ( ف 15 ن الإجماع دلبلا عل حل ؛ التزاع 
المحة الثا 1 ) الصوابى, نأهل الاحتهاد ؛ والللا أ تمك عليه ؛ 


هء | 7 4 2 3 5 1 ٠‏ 0 8 
ولأ ال أن شول : ليلدك إنما هو فى كون مل فى 


فاك ددا عل العا . المجترد العمل 0 اميا سان والنا لعبال 


9200 

و لقائل 0 فول د بان م دن امتناع وجوب العمل عذهب 
التمابى طُّ خاب مدلهع وامتناع وى اند ذهب التأبسى 
على ناب" مثله » امتناع' وجوب عمل التاببى هذهب الصحابى مع 
تفاوتهماء على ما قال عليه السلاء؛ « حير القرون القرن الذى أنا 
فيه » وقال عليه السلام «أصعاىكا لمحو م م اقند نم اهتدم ( 
وم برد مثل ذلك فى حق غيرم 

ليذ ارائئة أن الصحا .قل اسار 1 تابه وهات 
كا واحد إلى خلاى مذهب الآخرء 3 فى مسائل لد ٠م‏ 
الخة وقوله «أنث 505 لىّ حرا م 2 عن 1 
ذهب ينا 2 ححة على غير ه من التأبعين؛ لكانت حجٍ 
اله تعالى عنتلفة متناقضة, 5 5 ن انباع' التابعى للبعض ول 
من البعض 

و فال نشول كتاذ مذاهى الصحابة لا . “ 
عن كونه| 5 اويا قأ: تشم 7 خبار عاد والنصوص الظاهر 
ويكون الس ار اود ١‏ متوي على الترجيح ؛ ومع ب 
الوقوف عل الثر حينم » فالواجب الوا ف 5 التخيير 8 عرف 
فم قم 1 

الحة الكافيزة اقول المان عن لكبيا فيه مر 


5201118 
عليه المطا »فلا يعدم على القياس كالتابعى 

ولقائل أن تقول # اراد الصحابى» و[ 3 حار عليه المي 
فلا يكنم ' ذلك من تقدعد على القياس, كبر الواحد ؛ ولا يازم 
من امتتاع تقديم مذهب التاببى عل القياس , امتناع ذلك فى 
مذهب الصحانى» ل يِه من الفرق يينهما 

المجة السادسة أن التابي“ الجنهد متمكن مرك تحصيل 
88 سس طريقة فافكرر له افيد 550 

ولقائل اوتقول: بلع مذهت الصحالى إ لما كول تقليداً 

"م 0-7 قولة ححة 1 وهو 1 النؤا أع . 0 
عليه الاصول » ذإن الفط واليقين معتبر فهأ» ومذ م الغير 
من أهل الاجتهاد فيها لبس بحجّة قاطدقّء فكان اتباءة فى 
مذهيه 2 من غير دليل ذلك ١‏ قور 200 ف ذلك 
الاحتحاج” شوله تعالى « فاعتبروا انك الأبصار» ا 
لامتبارء وأراد به القياس» ما سبق تقريرة فى إثبات كون 
القياس 0-0 وذلاك ينا وحوب انباع .ذهب الصحابى 
وتقدعه على القياس ْ 

فإن قبل : لا نُسلَم؛ دلالة ذلك على وجوب اتباع القياس , 


ولك سيق لزاه تمن كرو ف عانا ولاق عل انلك له 


سسا ولا د 


مناوش تنو فية ال ناب والسية: والإجماع : ةل 

أمأ الكنا ابْء فقولة تعالى « كم 0 اك 
للناس » 000 1 عروف 4 وهو خطابة مع الصحابة 0 
بأدرونَ # معروف» والأمر بالعروف واجب القبول 

وأما الله لققولة علينة السلاء « أصحابىكالنجوم هم 
اقتديتم اهتد يهم ) وقولة عليه السلام اقتدوا بالذين من بعدى 
الى بكر وتمر » ولا يكن حمل ذلك على مخاطية العامة والمقلّدبن 
م » الماقيه مر خصييص العموم من غير دليل» ولأ فيه “ن 
إبطال فائدة مخصيص الصحابة بذلك» من جهة وقوع الا تماق 
على جواز تقليد العامة لغير الصحابة من المنيدين, / 5 
إلأأن 00 نّ الراه به وجوب اتباع مذاهيهم 

11 الإجماع لور يه الس ضرت دن عونك 
لله عن اطلاقة ابرع الاقتداء لكين 6 فأبى 5 وولفان: | 
فقبل» ول ينك عليه متكر» فصار إجاءاً 

و المعقول دن وجوه 

الأول أن الصعابى" إذا قال قولاً يالف الفياس» فإما أن 
كين له تاذل سيت او كور لاع أنه ناه 
الأوّلء وإلأكان قائلا فى الشريعة جك لا دلبل عليوء وهو 


58 
حرم" وحال الصحالى العدل ينافى ذلك . وإن كان الثاتى فلا 
0-7 وراء القياس نوق النقا ‏ فكان 0 مع 

اثلى أن نول الصحابي إذا اقش ول نكن عليه منكر: 
نح ان م مم عدم الانتشارء "كزول ال 
عليه السلام 

اثالث إن مذهب الصحا 4 اال فى وعرك نقل و 
احتهادٍ :فإنكان الأول ازة نة ؛ وإنكان الثاتى , فاجتهاد 
الصحانى مرجي على اجتهاد التابسى ومن يعدَج لترجحهعشاهدة 
التعر بل ؛ ومعرفة : التأو بل ؛ ووقوفة من 53 النئ عليه السلامء 
ومراده منكلامه, على مالم يقف عليه غيِرْهُ » فكانحال' التابعى 
ا كل | العاى” بالنسبة إلى الميتهد التابعى » فوجب اتّباعة لة 

والمواب عن منع دلالة الاب ما ذكرناة 

وعن القوا ادح ما 0 

وعن المعارصة بالكتابء أنه لادلالة فيه , لا سبقفى إثبات 
الإجاع ار خطابة مع جاق الصحابة» ولا 
بازم فو 1 ن مأ وا عأنه 0 أن كون قول الواجد 
والاننن د 


وعن السّنّة أنّهُ لا دلالة فيها أيضاء لما سبق فى الإجاع, 


0 
لان لبالا رن ون نيان وما لاقي الميدا قلا 
دلالة فيه عل مو / الاقتداء فى كل" ف شتدى . وعند ذلك 
فد أمكن حم إ على الاقتداء مم فيا 0 عن الى 0 الله 
عليه وسل » ولس اليا لعل غبره ا ممأ 1 عليه وبه تظهن 
فساد اليك التو انان 

وعن الإجاع , آنه إِثُمال يتكر أحد هن الصحابة على عبد 
الرحمن وعيان ذلك » لأنهم حملوا لفظ الاقتداء على التابعة فى 
السيرة والسياسة» دون التابمة فى المذهب »ء بدليل الإجاع على أن 
ذهس الصحالى ليس ححة على غيره هن الصحابى الحتهدين ؛ 
كيف ونه لوكان المراد لشرط الاقتداء مهما المتابعة فى مذهههما 
فالقائل بأنّمذهي الصحابى حجّة قائل بوجوب اتباعه ؛ والقائا' 
اله ليس بححة فائل تر الباعه على غيرم هن الجتهدين ؛ ويازم 
من ذلك اخاطا حسكوت سيا به عن الو نكار إماء 0 عل حيث 


امتنع” من الاقتداء؛ إن كان ناد أعل عهان وعبد 


200 


امن بنعوف» | نكان الاقتداء بالشيخين عرّه) . وذلك متم 
ون الناهكا الارل دق الققول أنباا دك دمب 
التابعى ؛ إن ما ذكروة بعينه نابت فيه » ولس بححة بالانفاق 
وعن الثانية أ لا مزار 8 5 ل قول الصحانى 


طٍِ 


53000 
ذا انتشس ولم يتكر عليه متكرء أيكون ذلك إجاعاء أم لا 
يكون إجاعا ؟ ذإنكان الأوّل , فالحجّة فى الإججاع, لا فى 
مذهب الصحابى , وذلك غير “متحقق في| إذاا م بلنشرء وإن كان 
الثأبى » فلا ب فيه مالقا 20 إن ما ذْ كروه منتقض 
عذهب التاببى» فإِنَه إذا التشرّ فى عصرم » ول بوجد له نكي 
كان 1 آذ لون 1 تقدير عدم انتشاره إجماعا 

وعن الثالئة لا مُسلَم' أن مستندة النقل , أله لوكان ممة 
لأبذاة وروا لاه من العلوم النافمة . وقد قال عليه السلام 
0 دس كتمع عا ”افا 25 ا جام من 'نأر » وَذْلِك غلاق 
الظاهر من حال الصحابى , ٍ ل ) إلا أن ون عق رأى 
واحتهاد» وعند ذلك فلا يكون ل 10 على غبره من اجنود بن 
عد جمواز أن بكونَ دون غيرم فى الاجتهاد» وإ نكان متميدا 
ما ذ كرود من الصحبة ولوازمها . ولذا فال عليه السلا « فربَ 
حامل فقه إلى سَنْ هو أفقة منة» مهو متتقض بمذهب التابعى 
فإنه ليس بححة على مَنْ بعدهُ من تأبعى التابعين» وإنكانت 
لسبدة إلى 'نابعى الت 1 الصحابى إليه . 


سس 9و ”#7 السسسه 


المسأل» الثانيضن 


1 # # 3 
إذا اليك 1 ماك هسب الصحانى 5 كه وا-حية الا نباع 6 
١‏ ا 58 ري 
فول دوز لغرمر لياه ٍ 
خش 1 ع ' ان , 
اه المأية فيعدور 6 دلت دن عر خلاف »؛ وأ ف امد دن 
ل ا : 0 ان بي -8 - 
العا لعاي سن يعدم فيعمور 4 مده" إن حوزن اتقليك العام 
للعالم»؛ و إن م جوز ذلك فقد اخنامف ل الشافى ف جح از 
تقليد العام من انأ مين للعالى كن الضكدا 4 : كنم من ذلات 6 
افيد 4 وحور ف القديم . غير ان اشترط التشار مذهيه 
5 0 1 
ثآرة » ول يشترطة ثارة 
: 59 0 ' 
والتا.” امتناع ذلك مطاقا, لما الى _كث قاعدة الاحتهاد 


الشاء الله تغالئ 
انوع اثالث - الاستحسان 
وقك شاف فه فقال .» 9 0 <زمفه وأحاد إن حنيل ؟ 
0 الباقون » حتى قل عن أ اعون امنتدمين : 
فقد 3 


ب قبل النظر اك الغا عاج من التحيصر حل الاذاع. َ 
الاككام ج 4 (/707) 


0 
ليكون التوارد بالننى والإثبات عل عن واحدء فتقول 
الملاف لبس فى نفس إطلاق لفظ الاستحسات جوازاً 
والاع ل لوقه فى الكنا ارام 5 إطلاق أهلٍ اللغة 
اها الكاثان وله ف اليس ادن مون الول لون 
اعد وله ا 0 ريك ده ْ 0 2 
وأما الغند فقول كيه الننااه' :ها را السامون بهد 


ما ا م 


شوو عند الله 4 حسمن » 
وكا الأطافقة ذا انر عن الأ لة من استحسان دخول 

لممأم من غير تقدبر عوض لامأء المستعمل »ولا تقدير دم 
السكون فم اوور ا واس سيان شرب للم من ايدى 
المقا إن من غير تقدير ف الاك وعوضه . وقد قل ل عن الشافى 
0 ؛ قال : ام لالد أن ون ألا 00 0050 
بوث الشفعة 1 الى ثلانة ألم ؛ وأستحدن رقن 
لمكاتت م ن يجو الكتاءة . وقال فى آلسا رق إذا 595 ده 
اللسرف مدن اليمنى : فتطعث : القماس اضف طم 0 1 
00 لا تقطم 

م بق الخلاف إل : محنى الاستحسان | وحقةته ؛ ولا شك 


إن الاستحسا ل وك طاو ف عل مأ ل اليه الانسا أن ومهواه دن 


ع اا د 


لدو والمعاق « وإن كان 07 عند غيرم ؟ وهو 6 اللشي 
اداه ال من احاسية: 7 ولس دلاث هو 5-7 د الملا ف لا” تآقالات: 
قبل ظهور لمخالفين عا لى امتناع 0 لويد ف ع ١‏ لم لعل 
لشهوانه وهواه 7 من ا دلل شرع 4 4 ا لاذرق قَّ ذلك 
بان تمد وأ لعا ء وها عر * اعللان فمأ وراء دلا 
وقد اختلف أصعاب إلى حئيفة فى تعريفه بحدم : فنهم “ن 
9 الم 
فال إن عبار عن ديل تقدح فى نفس الاكر على 
إظ هأره لعدم عي د د العيارة ع4 . والوحه و فى الكلام ع4 أ 1 
ل ردّد شه اراد 0 عدم و5 مه فاسدا فالا ا 


ف امتناع. لسك ك وإن 0 0 اينم ا لد رفت 
ؤاد تزاع 92 حواز اذ الم أت به | ا ًُ ود كان ذلك قغاية البعد ؛ 


و 1 الازاع 8 4ك ا الالتمماة 9 د العجز عن 
ع 2 أ 

التعبير ع4 دوق ل حالة إمكان التعمير ع4 3 ولا حأاصل للاراع 
اللفغلى 


م من قال 9 00 ا 17 ن المدول عن موحب قيأس إلى 
قباس 5 منة؛ ورم 5507 نْ عادم بالعدول ع 
“وجب القياس إلى النص ٠‏ ن الكتاب أو السنّةَ أو المادة 

أما لكتان 0 500 


117 سس 


زوم التصدق ككل" مال له » وقد التصيي» مخصيص ذلك عال 
لزكاة م فى قوله تعالى «خْد ءن أموالهم صدقة » ول برد به 
مو ال 6ه 
راان فنكاستحسانهم أن لا قضاء على سَنْ أكل نأسي 

فى مار رمضات » والعدول عن 5 القياس إلى قوله» عليه 
اسلام؛ ن أكل ناسيا « أللّهُ أطمك 00 ( 

وأما الغاةة : فكالمدول عن موجب الإجارات فى كك تقدير 
الماك المستعمل فى الما عام وتقدير السك بى شهاء ومقدار الأحرة 2 
3 ا فأ م للعادة : ترك المضاقة فى ذلك 

ومنهم من قال 3 د 3 خصيص قياس بدليل هو 
قوم ى مئة » وحاصاة برجم لآ خصيص الع موق عرف 0 4 

وال كيني الاكيان هو اقول نيبا ع 
مأ حك نه ى نظاار ها الى خلافه , أوحه هو أقوى ؛ وبدخل 
فة الول عد ج؟ العموم الى مقابله للدليل المخصص 10 
6 نح الدليل النسوم الى مقابله للدليل الناسنم , 9 
00-6 عند 

وقال 5 المسارر. البعمرى : هواثرك و-حة من وحهوه 


2 
الاحنهاد غير ف أمل مول الألياظ 4 لوحه طو اكوى قله 4 وهو 


سنضاكة 
ف 9 الطارىء ع الأول ؛ وقضيد قولة عن مانا الول 
الألفاظ ) الاحترارٌ عن العدول عن العموم الى الفياس , ره 
لفظا شاملاً » وبقوله ( وهو فى 35 الطارىء ) الاحتراز عن 
وله : تركنا الاستحسانبالقياس» فإنة ليس استحسا نأء من حيث 
إن 0 اذى ترك ل» الاستحسان ‏ 0 0 الطارىءع 
و لأملء كاف 6 الوتقراً تسح فى اح صورة: 
العم ع ار ار اركوع. » ومةتضى الفياس 
أن يمترئ بلركرع ؟ ذنم قالوا بالندول ههنا عن الامتحسان 
إلى القياس 
وهذا الم و كر اققة نادم اوعاب ا ان 
أن حاصل يرجم إلى تفسير الاستعدسان بالرجوع عن عم دلي 
خاص إلى مقا بله دابل طارى: > عله ا منةع ف ع 1 
1 0 3 غيره ؛ وان اع ف صمة 00 4 وإن ” وزم 
ف ل كفن بالاستحسان , -خاصا) الأزاع راح جم فيه إلى الاطلاقات 
الفظيّة» ولا حاصل لذء ونا النزاء' فى إطلاقهم الاستحسان 
على المدول ء عن م الدلا 00 5 أده , 0000 را إن 
ارم ب بالعادة ما اثفق عايد 7 0" ن أهل الآ السرم فهو 
حو وحاصأة راجم” إلى الاستدلال بالإجماع . ا" 


سس ولا بد 

157 سج بعادته ‏ كالمادات الستحدثة للمامة فها ينهم » 
فذلك ما - لك لدليل الشرعى به 

وإذا نحقق المطلوئ هذه السألة؛ فلا بد من الإشا رة 
إلى شب تمسلك بها القائلون اللا ن فى بيان كون المفهوم. 
مله ححة مع قطع لم النظر عن تفصول القول فيه والإشارة إلى 
حهة ضعفهأ 

وقد كوا ىن ذلك بالك: تاه والسدة 0 جاع الآمّة 

أمأ الكتاب فقولة 500 ستممون اقول لفون 


اج ») وقولة 'نعالى « و ل | خسنا دل أ أزل اليكمه م من ر م ( 
ظ ووجة الور الايد : الأول وررد ها 6 مه كن الثناء 
1 ْم أحسن القول ؛ كدان نوسي شاك 


باتباع. أحسن ما أأز ل ولولا أ حجّة ا اا سكن لاك ظ 

ا أماالسثة ليما لبد فنا راذ العامور عدا 
فيو عند اله حمر 6 واولا أن ححة اكات 7 اللو 5 
جاع الأمّة فا 3 من استحسانهم دخول ١‏ مأم 
5 الاشدى انلق لانن من غير تقدير لزمان السكون. 


ونقذبر الم ء والالحرة 


اناهن ادك الأول أنة لا دلالة له' فيها على وجوب 


0 
الباع أحسن القول» وهو محل الازاع 

وغن الأب الثانيق أنة لا دلالة أيضنا فها على أن ما صاروا 
لبه دليل مزل فضلاً عن كونه أحسن ما أل 

وعن المبر كذيك أ 5 فإن قولة « مأ 1 العانون سيا 
فهو 0 له 00 ( إشارة إلى إجماع المسامين» و الإجاع 0 
ولا كو الذعى ونا واس تقولاه عن ار مار ااا 
اندنع لشفي عن ائر» و تاوما الور 
من امسامين حستا أن يكون حستا عند الله » وهو ممتئمث 

وعن الإجاع على استحدان ما ذحكروة: لا سم أن 
استحسانهم لذلك هو الدليل على صحتّه» بل الدليل مدل على 
استحسانهم له وهو جريان ذلا فى زءن الى عليه السلا ؛ 


ع 
مع عامه به وتقريره لهم عايه أو غير ذلك 


الذوع السرابع 5-7 المصاط أرسلة 
ونه ان انوج لقاع والباتا لف بان الما 
بأعتيار شهادة الشارع 3 إلى معتبره وماخاذٌ 4 وإلى مام لهك 
الشرع ها باعتبار ولا إلغاء؛ ويا م تعلق بالقسمين لأوَين ؛ 


وم يق يد القسم الثالثء وهو الع عنة بللناسب رسال ؛ 


يو 


عدي الب 


هذا وان النظر شه . وقد افق الفقباه من الما 2 وساف ب 
وغيدم على تناع السك بدء وهو الق» إلأما قل عن مالك 
انه بشول بده م إتكارأ صعابه لذلك عنة؛ ولملّ التقل إن صم 
عنة فالاشية | 5 5 بذلك فىكل مصاحة ء بل فها كان هن 
المصا الضرورية الكاينّة الحاصلة قطعاء لا فياكان من المصام 
عير ضر ورى ولا كلى" » ولا وقوعة قطي و" ؛ وذلك م - 
الكنا" رَ يحمأ ع من أ سأمين ير ل كيتنا عومء لغب 

كنا رُعلى دار الإسلام. واه ا عاوا قال ساني 4 واو ونا 


7 وقثأ نام 4 لي المسدة 0 ٠‏ كافة اا | أسامين 8 4 عبر 


ارم مزه 0 مسام أى ل عر ىّ له . فبذا الفتل واف تن 


1 
دا ف 500 0 ًث والمصاحة صرورد 0 لعي 


. 1 اه 0 
عار ا 4 م تظهور من الشارع | عشيارها ولا إلغا وها ة ف صورمة 


0 م 7 0 ٠‏ + 
وإذا عر شي داتع المصالم 58 58 اك لاما مأ.عهد 
١‏ ؟ 4 ٍ 
7 7 0 7 0 ' 
تر لاي ذنك الفسمينع ولس 1اة 8 بأا هم ا دل دن 
ا 5 9 1 7 7 
الاخرء فأمتنم الاحتجاج 4 فون سهد المتبار؛ 5 ف 4 1 


من قي ) لمعتبر دو 1 الما 


1 قبل ا 0 ركوة فرع 0 وحمو | تسب أ رسل ) 


عمل 


ماحد 

وهو غير متصور ؛ وذلك 5 أجعنا علان 2 مصالم معتيرة ى 
نظر الشارع فى بعض الأحكام » وأئ وصفف قَدّرَ من الأوساف 
الصلحية فهو هن جنس ما اعثير وكان هن قبيل اللائم الذى 
7 حأسة فى جلس الك وقد للم ب قلنا وكا د عن حنس 
الاسم العتبرة فهو من جفس المصامم لملغاة» فان كان بلزم من 
39 له من حنس ما | عتبر هن المصاسم أن 2 نّ مقير] ؛ فبازم 
أن يكون ملم ضرورة كونه من جنس المصا الماغاةق» وذلاك 
يؤدى إلى ان كور العف ارا 0 0 بالنظر الى 
5 واأحد؛ وهو 0 وإذاكان كذلك, دمن أن كز 
اس سا د سال لي ا نلا 
يكن كذلك 


الاحكام ج 5 زم ؟) 


7 د 


القاعرة الغا لغالثى 


ف اجنم دين وأحوال المفتين والمستمةن 


ولشثمل على يابين 





ويشتمل على مقدّمة ومسائل 
ا الك ففى العر يلب مع اي د والميتيد, والحتيد فيه 
أمأ ( امنا ) فهو فى اللغة ا عن استفراغ الس 6 
حفيق اس من الور مستازم الكافة والمشقة وفنا شال 
احيد فلان فى هل عدن لز اف يبولة قال اعترى وعرترولة 
وما فى اصطلاح. الأمرولين شخصوص باستفراغ الوسع فى 
طلب الظنْ بشىة ءن الأحكام الشرعيّّة على وجه ,نس من 
الث العدز عن الزيد فيه 
فتولنا ١‏ استفراغ الو سع )كالمنس للممتى اللغوى والأصولى » 
ونا راان كوافرة يو (الكباد المي امول ارلا 


5 *. 4 

ق طلب الظن) احتراز عه ن الاحكام ‏ القطعية وقولنا (نثىء من 
لأحكام الشرعية ( 0 ع4 الاحتمها 3 ف المعقولاات والمدسات 
وغيرها ١‏ وقولنا )42 عب 0 دن النفس اددع عن اأز بد فيه) 
لت حرج ع4 عاد القعسر : احا عن عم إمكان الزيادة عليةء 
فإنه ليه 1 ف 0 الأصوليين اجتمادا لددر] 
و ) فكل ” 0 27 لبصقة ة الاجتهاد ؛ ول 
رطان 

الشرط الأول وك 389 مواد آرم ال 4 ومأ - 4 
دن الصفاتث 1 0-0 من الككالات و واح الوتحود 
لذانه 4 0 عال 7 ادر 7 0 06 مز لضو منة 

اكليف » وأنيكون: تيم باتسول» وماج به دن ن اشع 
التفول. عأ ظي على يده هن ع المعددر واكووالاراك اليا أهم رات ليكون 
فم لسئدة اليه 4 ن الأقوال والأحكام حمق ولا 07 0 
0 5 عار 8 بدفااق علي الكلا 4 0 شه » كاأشاهير دن 
التكامين» بل أرتف تكون عارفاًنجا يتوقف عليه الاعان؛ نما 
ا ولا 0 أن 135 سند عامه فى ذللك الدليل 
ال ل 5 فادرا عل 0 تربره ودقم اله ه 
عنة) كالمارى ٠‏ *ن عأدة الفجول 6 ه ن أهل الأصول: ل :0 


< 0 
كو اناه ايا عا سان وه ا لمر لان ييه 
التنفصيل 1 

31 3 الاق أن كو عللا غارفا عدار كك , الأحكاه الشرعية 
وأقسأ مبأء وطرّق إناتهباء ووجوه دلالاتها على مداولاما, 
واختلاف ٠راتبها,‏ اء والشر وط العتبرةفيهاء على ما يناه ؛ وأن يعرف 
وات تريعينها عن ناتاه كينية سغار الأعماء عنياء 
قادراً على حر . ر هأ وتقربر هاء والا نفصال عن الاعتراضات الو اردة 
1 علها . وإعا. 3 ذاك 3 تن عارفاً بالرواة وطرقٌ تت 
والتعد إل ؛ سن والسقيم 7 حمد بن حنبل ويحى بن معين ( 
وان و6 ل 0 8 1 » والناسيثم والنسوخ فى النصوص 
الاحكاءية 8 اللغة والتحو؛ ولا 0 1 ككون فى اللغة 
كالأصمنى , وى ال والقليل » بل أن ككون قد 
مطل اه ذالشعل ما سرف » أوضاع العرب والمارى من عاد انهم 
فى المخاطبات» بحيث عبد بين دلالات الألفاظ من المطابقة , 
والتضمين ‏ والالتزام ؛ والمفرد وامْركْبء والكلىّ منها واإزئى” , 
والحمقيقة والمجاز» والتواطرء والاشتراك, والترادف والتباين 
والنصّ والظاهر» والعام واخلاصٌ» والمطاق والقيك» والمنطوق 
والمفهوم » والاقتضاء والإشارة» والتخبيه والاعاء» ومو ذلك ما 


د اف د 
لمانا وبروت ايها بذ إل كوو دان 
وذلك كله أيضا إنما يشرط فق المبتبد المطاق المتصدّى 
والفتوى فى ججيع مسال الفقه .. 
وما 9 باد حم بعض أ لجال 58 فيه أن يكون 
عارفاً بها نه ق تلك المالة: وها ل <١‏ نه م او م من 
ذلك جهل بها لا تعلق له باء ما تعلق بباقى المسائل الفقبيةء 
كن الجتهد المطاقّ قد يكونٌ عتبدا فى المسائل التكثرة » بالنا 
رتبة الاجنهاد فيبا » و إِنْ كان اها بعض امسا ال المارحة 
فاه نان لمن دن شترظ للقي ان لوز ألا يجميع ا كام 
لاه 0 فإنّ ذلك ممأ لا يدخل' نحت وسم البشر . 
ولمذا قل 5 مالك أل 1 فو ١‏ وسون هال تالف 
سح وثلاثين منما « لا د 17 ٠‏ 
واف ما فيه :الاحتهاد : فا كان 0 و الشرعيّة دلياة 
لى . فقولنا ( من الأحكام الشر ل يز 
القضايا المقاية» واللغوبة ا . وقولنا( دليله ظنى ) 35 ل 
ان ينب قتلماء الك داك الس ودرا 
ليست علا ابد فيهاء لأن المخطىء فما بعد 1 0 7 
و 


4 
9 


الاحنها ديةع مالا , 18 الما + لى فم | باحتهاد 


مس ارا كار ممس 
1 7 8:7 كم 50 
هلا ف أردنأة من بان الندفة ' وامأ. المساثل فانلنا عيدسره 


عِِ 
مو 
06 ل 


اختلفوا فى أن النىّ عليه السلام هل كأن متعبدا بالاجتهاد 
فما لا نص فيه ؟ 
فقال أحمد بن حنبل والقاضى أبو يوسف إن#كان متعبدًا » 
وقال أبو على المبائى وابنة أبو هاثم انهل يكن متعبدًا به . وجوّز 
ى ايند * . َ ١‏ 5 
الشافجى ف رسالتة ذاك دن عي قطم :0 ويه آل عض اصاب 
الأشافى والقاضى عيك الميار وأنو المسين اليصرى ؤمن الناس 
كه 57 1 ِِ 5 م 
من قال إن كان له الاحمياذ ف امور الحروب؛ دون الاحكام 
الشرعية 
.1 3 سس 
085 اك 7 1 2 
أن المواز العف 4 ولا ا لو رضنا ١ى‏ 5 أله" تعالى تعياده 
يذلك 4 وقال 6 )0 كن غلك | 0 0 و نفس « م بأرم :4 
لذانه ع ” عاذ 4 ولا معي لاحواز العقيل سو ذلك 
م الوقوعط السمية فيدل هليه الكتابةء والسْمّة» والمة 
وامأ الوقوع هع فيدل عليه 5 لس م 19 دسم لك 4 و ول 
مط ع . ع 
اها الكثات مو : عام ) فأعثيروا 1 ول الأتصار « أدر 


مس71 سحت 
بالاعتبار على العمو م لأهل , البصائر» والنى' غليه السلا أجلبم 
فى ذلك » فتكان دلخلا فى العموم. وكين ١‏ اللمد القتراد 
والقياس » على .ما سبق تقريرة فى إثبات 00 
, 2 قوله تغالى «إثاأنزنا اليك الكتات عن تي 
الناس ئ آراك ل «( » وما رام لثم الحكم بالنص ع ا : 
2 0000 ع 
من النصوص » وأ نضا قولة" عا لى «وشاورم فى الامر» والشاورة 
إثماحكون فيا يحكم 1 فيه بط واف الاحمما د لا في : 43 
بط راق الوحى . فأ 5 قوله' عاك بط راق المثاب للنى ' عليه 
0 6 ف داق دشر وقد أطلقم 0 اث 9 و أن يكون 
أو أسرى ىق , 02 َف الدرقية 2 َال عليه 0 ) 0 'زل من 
السهاء الى الأرض عذاب”, مأ - منة إلا 0 بر » .لا نةكان قد 
اغار بقتارم ' وذلك يدل عل أن ذلك كان بالاجتهاد , لا بالوحى. 
< ل قوله تعالى ع لماعك م أذ نت لهم ؟ » عاتية عل 
ذلك ونسبة الى اللطإء وذلك لا يكون فما 7 فيه بالوجى ء 
ثم عن سوق الحم اد ولاخ دلت اميا بالنى 0 السام » 
بل كان غير ا من ا لام َّ ا بدلك : ويدذل ُ أمه قوأة 
تعالى 0 وداود وسامات. 3 حكان ف عدر « الأية؛ وقوله” 
0 ففيمنأها لمان 2 ا 5 5 3 ا 4 9 مأ 0 تفريم 


98 سلس 


إما كون بالاجتباد لابطريق الوحى 
ونا الشنة فا رقع الشعى ال العا 
عليه وسأم ؛ يقغى القضية ونزل القران بعد ذلك بغيرما كان 
قضى بهء فيترك ما قضى به على حاله, ويستقبلٌ ما نزل به 
القرآن ؛ والحسكم بير القران لا يكون | لأاساء 
وأنضا ماذوى عنه أنه قال فى مك2 لا ملا خلاهاء ولا بعضة 
شحرها . ققال العباس : إلا الأذْخر . فقال عليه السلاء' « الآ 
الأذخر » ومعاوم” أن الوحىّ لم بزل عليه فى ناك الحالة » فكان 
الاسكثناء الاحمماد 
وأيضا ما رو ىّ عنه عليه السلاء' أنه قال « العاماء ورثة 
لأنياء » وذلك يدل على أ نش كات متعيدًا بالاجتهاد, والألما 
كانت علماء أَسّ و ل لذلك عنة» وهو ادن امير 
وأمأ اقول ذفن وحوين 
لأؤة أن النذاه الخ اد ا قن فى السول بدلا اللمن 
لظهوره ؛ وزيادة امشقدّة سب ازيادة الثواب» لقوله عليه 
السلام ؛ لعائشة « لو اك على قدر نصيك 1 وقوله عليه السلام؛ 
5 4 


)) أ العيادات اما ( أى أغماء فأو ل يكن النى عليه 


0 


السلام عأملا بالاحمماد 3 ل امته به ٠‏ زم اختصاصهم فغضيلة 


1 ا 
م توجد للا وهو ممتتع”» فإنّ عاد أمة النى ميل الله عم 
لا كرون انسلمن لني وق أغيلا 
الئاق آنة القياسَ هو النظئ فى ملاحظة الءنى الستبط 
من المي المنصوص عليه وإاق نظير المنصوص به » بواسطة 
اعنى المستنبطء والنئ عليه السلام” أولى ععرفة ذلك من غيره 
لسلامة نظروء ومدو عن اعلطاء والإقرار طليه.. وإذا عرف 
ذلك فقدثر جسم فى نظره إثبات الك فى الفرع ضر ورة ؛ فلو 
م رقض به لكان تارك لما ظئة حكن لله تعالى على بصيرة 
منةٌ ؛ وهو حرا ام بالإجاع 
فإن قبل : ما ذكرتكوه فى بان المواز المقبل” » ذالاعتراض 
عليه بأتى فها تذكره' من المقول 
7 اانه الأول فقد سبق الاعتراض عامها فما قم | 
وأما قوله تعالى د إن أنزلنا دم ب بالق سك 
ين الناس عا أراك اد » أى عا أنزل اليك 
أما الأب اثالئة, الراذ منها امشاوّرةٌ فى أمور الحروب والدُنيا؛ 
وكذلك العثاب” فى قوله تعالى « عفا لله منلك لم أذنت لهم ؟ » 
وام قتا فى سارف لكان 2 الوكق نر 


م عنا 
الكل؛ أو إطلاق الكل » أو فداء الكل» فأ شار بعضالأصماب 
الاحكام ج ؟ (5؟) 


يلاسا سب 


بإطلاق البعض دول 5 البعض ًَ ل العا ب للذين عيئواء 
لا لرسول الله صلى الله عليه وس يألا ورة عب نمع فى 
- عر م 1 2 
قوله « 0 عرص الذنيا 4 واأراد 4 اوائلك شاف 
انا ل" لول للق دل ولاحدحة فى الراسيل 27 


ا 


سيق . 0 حوعة 7 1 غير | 4 020 ا 0 شعى ا 4 


والوحى انا إلى يكون ناس 


2 المي الغا ف فيحتهل - 0 0 ال عليه وسلم كان 


ا 


فريد] لاستتناء ادكو فسقة 4 لكان 8 
وأما اعلبث الثالث» فيدل على أن العاماء ورثئة الأنبياه فا 
كآن للا ننيا لدمأء 5 ولا نس د ابا ا دماغ امسق لون 
ا د وتمل' ا 1 2 4 الإرث فُْ بلي أحكام 
' الشرع إلى العامة م6 أن الأنساة ملعيل للمبعوث 8 وحتمل 
أله راد به الارث فماكان للأنبياء فى حفظ قواعد الشربعة 
وأما الوجة الأوّل ءن المعقول » فالثواب فما عظمت مشفئة 
١ "5‏ 0 4 ولكن . ا إأزم مده 0 للنى عليه السلام 4 
لا ساع أ نادم , إلا اراد 4 سا 5 ازيادة أله اب 
وهو 0 6 واختصاص عام اه ,> م4 ؛ بدك دول الى علية4 
السسلام 5 يا وجب كوتهم أفضل ‏ كن ٠‏ أل ى صل الله عامه 4 وسيم 3 


سس كب اعم 
اختصاصه بمنصب الرسالة » ورتبة النبوة » ولشر ينه بالبعثة , 
وهدابة اعطاق بمدَ الضلالة على جهة العموء 
وما الوجة الثانىء وإِنْ كان الى عليه السلاءاء أشدّ عام 

من غيرم معرفة الفياسء وجهات الاستنباط» إلا أن" وجوب 
لعل 4 فى عه 000 بعدم محرفة لمي الوى ٠‏ وهذ!ا 
لشن 07 يبان فُْ حقه) عليه السلام فلا 006 وهذا 
كلاف عاماء أ » فافترفا 

وإن سلّمنا دلالة ما ذ كرهوه على تعبده بالقياس والاجتواد, 
0 معأرّض” ؟ | يدل 0 عدمه 
ال عو و ل نات والكقو لام اكات الال 


0 


)0 ومأ شطق عن الهوى ُُ إذ 07 0 وجى وح 0( وقوله" 90 
د ما بكون لى أن أبدلة من تلق نفسى» إن ان.ع إلا ما بوحى 
إلى («( وذلك اق ل ون المكي الصادر ع4 بالاحتباد 

وام الكقول من عشمرة ا 

الأول أن النىّ عليه السلامث» نزل مأزلاء فقيل له « إن كان 
لاك عن وحى َ فالسمع والطاعة وإن كانذلك عن زا 4 فلبس 
دلاك قزل 50 قال : بل هو بالراى » فدل عل 0 000 
يد 6 الراى؛ وقد علم أ ا و ا قّ الا حكام 


بعد ,971 رسيم 


الشرعيّة » فلا تكون عن أى 
اللاى 5 4 0 | حكام الصادرة 000-00 عن 


احتهاد ان جعل أصااً لخيره ُ اتات يه وان 
0 الم 4 لأنَّ جيم ذلك من لوازم الأحكام النا له 
بالاجتواد 


الذالكه لو كان من دا لحان لاطو هنا اوت عل 
لب د به فى بعض الوقائم لما فيه من تل ما 
وجب عليه من الاجتهاد واللازم' ممتنم”' 

الرابع أن الاجتهاة لابغيد سوى الظنٌّ» والننية عليه السلام” 
كن قاد عل ان لخر ا الا اط ؛ والقادرُ على 
00 البقين لا حوز له المصيرُ إلى الظنْ » كالعاين للقبلة 
لاوز لاجتهاذ فهأ 

المامس أن الأمود الشرعينّة مبنية على الصاح التى لا 
اخاق با . فلو قبل لانى” عليه السلام'؛ احكم عا ترى كان 
ذلك تفيضا إلى م2 لا عله ل 0-0 » وذلك ما ابوجل 
اختلال 08 ار الك كام الشرعية 

الينافسن | رداغيو ون ااراى وفندا نان اغايرء ا 
عل ن الى عليه السلام» ليس له أن يبر بها لا بحام كواه 


سم 8780 العمل 
صدقاء فكذلك لايجوز له المك' عا لا على له بصوابه 
السايم 2 لسار ان كو ع الات ان يا ا ا 
ل رسولاً» وحمل لها أن شرع شريعة برأبه؛ وأن مسيم م 
قنادة من الغبر ثم الازلة من الى ال راث لسعم 0-6 
أنزلما اله تءالى عليه رأيه؛ وذلك ممتنمث 
الثامن أنه لوجاز صدور الأحكام الشرعينّة عن رأ به واجتهاده 
فربما اورث ذلك تهمة فى حقه » وأنة هو الواضم' لأشريعة هن 
تلقماء لفسة 4 و ذلك 7 0 كلصو 2 البعثة » وهو تنم 
لتاسم أن الاجتهاد عرضنة لاخطل فوجب صيانة النى علبه 
المماد م ) عنة 
- 0 1 
العاشر أن الاجتهاة مشروط بعدّم النصّ ء وهذا الشرط 
غير متحقق فى حق النبى عليه السلام'» لأن الوجى »«توقم” فى 
حقه فىكل حالة 
و راع - روه عل الاية الأو ل دتشي قفا تدم ا 
اد ارم لكا رن تمن 
الأول أن الحكمما استنبط ءن امازل يكون حكن بالنزل 
ا 000 


١ ُِ‏ 
إلا إصار 4 


008 

لثانى أن حكمة بالاجتباد. حكمعا أراه' الله ؛ قتفييده بالنذل 
خلاف الإطلاق 

1 اقل القة اثالة لهات القاورةن 
بر الفداء وهو من أعكام اين لتملقه أعلم مصاع العسادات ؛ 
وبتقدير أن يكون 6 و5 وحدة ع نر خالف فه 
ويه دفما ناد 1 واعل لابه ارانة 

ا د ا على العتاب فى أسارى ا بد خلاف 
جموم امطاب لورفا وم 1 رن غير دليل) 
فلا 0 

وتأ ذكروه 00 امير ولق السك فابتاء فم شين 
من 0 امرسدلن 0 

وقوخم : يحتما؛ أن كان حك بالوجى » والوحى الثانى ناسيم 
لك قلنا : النسعم كاذق الأصل 57 فيه هن تعطليل الدليل 
السو ء وذلك وإنكان نسخا | 5 به النى و عليه ١‏ ملام 
غير ا تعطيل دليل الاجتهاد بأسع حكّه ا لى من تعطيل 
القران 

7 ذ كروه على الأير الثانى 2 لوكان الخ مستئى 
نال إل لكان باحر إلى ما بعد قول العباس را 


سد اسم لس 
للاستثناء عن المستتى منه مع دعو الماجة إلى اتتصاله به حذرا 
من التلييس خلاف الاصل 

عا رو على اير الثالث أذ الظام” من قوله «العاما؛ 
وزلة الانناء فها اخنصوا 4» ام “طلقا ؛ فاو تكن 
مأومم اكاك جه فون و عن لا نبياء» لكان ذلك بيدا 
للمطاق ؛ وتخصيصا عام من غير ضرورةٍ » وهو ممتئم”. ويه 
تطردها د زافق النا و لوي 

مايق ل ار ن المعقول نا بصم أن لو 
كان ذلك مهكن) فى جيم الأحكام اولان كذلك فان الاجتهاة 
بالقياس يستدعى ىأصلاً اا لا الخ قوف ال رن 

وهم 1 قد اختص عنصب الرسالة» فلا بكون” أحد 
4 لمعه ليا وإن كان كذلك: 0 زادة الثواب 
بزنادة المشقة 0 ةم تيقد اماس احوده 527 نه بشضيلة ظ 
ون لوو فق الى عليه السلام”؛ و الأكان افضل 
1 من نلك المهة؛ وهو ع 

وعماً ذكروه' على الثاتى من العقول أن باطلك باجتهاد أهل 
ص ؛ فائة كان واقعاً » بدليل قروو ناك عل رولفر سين 
إلى » ول يكن 0 ا ورود الوحى إلى البئ 


مح 5005 اح 


عليه السلام”؛ مالم من الاجتهاد فى حقه ؛ وإ لمأ المانع' وجوط 
النص» لاحثمال وجوده 

5 المعار 0 الانة الأول اما إثما الشاول مساق بذ 
واحتهاده من فعله لا من نطقه» واطلاف إنا هو فى الاجتهاد 
لافى النطق 

فإن قبل فإذا حي لتو م ا 0 احنهاده 
والتخبار 7 ن الك فتكون الأبة متناولة له . وهن 
7 أن ما ينطق ,ه إذاكان مستنده؛ الاجتباد» فليس عن 

ني ؛ وإنلم يكن عن هروّى 

كنا د اذاكان متعبدًا بالاجتهاد من قبل الشارع » وقيل (3 : 
تنا قانقت ادك كا فهو حكم' الشرع , خنطقة بذلك 
بكون كن ل لاعن هرّى 

وعن الأبة الثانية أن | | نما تدل على أن تبديله للف ران ليس 
دن تلقاء تفسهء و مهوت ى؟ والاتاع إنماوقع فى الاحتباد: 
والاجها 2 دان إل وقع / قْ. دلالة لَه رآن؛ ذلك 1" بال لا تبديل 

وعن المعأرضة : لاه لى من جهة ل 0 | راعرة إعا كا فت 
فى أءرٍ دثيوى تعلق بالاروب» وليس ذلك من المراجمة فى 
أحكام الشرع ف : 


مس ملالا سد 


وعن الثانيةع م دما 5 من لوازم. الا 
الثابتة بالاحتهاد » بدليل اج 2 الا عل الاجتهاد ؛ قاد 
النبى عليه السملام' » لا تقاصم عن ا الى الذين ثيتت 
عصمتهم ,قول الرسول» إن لم يكن مترجحا عاي؛ 

وعن الثالثة أنه لا مانم أن كون شبد اتاد وان 
يظهرة صريمء معرفة ذلك لاد اذهو لادلا يروما جر 
عن جواب عض 0 7 أ ع4 ؛فلاحال النظار النص الذى 
اكور ينه الحا . إلى حين نأ م 3 لدمذكان فى مملة 
1 نظر ف لاجماد فاه سكل 0 زمان الاحتياد فى الأحكام 
لمر ع 7 0 

وعن الرابعة التقض با وقم الإجاء؛ عليه مرح عبد النى 
عايه السلام, ا بقول الشهوم <تى قال ما 5 للكتمسيون 
إلى ولءل بعضَح أطخ ححته ٠‏ ن بعض » مم إمكان انتظارم 
ف ذلك نزول الوجى الذى لا ريم فيه 

وف اظاسة أ بابي عل بوتوي قار العا :وهر 
عن مسسأم » على ما عرفناه' فى عر اكلام . و سانا ذلاك ذلا 
مانم من هام الله تعالى له بالصواب فمأ عد ومن اارافية 
كيف وإن ماذ كرو منتفض بتعيد غيم بالاجتهاد 

الاحكام ج 5 (٠م)‏ 


0 


ن السادسة. من ثلاثة أوجه 

ا نبأ كثيل “من غير جامع صم مت ء فاك لون كمد ححة 

القاى الوق مهدا "لتم اكه ل" كرنة منادفا فد 
لا تأمئ فيه الكذب» وهو الاخبا عن الثىء على خلاف ماهو 
عليه وذلكما لا يحور لأحد الإقدام؛ عليه . وأما الاجتهاذ فعلى 
نولنا بأنة كل مهد مصبب» فالنى' أولى أن يكون مصيبًا فى 
اجتهادم» واخلطأ فى الاجتهاد مبنئعلى أن الكم عند الله تعالى 
واحث فى كل" واقعة فى نم س الأمرء ولي ن كذلك؛ بل لمكي" 
عند : الله فى )كل"واقعة ذأ الله 5 اميد عل مأ أ تربره 

الثالث أن 7 ا اباجماع. الأمةع اذاكان عن 
كرا 

فقن الواهة | اها كثيل من غير جامع بح كيف 
وإنالا: - من إرس آل رسول عا وصفوةء لاعلا رما إن 
نمأ 200 ناه ويحكم كا بريد وولاسن) لإذا انا بأن 


13 + 


و 2 معتبره قَْ اهنا َه 0 . وإن قلنا نما معمازره ذل 
00006 2 الا ال لعلف مكلوق فى د إرسال رن هذه 
الثابة» وعصمة عن اخلط ا ىاأحتادةه 6 ىن ماع الأمة 


شم 
وعن الثامزة َ اللبمة مئفية عن فى وضع الشربعة ا ع 


511 
دل" على صدقه فيا يدّعيه عن تبليغ الأككام الفنالة دق 
المعدزة القاطعة 
وعن الناسمة أن لا نسلّم أن كل" اجتهادٍ فى الأحكام الشرعيّة 
عرضة لاخطإء بدليل إجماع الصصابة على الاجتهاد . واجتهاذ النى” 
عليه السلام , غير متقاصر ْ عن احتهاد أهل الأجماع » فكانْ 
0 فيه عن الخط ْ 1 
وفق الناضرة ان المائم من الاجتهاجٍ دائمأ هو وجود النص 
لا إمكان وجود النصّ ؛ ثم ما ذكروه' منتقض باجتهاد الصتمابة 


ف زمن النبىئ عليه الساام 


اه 

2 

انفقوا على جواز الاجتهاد بعد النى" عليه السلام ؛ واختافوا 
ف حواز الاحتهاد أن عاصره' 

50 . ش 8 2 د 

قد هب ل ترون إل حوازه عملا ؛ فلم 07 الاقاون 

م" اختلف الفائلون بالمواز فى ثلاثة أمور 

3 5 1 ٠ 1 . 2 كن‎ 2 

الاوّل مهم من جوّز ذلك القضاةٍ والؤلاة فىغيبته؛ دون 

' ' و 

هرو رة ٍ مم 00 حوزهة وعللقا 


1 ؟ 7 ا م 
الثاى ١‏ أن ممم من قال جواز دلاثك 5 إذا 9 سات دن 


2-8 35 
ديك لم4 وعسهم من قال : لا كت فى ذلك عحراد 0 المنم 
بل لا بد من الإذن فى ذلك ؛ ومنهم من قال : السكوت عنة مع 
0 نو قوعه كاف 
الثالث : اختلفوا فى وقوع التعرد بو سما : فنهم من قال | ل 
كان تعد ب ونم من ألو ل ذلك مطلقاً كاطبالى “وهم 
فو ون ويد من قد دوقع نان الناهو عدا جار 
والْختارد حو 1 ذلك مطلف) اذك م وقم مع حضوره 
وغيدته ظنا لا قطم) 
أمأ اموا المقل فيدل” عليه ما دللنا به على جواز ذلك فى 
حقٌ النى عليه السلام ؛ ف المسالة امتقدمة 
وهم بيان” الوقوع اا و سيره دول فاشترل ان 
رذى اله عنةٌ فى حق أَبى قتادة حيك كل 0-7 من أأشر ثين ؛ 
وكليد اقيق لا سيد ان ممق الا اهن اله 
ورسوله فتعطيك سلية . فقال الى عامه السلام «صدق وصدق 
فى فنتواة » : 55 فآل ذلك بغير ألرا أى والاحتباد 
وأيضا مارو عن النى عليه السلا أنه حكم سمة ابن 
معاذ فى ببى فر بظة : لش قتلهم 0 رار م6 أل أىء فقال 
عله السالام « لفك 200 3 الله من ذوق سبعة أن قمةٍ 1 


سس اا“ ل 
5 مأ رو ىّعنة) عليه السلام 000 0 عم رو بن العاص 
و 5-5 بن عامر الحهنى أن حك بدن خصمن » وقال لا « إل 
امك كاد يفهات ران أخنا نا لكا هده 
واد 
7 في غبيته؛ فبدل عليه 2 معاذ وعتاب بن أصد حين 
يها نادنوف الى لعن 
فإن قيل : الموحود ففعصر الى عليه السادم قادر عل معرفة 
الم بالتمر و إلى برغا السلا . والقاد' على التوصل إلى 
الم عل وحه 2 ن فيه الما » إذا عدل الى الاجتهاد الذى 
0 ب فيه اتلطاً كان قبيحا ؛ والقبيم لا ,يكن جائرا ا 
إن الحكم ارا أى فى حضرة النى عليه السلاه:» من باب 
التعاطى والافتيات على النى عليه السلام'؛ وهو قبيسٌ» فلا يكون 
جار . وهذا خلا ما بعد النى عايه السلام . وأريضا فإن 
الصاية كانوا يرجعونّ عند وقوع اأوادث إلى النى عليه السلام؛ 
وأو كان اناد غاد) م سالا 
اماما ف لاعن اده الوقوع. فج أخبار احاد لا تقوم 
نجه فى السائل القطانة 4 وكقدن ارج لون دا : 


سكاف وو وروت عد هونا : 


سس اا سس 
والمواب؛ عن السؤال الأول ما مر فى جواز اجتهاٍ ل 
عليه 0 000 ظ 
عن الشاق 7 ذلك » إذا كان أمر رسول الله . 
0 ذلك مرن باب امتثال أمره » لامن باب التما 
والافتيات عليه 
وعن قوم ( إن الصحابة كانوا يرجعون فى أحكام, لوقام . 
الى الى" علبه السلام' تن أن كرون ذلك فيا لم ,بظور لم 
فيه وجة الاحتهاد ؛ وإن ظورء غير ن القادر عل التوضال إلى 
مةصود ه د طر بقين لا كتنم ' عليه الفول عن أحد 7 إلى 
الآخرء ولاينى أنة اذا كان الاجتهاد طريقا يتوسبل” به إلى 
المي الرجوع” إلى النى” عليه || سلام'» أريضا طر م 
دق 7 من أ الأخاة الذكورة ق ذلك ايا أحادة 
فهو كذلك؛ غير ل الدى ‏ افو مول الظَئٌ بذلك دون 
القطم 
قوثم فغتل أن كرون ذلات غاما فق وروئع تك الأخنا: 
فى عقت هادا #التعيود مث الأخنا رالذكورة إعا هو الدلالة 


ع 0 الاحنها 2 9 ردن البى 5 السلام 6 7" عأصسه” 


ِ 


ا , ا 
ا بان م الاحتيام رمن 0 من عأصصرة 


إل“ سس 


البالعاقالقة 

ذهب عي ره ل لعن 0 د فى العتقليات 
مصيباً» وأن” الم وا غطرو ع عالت الإسلام » سواه 
نظر وتحز عن معرفه ودام لظ 

وقال نينا 50000 5 المنبرىّ هن الممزلة. 
حط الاثم عن نالف مل الإسلام إذا نظ واجتهد فَأدَام 
لباق ال سقده ران توه علد المتانوه. ,واد 
عي اقدث لسن التقرى ,اوقل 14" فتين ل الطيات 
ممصي ) وهو إن ا راد بالإصابة نواقة الققام اده نقذ 
5 النترل وإلأ كان لرم. من ناك اد تل 
حدوث “الما وقدمة فى نفس الأ رحقاً عند اختلاف الاحتباد, 
وكذلك فىكل” قضية عقلية اعتقد ها الننى والإثبات» بناء على مأ 
ا إليه من الاجتهادع وهو هن أل الحالات؛ ومأ أن : 
عاقلاً يذه إلى ذلك . وإن أراد بالإصابة أ أنذأى . عا كلف به 
ما هو داخا” لسرن سين الا مدو د لت د 
الخالفة » غير م ؛ فهو ماذهت اليه ادن وهو 0 عن 
الأول ؛ فى القبح. ولا شك أن غيد مال عقلا ‏ وا نما النذاع ف 
إحالة ذلك وجوازم شر ع 


سا ء]# لس 


وقد أحتح رود على مذهيوم ١‏ الك نأب والسنة ة» واجماع 
الأمنّة 

أما الكتاب فقولة تعالى « ذلك ظن الذين كفرواء فويل 
لاذين كبفروا من النار » وقولة « 2 0 ,اذى ظئلتم 37 
رداك وقول تعالى ‏ د ويحسبون نيم على ثىء» ألا ثب هيا 
الكاذونٌ » 

ووحة الامتجاج. مهلم الآنات 0 سبي عل معدم 
وتوعدهم العقاب عليه ولو كأنوا معذورين فيه لكان كذلك 

وم السنّة ف 1 منه عله السلام 59 لا مراء شه 
كلقة [كفارين اورف والتصارف تمد نه واعتناة رميالتة 
وذمم شّ بج وقثله أن ظفر بهم وتعذييه على ذللك منهم 
مع الل الضرورى ,أن" كل من قاتلا رقت اه 
ظهور الحقّ له بدلياه ؛ فانة ذلك ما 6 العادة واد كانوا 
معذورين فى اعتقاد انهم » ات اكوا به للا ساغ ذلك منة 

وا الإجاغ وان لذن من السلف قبل ظهور الخالفين 
الفقنا! جا عل فقال الكماد وذعوم 55 0 عدتبم ؛ 
ولوكانوا معذورين فى ذلك» لما ساغ ذلك من الآمّة المعصومة 
انا 


كاد 

فإن قيل : أما الآبة الأولى فغاية ما فهها ذم الكفار» وذلك 
غير متحةق ف عل الأتاع م الكفر ف اللغة فاخو من 
السار والتغط, 3 4 ومنلة قال 8 كأفر 4 5 7 لاحوادث , 
ا : ؛ لسارم حك ودلاث غير #مصور بر إلا فى ل 
المعاند العارف بالدليل » مع ! تكارم لقتضاه 5 والقضة 
مهل هذه الأ والائين بعد هأ 0 لمعأ ند دون غيره 4 5 
دنه و ال ها سيد ر 1 من الل ليل 

وأما »ا ذكرقوه من قتل النى” عليه السلام الكفارء فلا 
0 كان 0 مأ اعتقدوه عن اجتهادم ع ١‏ ل على أصرارم 
ص ذلكء وا ماهم لترك الك 7 د عوا اليه والكفك عله 
در | 4 ١‏ 
ل 

وأهأ الإجاع فلا يمكن الاسستدلال ,فى خل الللاف؛ كيف 
و له كن مل فعل أحل الإجماع 'ْ 05 مأ حمل عليه فعل الذي" 

ودليل هذه التأو بلاث 0 لكليفهم باعتقاد تقيض معتقدم 
اذى أدَى اليه اجتهادثم » واستفرغوا الوسعم فيه تكليف عأ 
ا لاق : وهو تنم الخد والممقول 

أما النصء فقول تعالى « لا »كلف الله نفسا إلا ؤسسبا » 

الاحكام بج 34 (اع) 


ا د 


وانا اللفول وان اللا تعالى روف بعباده » رحي لمم ؛ 
فلا يليق به تعذ يبوم 3 ما لا قدرة هم علي 

ولمذاكان الإ“ مرتفم) عن المبتهدين فى الأحكام الشرعية 
مع اختلاف لايم فهاء بناه على 2 اداتهم الؤْدبة البها؛ 
كيف وقد نفل عرد بعض المتزلة نّم أولوا قولّ اللياحط 
وابن العنبرى ء بلجل على المسائل الكلاميّة الختكفب فيها بين 
مله رلا كدر فيها كاله اركب وخاق لأعمال ؛ 
وتفلق ادر آن؛ وحمو ذلك ؛ لأن الأدلة فأ ظ فقوا 0 

الموابث عمأ ذكروة على الآبة أل خلاف الإجاع فى صّة 
إطلاق اسم الكافر على من اعتقد تقيض الق» وإن كان عن 
اجتهاد 

وقوط مإ 1 ال ق اللغة فلخو من التغطية 0 
راك 5 1 انثفاء التغطية ام فيه ؛ وذلاك 6 أعتقاده 
لنفيض ل بنأء على اجتمادمء مغط للحق ؛ وهوغير متو قف 
عل عامه بذلك 1 

وما ذكروه دن التأويل » ففيه ترك الظاهر من عير دليل ؛ 
217 ونه من الدليل؛ 1 الكلام' عليه 00 


7 


8 8 2 0 5 شم ؟. 0 : 8 3 0 
وما د رؤهة 0 أل'ة 0 فمعيك اضاء؛ وذلاك لا نه 2 عكار 


! 


35-8 
قتلوم وم 0 ماكانو | قد اءتقدوه عن اجتهادثم واستفراغ. 
وسعهم , فهو لازم أبيضا ّ ل تنام وذميم ؛ على عدم 
تصديقه فيا دعام ل اليه 0 5 انما هو مفروض يمن 
أفرغ وسمة وبذْلَ جِهدَه فى التوسّل الى معرفة ما دعا النى" 
صل الله عليه وس ؛ إليهء وتعذر عليه لوصول اليه 

وما ذكروة فى ا.تناع السك بلإجاع فى حل الملاف, 
عأ ,بصم م فها كأن هن لإجماء بد د الكلاف؛ 1 حالة الخلاف . 
0 الإجاع السابق على الخلاف»؛ فهو ححة دعل المخالف وقد 


قم 
ل 1 سدية4 


ومأ د من التأويل, وو 7 تدم 
1 وأهم إ إن ذلك يفغى إلى التكايف با لا بطاق, لا 26 
ذلك »6 فإن الوصو ل إلى فرع رفة اق 1 بالاداة مده 
عليه ووحود العقل الهادى ؛ 53 امتناع” الوقوع أعشار 7 
ع ودلك إلا 0 من التكليف ليك وإنما إكتنم التكليف 8 
لا يكون مكنا فى نفسو كا سبق تق ربراه فى ٠وضعه‏ 
وماذ روه 8 1-0 5 : ف مسا أله تكاليف مأ 
لا 5 
رفم ا ف ا تعر داب الفقيية 4 فإنما كارن لان 


3 


#48 سم 
القصوة منها نما هو الظن نُْبهاء وقد حصل » يلاف 00 
فيه ؛ فأن المطلوب فا ليس هو اظن؛ بل العليء ول سل 
وناد وطق اأويل إن صم 0 م مكلام الماحظط 
وابن العنبرى, فشه رفم" الخلاف» والعود إلى المق » ولا تزاع فيه 


المسألت الرأبعة 


لق أهه المقّ من السامين على أن الإثم مخطوط عن 
المجتبدين فى الأككم الشرعيّة» وذهت! ل ارق ران عله 
وأبو 9 ر الأمم”, وناة القياس كالظاهرية فح إلا 
ما من #سألة الذواطق فما متعين» وعليه دليل قاطم: 
أخطأة, ١‏ الم" غيكافر ؛ ولا فاسق 

وحبّة أأهل المقّ فى ذلك» ما نعل نقلاً متوائرا لا بدالا 
5 00 وم 5 ورا ن اختلاف الصصابة فيا 
نهم السا أل الفقييّة 5 16 فيا تقدم 3 ل ار 9 عل 
الاختلاف الى انقراض عصرث » ول يصدر من أحد 2 ا 
ولا تأي لأحد, لاعلى سبيل الإموام ولا التعيين» مع عامنا 
أله لو حالف أحدٌ فى وجوب العبادات الس وتحريم الزن 
و لفل ؛ أنادروا إلى خطئره و أله ذل وكا نكامالل شاك 


لاسي 
ا ل الل ل 
هاء لبالنواف الإشكار والتأثيم » حسب «بالتتهم ف الإتكار على 
محال فى وجوب العبادات لسن وفى نا عه ؛ ادن الة تواطوم 
عل اخلط ودلالة النصوص الناذلة منزلة التواثر عل عصمتهم 
عنة م سبق تقربره فى مسائل الإجاع 
إن قبل : فقد وقم الإتكازه ن بعضهمعل بعض فى فى العمل 
بالرأى والاحتهاد فى المسأ الالفقيية 107 رناة فى إثبات القياس 
عل مدكر 4 وسم لإتكار فلا إجمام . وإن سأءنا عدم قل 
إتكارم لذلاك؛ فحتمل ادر وا و تقل الينا. وتقدر 
عدم صخو الإنكارمنهم ها أه ا فعد تمل أنه وو الإنكار 
والتأثير نقية 0 من توران م4 وهحجوم آفة 0 
قلنا: أماً السوال الأول فقد أجبنا عنة فيا تقدّم . وأما الثانى 
فهو خلاف «قتغى العادة ؛ فإنة لو وحد كم ار ودر 2 
الدواعي عل ثقله ؛ وامتال فى فى العادة كيان ا قل عنهم 
الإنكاء على ان وارج وما نمى الركأة وغير ذلك . وعثل هذا بندفم 
كلها 25 رامن ادال اناك 


سسا اي" 2 “ا سسب 


الك 

لمسألة الظنية م ن التقيأت كان كارن فعا قر ا 
لاكون : فإن 1 يكن فها نص فقد اختلفوا فيه : ققال قوم : 
كلا متمد فهأ 00 وإن 5 ل قم 1 لون واعدا 
لى هو تابر لظن اد » فكي" اله فى حق كل” عند م 
أَدَى اليه احتياد: وغلف على ظَنه: وهو 0 القاذى كر 
وألى الحذيل والحباثئى وابنه 

وقال آخرون : المصيبٌ فم واحة؛ ومن عدَاهُ مخطى2» أن 
المسكم فىكل:واقعة لا بكو إلا سمي لأن الطالبَ يستدعى 
مطلوياً : وذلك اللطلوبة هو الأشبة عند الله فى نس الأمر 
ع و0 د لون ماح 

لكن منهم من قل بأ لادليل عليه؛ وإنما هو مثل دفين 
كام واتالة الاإجتهاد بم الاثفاق ؛ فن ظفنَ به فهو مصيم 
ومن ل بنصبة فهو مخطى؛ 

دنهم *ن قال :ع عليه دليلٌ؛ لكن اختلفّ هؤلاء : 0 

ن قال إنه قطعى : 0 فاه هؤلاء : نهم من قال نا 5 
ليه تقدير عدم الظفر به ونقضص حكنه» كألى 5 الأ 


مح + احم 
0 
واءن عليه وٍْ النشس 1 رة 5 ونحهم * كال عدم النأ. م للفاء 
الدليل وخوصية 3 شكال و 4 م من قال أنه 0 ذُن 
وأ , 4 7 ٠‏ 2 ع ب ٠ ٠‏ 
ظفر به؛ فهو معيما : وله أجران ؛ ؤكءن ١‏ إصمية ؛ فهو مخطى 7 » 
وله أجرٌواحث”. وهذا هو »ذه ابن فرك والاستاذ الى اسحق 
اع : 3 : ليد 
الاسدفق الي ' وحم دن تقل ع4 القولان 8 التدطعة والتصوس 4 
كالشافى و ف حيفة و ل 0 حديل والاشكرى 
ا / 3 2 03 
واهأ إنكان فالمسالة نص » فإن 0 ر فىطلية 5 شيو على 0 
0 'لتقصيره فمأ كاف دك من ع الطاب 8 إن مسر قيةع 
فرغ ل ف طلية ع لكن تعذار عليه ل إليىء ! 0 بعك 
معدا ف و لإخفاء لراوى له 0 الأمغة ) ؤلا 60 ُ لدم 
تقصير د ) وهل هفو على م أو يس فقية 3 دن أظلاق 
مأ سبق 
و اخ" إعا هو امتناع التسيو 577 لكل هك ؛ . غير إن 
000 :0 7" 
القأثلينَ بدلاك قد احتحرأ جح صحيفة لا بد من ن الإشارة 
إأء با والتاسيه ص مأ فبأ 2 0 بعك داك ها فو الخوتار 
0 الام 1 انجمة | #الكتاب - تعالى «وداود وسلمان إذ 


7 


3 ففغشت فيه 0 ع القوم 4 وك ِ | اكيم 


ل 


]د 
با 
ا ففرمناه أهأ 


نان ) ووحة4ه الاحتواج. 4 4 عكر 


كك كد 


ساهان 6م الحق ف الوائعة ع وذلاك 1 ع 558 نهم (داود) 
له والالماكان التخصيص ميد » وهو ديل اتحاد 1 


الال وات الصينن واد وا اتا تال 0 لعلمة الذين 


إسلنبطوة 5-5-8 وذولة اك «وماعا” ٌ وله إلا ل والراسخون 


1 
ل ( ولوللا د 6 0 الاستشياط 5 0 أ لماكان كذلك 


ا قولة تعالى « ولا 7 تفقوا فيه » « ولا تتازعوا فتفشاوا ع 
دولا تكونوا كالذين تفر'قوا واختافوا » وذلك أيضا يدل على 
احاد اق فى كل واقعة 

وثقائل نشول قل اكب الا رونل ناقيا ا فيد * 
0 اليم ,ولا دلالةه على عدم ذلك فى حقّ (داود) الآ 
بطريق اللفووم » ويس ححة على ما تقر فى مس ائل المفهوم . 
ان اي 7 0-6 ( 002 قد وى أ هما احشكا نان 
قوق الافيرة حذا وانهدا ' م نسم الله لمكم فى مثل ناث 
القضية فى الستقبل, وعلم (سلهان) بالنص | 3 دون (داود) 
نكان هذا هو الوم الذى أت اليه. والذى 5 عل هذا 
لقان و اا بك وام رمق اوها عن ا 
كان قد أَقَ فى تناك الواقمة حك وعاما . وإن سنا أن حكبها 
سانا لكو كن ا باجا بالاحتهاد مم الأذن فيه 


سد 748 لس 


والأمتين المي إلا نه تزل الوح عا ل وفق مأ حك 
اه 3 حا زول ارب رسن 
التفييم إلى سلوان سيب ذلك . وإِن ماخاار رات 8ه أ 
فى للك الواقمة » غير 0 0 0 كان فأ 006 ملام عايه 

انان ولدارة 6و2 ساي الكملا فى مثل هذه الود ؛ 
ونا التزام” فيا إذا ا ار 

وعل الآبة الثانية والثالثة | أ يعس عا ناسل الامور لفل 
دون الاحتهادية . ودليله قولة تعالى « لمامة الذين ينتشطوة 
مم » وقولة تعالى « وما ف 0 ااال م دواد ( 
واقه ا التكاء ١‏ لاد عا مار 7 
القضبانا الاحصما ف 5 9 ا لحل 3 الذن لستا بطو 1 م 
وقول تعالى « وما يعاء' تأويلة إلا ال والراسخدون فى الهم 107 
ابو اأستايطا طين وال رأسدين فى لسر ودس فيه مأ يدل 
عل صمو بل البجمر 7 ذون البعدر ١‏ 9 اه الدلا 3 هك 
على عدم ذلك فى حق العوام ون 000 | أهل الاستداط 
وال سوم ف 08 


ول الآنات الد اله م ل الئج فى عن النفرق 4 0 1 رأد 4 3 8 


ٍْ 

ٍِ 

هو التفرق 0 ادن 9و التوحيد 4 وم 2 فيه القطع دول 
الاحكام 3 ؛ (#”) 


بك مأو عد 


لطن . ويدل على ذلك أن القائلين حواز الاحتهاد , و ن 
طُّ 1 اي ا 1ه 
8 اعن شالفتهع ل" بالاختلاف » ونهي” عن الانفاق 
فى المنيدات 
5 

الك اك ذ م نا أجران ؛ وان أغطا : فله )اه 
واحد » وذلك صر يح فى القسام الامتياد الى خطا | وصدواب 

ولفائل 0 إقول :كن تقول فرعت الخهر» ون لمكم 


الحجة الثانية : من جهة السثّة قولة عليه السلام؛ ‏ اذا 


إذا أختلا 02 الما ذه ذل 5 واحذع غير أ | لملا عتدناق 
ذلك إعا تصورُ فما إذاكان المالة 0 أو إجاع: اوقا 
ٍِ :. 1 000 
ص 7 وخنى عليه لعل اعرف التام 17 وذلاك عير متحدق ل 
3 ع 2 1 
ل لنزاع, أو فم إذا | هاا قُّ مطاو به فن رد المأل لذ 
ستحقه سبب ظنه صدق الشهودرء و#كاذبون » أو مخالطة 
الخصم 4 كن | خم فون ستهبم4 ُ 0 2 ١‏ فم 2 
0 حي الله الي جوف ناقال هده لبان « إنما 2 , 
بالظاهر, 0 هون ل 6 ولعل أحدم أان كته من 
صباحية دن 2 1 لشى2 دن مال ا فاده 7 0ك 4 ف نم 
أقطم 3 اد من النآر « 


سد ا©خ# سه 


المجة الثالثة : من جمة الإجماع, أن الصحابة أجموا على 
أطلاق لفل الخطا فى الا<تباد : فن ذلك مأ روك عن 4ك 
ا قال ) أقول فى الكاد له برأبى: فإن 53 0 من لله 
وإن يكن ا 00 الشيطان؛ والنه” ورسولة هنه برئان » 
ا ذلك ما زو عن 00 ع فقال رحا حضرة 
فذاكرات 11 ل إذا شر لابخرى أن أساب 


55 


طق لكنة ) ل 2 » ورُوى عنة أنة قال لكاتبه «اكتت 
فذايا ىع ونان اهيا فنة؛ وإن يكن صواياء فن 

الله » وأ ا قولة فى حواب أ 0 لون واتاعايية الى عع 
النالقة ف الع عا اراد تراكيد اتوت افا 
روى عن عل ؛ ركى > اله عه ( ١‏ له أ 016 ا , أى استحضيرها 
عر 00 ف ف بطم_ا 0 وقك ؟ قأل له عمان 0 ارهن . 
ان عورفب : اع ا ا ود نا لا'رى عاك 0 «إن كنأ 
قد اجتبدا فقد اخطأ ؛ وإن م حتيداء فقد شاكء أرى عليك 
الدية 4 ودن ذلك ما زرى عن ابن #سعود 5 قال فى الفوصية 
7 0 فأ رأى 5 لكا فا | دن اله ورسوله) و تان 
ا ث فى ودن الشيطان »4 قدن ذلاثك م روى 5 1 وان 


مسعوتر 5007 رصى ا ععيم 6 00 اا عيأسس فى ترك 


د ردنت 9 


اقول بالعول ؛ دك علمهم ابن" عباس قولهم بالمول شوله 
«عن 000 انك ,أهانى بأها: أنهي إن الذى | حفاى رنا” عاسم عدا 01 
نحها لال وام 1 ورم اماع هذان تصفنان ذهأ ]يلما الء 
95 بيه الكاث ؟» ون ذلاك ما روى عن ابن عيأس إ' 20 قال: 
)0 أله الى 51 0 ل ا و ل ابن الإن انان ولا حل 
الات ذاه إلى غيد ذلك من ن لقال و1“ كر بمذمهم على 
بعضر فى التعمطئة ) 002 ذلك إجا ا ا حنْ و اقانا لوم 
5 لبس إلا و 1 

وَل اث أن بت 0 نه لا للك وقوم الاما] و فى الالحتهاد؛ 
ل فم إذا ١‏ | دسكن ا 3 اها لاحم أدء 3 كن أهلاً: 
كن قصير قُّ د ماده 6 1 5 . لامر 0 3 8 «اللضن 5 


2 


ل 3 القيام 7 الى 6 أر 9 : مطار 4 9 " 8 جب عله ل 
0 55 ع الى رك 
ِ الله 7 6 , 2 فر بره 00 دوراب الوية 5 واه مأ 3 ,4 


0 
00 هله وم وح له ارقن ٠‏ هل فلهسن فا 


ذك 


5 5 0 ا 0 5 | مأ يدل ء ل وم الما يا 


اللحة د ابعة ١‏ 0 ن حدية الأول م أ أوجه 
الأول 3 الأدثراة 21 4 بالإاحجنا 6 6 526 اختلاف 


9 5 311 5 | ابن 
المويدين 5 5 لاد كن 4-9 أبن 0 و 2 | إلى 9 9 4 | الاسخر 


5م عند 
0 5-2 
إما أن كول اجنهاد كل وأحد مهمأ سا لدأ إلى دليل 4 ا و 
اس 3 عير 
إيه دليل لواحد مهمأ 4 أو ان الدليل ان احدها) دول الآخر 
ف نكاؤ ادليه اله لبلان : تقابلان إ ان كرل ادها 
راجا ع الاي |4 م 00 0 كان أحذها 5-5 4 
فالذاهت إليهه. 4 سيأ ميا و اه 8 وأن كأن الثالى» ووعمناهها 
5 رع 3 1 5 7 8 0 . 5 
التجير أو الوق ؛ فالخازم بالنى أو الإثبات يكون ولع ١‏ وإد 
5 1 1 7 1 : 
كان لا دليل لواحد هنهماء فبما #طثان. وإرت كان الدليل 
م م 5 .1 2 1 0 1 م 3 
لاحدهما دون البكر فأحدهما| صاب 6 وق الأخر #هلى للا عيالة 
5 لمر 7 1 
القاق ان القول تون دين يشُغْى عند اختلافى 
8 3 ع ١‏ , 00 ّ . 
المجنهدين بالق والاثبات, أو لحل واسطرمة ىق ا كه واحدة 4 
5 . ! 
الى اجمم بين التقيضين» وهو حال"؛ وما أففى الى ااحال 
9 1 3-3 
عاءن اع و او 2 " 9 
الغا أي إل الامة “.م دوك 0 وبر المااذارة ان اعمردبين 4 
م ا" 1 ْ 
وأو كان كل و | حل 0 يننا فيا فظ. .4 ع 035 لأمشاغار. 0 معير, 
ا 5ت , 7 3 5 م 0 7 الى 
و ا فا تدخ 3 دلات - 5 7 امود لعفا أن مأ صيار اله عنالفة 
-دق6 00 7 4 57 45 قال د 0 3 إهالعرفة أ 0 صار اليه 00 
رات وان سا فإن ارول قفيه ميا ' اللأصمل . 


وإن كان الاق 7 فد كل" و 2-2 أرد ضاءحية عأ دقو علمه 4 2« 


حش 5 ملسست 
اعتقاد هأ صواب يكون 0-6 آم 
الرابع 5 ريل ٠‏ فى حال احتاده ؛ 7 أن 00 أ 
مطاوب» ا أو كور ان كان الأمّل ع فهو مال" إذ الجنهه 
اه وطالت |يا مطاوت 4 0 : وإن 00 ألما فى طاو 4 
متقدام على احنهاده ونظرد : وذلك 0 عدم تعن المطأوب ف 
1 : 5 
لسك 
00 لو صحع اعدو يما 0 وأحسد 4 ن التجدين ؛ 
لو حلا عيك بم ف الا: م بالطهارة م والئحاسة ا عن 
صحة اقئداء 5" وأحد من الموتهدين: لخن 1 لاعتقاد الأموم 
صمة صلاة إمامه 
السادس أن القو 5 لصيو الس يدن ارم 1 ا 5 
متلعة فيمتنها 
دول 5 إذا 0 شافعى ١‏ لكافية 6 وكانأ دين 4 وقال 
لخم 0 3 أن 4( ف 4 0 ر إل 7 2000 ٠‏ الزوجم من جواز 
الرجعة و 1 1 رأحمه 0 1 03 بالدظر رك م 1000 دن 
امتتاع أرب ا 0 مع 007 أمها لسايم اللسيدا ! أمة ؛ وذلاك 0 أ يشغى 
إلى ير نازعة مهما يه سييل إلى 007 6 وظو عا 
الثالى 1 44 ؛ إذا كسم واد ا لقال 50 ع 55 0 


23 


مسد وم 0 


2 الخع 9 7 وم + 07 2 
يعد بو كّ 5 فيازم من و4 الدهيين حل الزوحهة لاز وحان » 
6 


وهو محال" 


الثالثك | ّ العاى' إذا استفقى توم دين 1 واخناما 6 ا 1 
3 7 م تعمل بشولمهما؛ وهو ع 4 ٍ و بقول احدهاء ولا 


0 
بن 


سسمر 1 
3 


م 


اولو 1 5 لا يقول واحد در تراه وهو متنع 
ولقائل اح وا امح درل إن تار ا هو القسه' 
الازلارمن قياف 

قوم 5 الدليادن 8 أن 00 ارحس أحدها على 
الأتر ع قلننا #اى القن الأدى أز اق تان الناغان+ الأول 
منوع, وذلك لأنت الأدلة فى مسائل الظنون ليست أدلة 
إدواننا وصضفات ا <تى 0 ل فى لسن الاح عمافة 
فجهة دلالتهاء أو »تفاوتة» وإنكانَ فى نظر الناظرء فلا سام 
صّةَ هذو القسمة» بلكل واحد منهما راجسم فى نظر الناظر 


الذى صار إليه ؛ وذلاك 0 الاداة الظطنة م تاف باختلاف 


ٌ 


قى ع 
: 5 ا لق 2 قي ياه ع تيت 
الظنون؛ فى أعور إصافية غير دممعية 5 أن مأ وافق عرض 
0 0 3 5 5 5 0 + - 5 + 
ريده فموحسن بالأسية إليه 4 و إن كن قدأ بالنسية الىهن خاللف 
' 5 1 ش 2 ١‏ 9 4 7 3 0-3 2 
عرص4 1 وعل 5 أت قط على ماذ رؤة ٠‏ وإن لع ال 


الدليلين فى نفسيهما لا يجان عن المساواة أو الترجيم لاحدهها 


6 
على الآخرء غير أن الأزاع” إنها هو فى مطل ممنى عدّم الإصابة 
ل الله فى الواقمة , لا ع: فى عدم الظفر بالدليل الر - ؛ ولا 
يلزم من عدم الظفر بالدليل الراجح عدم تالظم رع لله فى 
لوال 3 حك الله تعالى 550 م أكَى إلبه نظن 
متيل ودع لا 3 اذى إليه الدليلُ الراجم فى نفس الأمر 
وعلى الوجه الثاتى : أن" التناقض إها .يازمم أن و اجتمع ال: 
والإثباث» وال والرءة» فى حق شخص واحد» من جهة 
واحدة ؛أما بالنظر الى شخصين » فلا . و إن الممشة 0 
للمضطر ؛ ولكره” على غيره؛ و فطار رمضان مباحم لمربض 
والسافرء ومن لَه عذر؛ دون غيره وذما رس * فيه كذلك و 
2 2 بال الذىأدَاهُ نظرة إليه» غير من وج عليه 
لك + تحر الى انر نظرذ إلبه . ثم لوكان ذلك ممتنما » 
لا وج عل كل" واحد من الجتهدين فى القباة ؛ إذا أدَّى اجتهأده 
الى خلاق ما أذّى إليه اجتباد الآخر : التوح؛ الى المهة الى 
ب على ظنه أ ها جهة القبلة كتدرم الاريف انها بالاتمية ال 
لكش ولا حرام على كل واحد ما وجي على الآخر » وهو مندم' 
وعل ||: الث أن 'فائدة الناظرة غير متحصرة فما ذ كرود 


بل ل فوأ اند أر2 ص 1 تأفار: ا 0 5 0 


ل 
فالا ولىكالداظرة لتعرف اثتفاء الدليل القاطم الذى لا حوة 
مد الفا لطاب تعرف الترجبيح عند نساوى الداياين 
فى نظر الهتهد» حتى حزم بالق أو الا” باث: أو يحل له ل 
و اتقو لكر 0 عدم الترجيح 
والثانية » كالمناظرة التى بطلم؛ مها تذليل طرق الاجتهاد 
والقوّة عل استمار 8 من ل وامدنا أطها ممأ ؛ وشحذ 
الخاطر ولأبيه الستمعينعلى مدر 3 الأحكام 7 خذهاء؛ لحر يك 
دواعيهم إلى طلب رنبة الاجتهاد » لنيل الثواب المزيل وحفظط 
قواعد الشر بعة 
وعلى الرايع أن مطاوت التييما وذ السك" ١‏ واكاد: 
لا غير . وذلك ات ولا عند الله قال 
5 الكامين ا 1 ذا روه إنما زم الل )ا 
في صلاة ل مومع الما ول فون الاك 1 إنامى تيده 
ا !0 ليه غير صصميحة بالنسبة إلى الفه 027 صة اقتداء 
الأموم الإمام اعتقاد صعّة صلاة إمامه بالأسبة إليه 
وعلى السادس أما الإلزاء' الأوّل »فلا نسلا إفضاء ذلك الى 
ارم ش يي 7 0000 الصورة 
رفم الأمر الحا م ٠ن‏ 1 م 0 أ نهم ف 3 


الاحكام ين 1 اه 


سيمت جارج ؟ عي 

به وجب اتباعة » كيف وإِنْ ما ذكروة لم يكن لازا ءن القول 
صو مالحتيدبن 3 بل إعا كان لازم من القو ل | 4 هه ع 

' ري 1 2 2908 9 
ل مود انباع ف أوحية 62 م بو اف ون عؤماءا أو فنظيكا: 
١ 0 3 8‏ قدا سر 1 5 
لان المصيم : غير معان م وذلك د عليه , قا هو جوات لدم 
ههئأ فهو حوابٌ الخصم ف قوله باتتصويب 

9 وى 5 . 

وإما الولرام القن فقول أ النكاحن وحد من معتمك 

ولاهم و حيسم والذىاسم الثالى بأطلء لكوة 5 أزوحة 


إيدا 


م 2 
ص 


ِ( 
الذير ؛ وإن صد الأول من 3 د جد » كالتاح بلا ل 
من الشافيى” فهو باطل» والثاتى صميسم 

8 الإلزام؛ الثالث » فتقول : حكم' العاتي” عند تعارض 
الفتاوى فى حانه حك تعارض الدليلين فى حق لويد هن غير 
ترجيح . وك الجنبد ذلك | ما التوقف أو التخبير» علىما ,أتى 
والأفرب فى ذلك أن يال الأصلٌ عدم النصويب» والأصل فى 
كل متحقق دوامة » إلآما دل الدليل؛ على مخالفته . والأصل 
عدم لديل الخالف فم ن فيه » فيبقى فيه على 5 الأممل . 
1 خالفنا فى تصويب واحدٍ غير عون للإجاع , ولا إجماع 
فمأ كن فيه » فوجس القضاء شفيه ْ ظ 


فإن قبل : وإنكان الأصل عدم الدليل اللخالف للننى 


سس هاج 3# سسب 

الأصل الا ١‏ وى وحد و لله من حي4 الكتات 4 والسكّة َ( 
والإجماع ب والمعقول 

ام الكتاث فقول تعالى فى حق داود وسلمان 0 3 أ انيثا 
ل 55 ( ولوكازا حدها ماع لكان 57 ار ١)‏ : ل لله م 
ولا عاء) 1 

وأما السَثّة فقولة عليه السلام « أصابىكالتجوم باهم 
ا ١‏ 1 ل ,1 
اقند يتم اهتدم ) ووحة الاحتجاج_ به اله عليه السلام ؛ حمل 
الاقتداء كل وأحد 7-38 الصا 5 هدى 2 ات تلافهم ف 
الأحكام 9 وإثبانا 2 كا بدأ ذا 7 قم 8 ل. فاو كان م مخطى * 4 !! 
كان الاقنداء 4 دم إل جْلالة 

وأما الإجاع فو أن الصحابة اْقوا | على توي خلاف 

بعغهم لبعض ) من غير ألكير نهم على ذلك؛ بل ونملم أن 
تللم 0 ا ممم كا وأوزالقضا زا 0 0 عأمرم و3 الفنهم كم 
ف سكاعم 56 علوم ». 1 ار ا لصور اليا فى الام بأد 
ل 507 داك ملل المععاء 4 > ١‏ َ 1 ارك الإنكار على 
م ى الركاة, وكل” لكر ا اسار 

واف دن ديك المعمول 4 نْ سيعة أوجه 


الأكل 201 لو كان ار عن ذا نامث اشع ادن 


ةذ 


5-6 
مسألة لنصب الله تعالى عليه دليلاً قاطمّاء دفما للاشكال , 
وقطع) لحة المنسم 50 من عادة الشارع فى كل مأ 
دعأ إل له؛ ومئة قولة 4 تمالى 0 سا مر ل بن » لكلا 
01 | نأس ع لله 00 بعك الرسل» وقولة تعالى «ومأ أرسنا 
هن رسول 0 بلسان قوه4 8 برك م »6 وقولة 'تعالى « 00 1 
د نام بعذاب» ن قبله لتقالوا: ر ينا لولا أرضلك ينا 51 
ركان هه دلا “فاطو لوجب المكم على خالفه بالفسق 
و انيم كاخنا لف فى المقليات 

اللثانى أنه لو كان لق فى جوة واحدةء لا ساغ لأحد 

ن العامة 22 أ قري العاماة ؛ إلا بعد الاحصاد 
والتحرى فيمن ,ده ولبس كذلك. وحيث خيرَ فى التقليد 
دل على النساوى بن الحتبدين» فإن الشرع لا الآفى 
حالة النساوى 1 

الثالث أنة لو كان لمق فى جهة واحدة » أوجب :قض كل ' 
حك خالفه م قال تعر المر لدي والأحم". وحيث لم ,لض دل 
عل النساوى 

ارابع الأ كان ان وبيؤية واحد لا معن فل 
وأخدون اردان اتباع 22007 فل ولا كان ير 7 


ونم - 
لأنْ الشارع لا يأمن بالخطا» وحيث كان مأموراً باتباعه» دل 
عل كوأ صبواب 

000 

عا لا إستقل بإثناث ا ل الحم ولا نفيهء فدل على 4 

الدليل من المانيين ما هو خارية” عن الترجيح » فلل على كل 
واجنددي اين قم » فيكان تا 


ل خلذ لق ٠:‏ 1 الادآة لم أبلة كه داك 


اناد اذه حمس اق فى جهة واحدم 8 شغى إلى 
الضيق والارج : وهو نف بقوله تعالى « وما سل علب؟ فى 
الدرين *ن حرم ١‏ وقوله تعالى 0« ار 03 الذ 5 البسرء ولا 1 8 

الي 

السابع أن وكان ١‏ يم ا 8 باعل 0 
واللازم ممتدمة وان اللا ةا نه لوكان عتطنًا : فلاعار:ٍ أن 
لا حو كوثة ممما , أو يجوز كو طعا : الأول" 2000 
من قال بالتخطئة م بحن ميلا 200 أن كرك 
قاثلا بالننى أو الإثبات . والثانى فلا يخاو: ر 5 0 
0 0 أنه قد التهى فى النظر 0 اله 
بترك ما بستهاء أو لا يمل ذلك : الأول" عله : 
لا مين ما بن الرتبتين . وإ كان الثانى» فهو حور 3 النظر 


بت لإا ا 
لذى إذا أخلَ به بعد النظر الذى انتهى إ ليه لابكون مغفوراً 
لهأي وذلأك ملنم' عالف لإجماع الآمة 0 ثواب كل" هد 
رفاسا اع ا ال 
وام بْ عرض الاب أن غابتها الدلالة على أن" كل" واحد 
0010 حك وعلمأء وهو ككرة فى سى اق ام 0 
ولس شه مايدلة لأ أوقَ ا اا ٠‏ وقد 
ا ' ل داك 0 أ ا 0 وعام ع رفة دلالات 
الآداة على: مدلولانهأ / وطرق الاستشياط 25 لع فلا بوحجّة غير د 
وعن 36 4 0 عر 1 وإن كن م 0 ف الأصماب والقتدين 
3 غير 1 َي شمة الاقتداء غير عم ؛ وأا بأزم عن العموم قُْ 
الأشخاص العموه” فى الآ حوال . وعلى هذاء فقد أمكن مله على 
الاقنداء ءق الروابه عر أنى عليه السلام ً( يج ف ارأى والاحتهاد. 
وقد حمل به فيه فلا ببق ححّة فيا عدا ضرورة ! طلاقه 
وعن ولبه ا يك #اعنا 20 ر لعصر لعفا 4 عل ١‏ 
الم | اله 4 ل المي ى غير اعون ؛ م ذلك شوو 4 أو إنباء 
و 58 7 ومثاب" عل.4 ' والذى / , 062 كار ءا من ن اغطل 
0 0 
ما كن مخطئة معيئأ» وهو منج عذة , 5 07 فيه لبس كذلات 
وعن الشبهة. الأولى من المعقول : لا ”أ نة لو كان المسكي' 


ميم اس 


فى الواقعة مى.: نأ لنصب الله عله دليلاً قاطماً: إذهو 5 6 
ور ا ا المكة فى أفال لخن ريد الا ا 
كتنا | الكلامية ان سأمئا وحوب رعاية المكة : ولكن 
لامانم أن كور النككة جالب الفا رداق افا 0 نا 
٠‏ عل الأدلة الطنيةع لاطاب 0 0 5 لواب أ نظر والاجتهاد . 
فان" ثواءة إزيادة الشقة فيه 1 3 ما قال عله السلام 
نو ايك عل قدر نصبك 6 إن م نظهر فه4 0 فلا مانم 
بن اكقواتية 112 لهام سر ارح تيال 


* 


٠ 1 .‏ 8 7 غّ ١ 5 6 ٠‏ 
وعن الغا لمك أ 4 إعغا حور العاى 8 التقليد أن 0 ار يأء 
ا جوف ١‏ لخ 211 
يا عدر 0 معرقة 0 ذدؤل مم رفة و 5-5 ا ووحة 
الترجي شك 1 وذلاك د رده عن د 7 وكمعة دن << أ 
الاسافناء 4 ل غاية ف هدر عل معرقته ول 0 واحد بها 
ا 2 1 8 5 55 ٠‏ 
عاما اهلا للاحتهاد ومن هذه الحية فك عونا ف أظره» فإذلاك 
8 5 1 2 31 1 8 5 
كان يرا حتى ]له لو قدر 0 عرثة4 ادر وأو ١‏ إخنا ر العاماء 
5 م ع 
بذلكء لم كن له تقايد غيره 
4ه عن 3 
وعن الثأاذة 5 | نما اننع “مس 58 اام الصواب لعدم 
معرقة الصواب من الأطإ 


وعن الرابعة ألها منقوصئة با إذاكان فى المسئلة نص أو إمجاع 


جد د 


7 م الميتهد بعد البحث التام فإن 11 35 فها معينع وسم 
ذلك فامد مأمور بإنباع مأ ا ظئه 

وعن اللامسة 8 وإلكب ساحن أن الار جيم ل كو َ عا 
لا ستل المي » فلا عنم ذلك م ن اعتباره حدزء| مو ن الدايل. 
وعلى هذا فالرجوح لا بكون دليلآً؛ وإن 0 
3 خوار ترش المي عل المر رجوح مع وجود الراجح فى ١‏ 

00 

وعن ا أن احرج م 3 من نعيين الحقّ أن لو 
وج على اللبنهدين الناعة قطها .اما إذا كان ذلك مغو 29 إلى 
ظنونهم واجتباداتهم.,. فلا. كيف وبازم؛ على ما ذكروة ما إذا 
كآن فى الجالة تن أو إجاع» فإنَ الحسكم فيها يكون معيناء 
وأن 5 فك عار ل 

ن السابعة عنم ما ذكروة رن اللازمة» وذلك لأن 

ال ع هو مفروضٌ فيا إذا علي المجتهد من نفسو التهاءه' 
فى الاحتهاد واستفراغ الوسم إلى حلر بقطم بانتفاء قدرته على 


م 8 
الزيد عليه وذلك هو ضبابط الم يكوه مغفورا لا ما وراءه 


لأسا لت السادسة 


اق ف الأداة العقاية المتقايلة باللنى و الوثيات 0 استدالة 
اتعادل امنا . وذلك, ل دلالة اد ل 5 العقلى جب "نكن 
عاونا ا 7 فلو الع أدّل الدليلان قَْ للفسد ممه اله من ذلاكت 
حصول مدلواهما كالداء مل الد ال ا حدوت الام , والدال على 
قدمه ؛ ويأزم دن ذَلْاث مع الفيدن فهو ع 

واختلفوا فى تعادل الأمارات الظكة حذهت ديق يق 
م فى الئع, ن ٠‏ ذَلْات : ؟ وذهبف لماخ سك والبأنى 
ا 6 الفقمأ عٌُ الى 2 زه 4 وضو ا 5 ودلاث 7 رن لو 
ايعان افك الأمارتين 6 تفس.همأ؛ فاما 0 ذلك هال 
اد إدل! ا : الأول م تنم ف نال و قدّرنا ذلك» ل 
بازم عيك ل 2 83 4 مات 7 وإن كان الد 00 5 6 4 17 
كان 5 شرع أء قالام[' عد 4 . وعل ملاعية 15 

فإن قبل : إذا قبل تعادل الا مارتية 5 9 00 سكل" 
واحدة اهيا 4 3 احدييا دون الأخرى 4 1 ا العمل ولا 
بواحدة منهما : الدول مال للا فيه من ام بين التقيضين؛ 

والثاى حال 4 ا 0 3 5 ل بواحدة ممأ عا قط راق التعيان 

الا<كام ج 5 روم 


سن يا امس 

أو الإنهاء فإنكان علىط ربق التعبين ء فلا أْوْلَوبَةَ «مالأساوى 
وإن كان على سبا ل التخبير» شهو م "أوجوه ناا 

الأولان” الأ 00 عل امشتاع. ين م فى مسائل 
الاجتهاد ظ 

الثانى ان التخبير إباحة لفحل والترك , د 
الإباحة » وهو متنع . ا 

الثالث أنه بازما من جواز بير 1 التقاسو ند قات 
المفى تاعابى” » بف 5 ونفرضه ) بآ ربد , 
ولعمرو لق ضيه ) أن تحكم ف بوم 00 ؛ وق الغد نقيضة 
وذلك مهال والثالثك 2 محال؛ تأ شهه ناعم ون التقضان: 
ل وضع الأمارئين ون قدا وليك ف تع نات الشايع. 
متنم ا إن ا عند اله تعالى فى الواقعة لا يكون 
الواهدا ول ماعيق ار 4 لاله اللشذفة وهو القن 
8 ءا 4 اختيارم ؛ فلو تعادلت الأمارتان, لزم من ذلك التضليل 

00 إصابة الاق وهو ممتنع على عل ال أرع المسكيم 

رخات من الشبهة لدو عنم المعمر قاذ زو 1د 

0 قم" الث وهو العمل بمجموعهماء بأن يكونا كالدليل 


الواحد 3 ومقتضأهها 8 31 التخبير . وإن سأمنا امتناع دلت 


2 


سا 


ف الائم قري العمل بإحداهما على طر 9 النخبير أن تعمل 
ات كا شاء مهما إن 0 6 و إن شاء اف 

توم :إن الأنا يشير اعت بير لكلف فى مسائل 
الأحتهاد - قلنا: متى إذا ال فى نظره إحدى الأما تين » 
أو إذا تعادلتا؟ الأول ٠‏ 1 *» والثاتى و » ولا بعد فى التخبير 
عند التعارض 86 الساو ىع نأزلا منزلة ورود التخبير من الشارع 
انظ التخيير ال انار ه أو فى التخيير بين 


إخراج لياق فكات الدون» عندمأ د اجتمع قؤماله ّ ثان 
ش 1 0 3 7 5 
هن الإبل بفوله عليه السلام؛ « فى كل أربعين بنث لبون» وى 
٠‏ ِ ااء 5 
كل” سين حق » فإنة إن اخرج اربع حقاق ؛ فقد حمل 
ده 
افر وإن اجر ل ينات 4 ول 4 26 مل بالنص 
فلم 
قوم : إن كك دار إبأحة للفدل والدراك 1 وهو 3" ' مارة 
95 73 ظُِ 
الاباحة 1 ورك للاما ره الوحوب عد 1 . إلما بازم ذلاك أن لو 
١ ' 1 0‏ 7 سن 5 3 
كان الفي ون القمل. والترك ممالا واس 5ذلاك وا ماقو 
0 العمل حك المكين؛ «ي سر و 17 تقشصك العمل بدلله 5 
3 فى التخيير بِنَّ القصر فى السفر والإتهام » شرط قصد العمل 
بدليل الرخصة ء او دايل الاعام 
تولم إن بازم'منة جواز تخيير الا الخصمّين » والمفتى العابى , 


اخانة ص 


ل 


5 


بن اللكتن التناقضين» لس كذلك: بل التخييرٌ | نما هو 
لاد 1" والفتى فى العلل اغدى الأماراين عند 1 5 20 
قلا بده ن نعين مأاختا ره ونا للمذاع, إل الخصوم» ار عر 
المت وام كر يد مك ولعمرو بتقيضوء فيا متت © 
تاها دهُ. وكذلك كك 06 نوم وللقيضه مه فى الغد ؛ وإعا 
كننع ' ذلك أن لوكان لكوم عليه اجن : لأ فيه .ن اضرار 
٠‏ الى تكوم عليه بال ِ لذ بحل الد نكا والالفام. بالك فى 
وقمبٍ ؛ ور بم عليه فى وقث 9 .إن 0 امتناع التخبير؛ 
ما لمائم' من نر العمل بهماء والقول بأساقطهما 

قوم إل يلما من امم بن اللقيضين . إنما يازم' ذلك أن 
لو اعتقد نى الكل والإباحة وام إذام يعتقد شيا من ذلك» فلا 

قوكم إن وضع الأمارنين يكون 00 وحوب 
رعاية المكقة 06 اال تعالىى » وقد ا بطائاة فى مواضعه . 
: بتقدير التسايم 1 فلا كنم استلزام ذلاك لكا لدان 
الم عقون اللارون فدرفه كان كارن الله 
فيه اف التيود ااه م بالننى 3 الإثبات 

وعن الشيهة الثانية أن وإن سلّمنا أن" الحمكي فى ال ألة 
لون إل وافد ا ركم ما امام من تعادل الكخا اك 


لوا لد 

توه : يلزم منة التحير والتضليل » إنما يلم ذلاك أن لو 

كان كان بإصابة “اهو المكي' جد الله لاله واهر كدلاك: 

ونا نوو كاك اذا رس اعاالى عزنا لاق إن 1 كن 

عل ظنه ثبى4؛ ضرورة التعادل و كان الواجث' التخبيرَ أو التوقفت 
او كما 


المسألت الساكة 


فها يصممٌ نسبتة من الأقوال إلى المجتبد» وها لا بصم 

ولا خلاف فى صم اعتقاد الوحوبف والتحريم , أو الث 
لهاك :وميا ان عتنتن » ركوب العلنة ,ودر 
لزناء وفى اعتقاد امم بين الأحكام الختافة التي لا مفابل بينها 
فى شىءٍ واحد ؛ كالتتحرم ووحوب المدّ , وحوه ؛ وفى اعتقاد 
وحوب فعلين ٠تضادين‏ على اليدل , كالاعتداد لماز و اين 
اوناك فووتفاقة كمال الكداء: 

0 ماد ان متقأبلين فى شىء واحد على سددا ل البدل 1 
فقد اختلفوأ قمه» ون 0 د القولين فى اا 0 التقد م ) ومأ 
هو اللْمْانُ فى ذلك 

راكنا نكال عيدو الجا لة » ال الداذنة قرلان ا 


سس مالا سد 
ذاو إما ان كينا لصو صال ف نلك المسكلة 4 3 | حى هأ ار 
عليه والآخر منقول » ذا نكان الأوّل فلا يخلو يما أن يكون 
ف كاذ دلا 


الى 


ول 
ف وقتان 4 فلا لو 8 أن كور اناري 0 1 أو غير معأوم : 
فإنْ كان الأوّل » فالقو ل الثاتى ناسين الأول وهو الذى بحب 


” نا 
التنخصيص عليما ف وفتان) أو ف وفك وأ 


كن 


إ ا إليهء دون الأول اه بوه ع4 دإن قا 8 


دولك قوأة ؛ فليس إلا عينى | لكان 0 لك لا عمعبى انه 
الآن قوثة ومعتفده ؛ وإِنْ كن الثالىء فيحب؛ اعثقاد لسبة 
أحدهما | ليه والرجوع عن الآخرء وإذ م يكن ذلك معاوم) 
ا وعل هذاء فيمة: نم العمل ' أحدم انين التبيين ء 
لاحهال أن يكون ماعل به هو الرجوع' عنة . وهذاء 6 إذا 


282 


وعلانا مانم نوعاها ان ا لخدا سيت للاخر 6 وم شين لنا 
الناسسم 5 سم ا عنم العما ل كل" واد د مهما ؛ 
لاممال اكول ماعو يدهز ” . وكذلاك الراوى: 
3 6 إذا مهم كتاب من الأشيار سوق خبر واحد منة ؛ 1 شكل 
عليه ما سمعة عن غيره» فا ل لا يجوز لها روابةثيء منة» لاحتمال 
< أن كوق ذلك مالم إراوه 


5 
١ 


و أن كأن التخصيعر علمهما 8 وقمث وأحد , 


د ا د 


على الراجح »نهما بأن يقول: : « وهذا القول أل 5 

أ بشرع عليه دون الآخر و الظورضق الك ازا ذرلدا وال 
أن كوو عقا لهذ هو الاجم دون 6 3 0 
لأ وعد نيعا بزل 18 ابي 5 قل عن الشافجى ذلك فى 
: عشرة مسألة» فلا يخلو إم) أله ذكر ذلك بطريق المكاية 
لد تواليقن تقكم؛ فلا تكون أقوالً ل 1 


7 


وإما أن يكون ذلك 
ع اهن اذى القولك وروعويكال برذ اك و دابل القولين إما 
أن كون انها ربعا عن الأخوق كارو أو ما متساويان . 

فإن كان الأرل قعناء.” لج الدليل ا رحو متلع 0 
كان الثانى ؛ ذا قاد | لتحم والاباحة ع ثى؛ واحد من 

جهة واحدة محال" . وإن كان »منى القولين التخيير بين + كين 
3 التردّد والشك» كتردَدٍ الشافي فى الأسمية ‏ هلهى ابه هن 

اول .كل * سورة ؛ فذلك ممالا عمد فعا يه القوا ين ! ليه . 
وهذا فإن من قل بالتخيير بن خصال الكفارة لا يقال إن 
هذى مكار د ا لا / وكذلاث دن شك ثراء وتردد شبة4ع 
لايقال: ل" 5 ال؛ ٍ 0 لصعحيعم م ذلك بأن مل 
قوله (فى المسآلة فولان ) على ا قد وحد 0 لان اما ضينع 


ولا موحود تبواهما: :أ 8 عنان ( أو أس ميد ابإن 6 إذا اعتق 


ع لاي اج 
عن كفارة» عبدا غائياً «نتقطم الخبر . فن الأصل بقاه حياته 
ولاس" باه اشتغال اللمنة ؛ أو أصلان متلفان , والسألة 
انين تعر راحيتوق الأساو سر البو ابوككة أن 
يشول ككل واحد منهما قائل”» فقول بوحود هذا الادهال, وهذا 
لقال قرلا يه كانه ري قرلا 0 0 


31 7< م ه + ٠‏ 
اها 0 1 كان ا علية والاحر 00 ود لاك ا أ 
5 عو * و م بو أ * »م 5 ٠ ٠ ٠‏ ل 1 . 


ارين السررين ارت لاطت لإرف قله ينها 
فارق» فالتقل' يكون ممتعاً . وإن لم اظهن .نيما فارق » وكان 
الإمام؛ قد نص عل الصورتين » فلا ياو إما أن بكون قد 
نص عامهماأ فى وقئين» أو ف وقمث وأحد 

فإن كان ف وقنان : فإما أن كز النا ار علوم أو غير 
0 3 فإن كان معلوما» قتخصيصة على |( 3 الأخير » إستازم 
بوت »كله فى الصورة النصوص علم| 0 ضرورة ا 
الفرق؛ ويلزم؛ ءن ذلك رجوعة عن - النشيرسن هل | ل 
وإن لم كك ن التاريخ معلوما» فيح اعتقاد اشتراك الصورين 
لخد اكب إن وي 3 امون افيه 
بغينه . وعل هذاء فلا ككرة العمل بأحدها عل سبيل التمين , 


ح 80 بجع 
لمواز أن يكون هو الرجوّع عنةء ما أسلفناه» وأما إن نص 
عل حاو الصورين ل وقشتث وأاحدد 4 فوم لو 50 عاميها ف 


1 
صورهة واحدة, وقك عرف ف ف.4 


اللسالة لكا مني 

5000 حك ال س1 مور قكة ى الها 
الاحنمأ ل 3 نه إعاكة لك 4 4 ١‏ وحاز تفص اه إٍ 9 اعبار 
هاده , 3 5 ام 1 أخرء الك لقص الحم بالنقض ع 
ونقض نقض النقضء الى غير النهاية . وبلزم؛ هن ذلك اضطراب 

7 م‎ ١ ورك بن‎ ١ 
وعدم الودوق 5 الخام, وضو ا المضصاحة التى‎ 6 
1ن 4 و ا عكر صبةه 00 ا اانا‎ 9 
6-1 فاطم ؛ و نص أو اجاع أو قباس جحل وهو فأ‎ 306 
الماك شه 1 7 4 3 كان قلس قطم شه عق الفار 6 الى الأصل‎ 
و ابي لا راو اواك غزالن لدليل ظنّ من‎ 
غيره ذلا 2 ات م 4 بالطن, انساومبما فى الزئبة‎ 0006 
عل خلاف احتهاده 3 معلا 0 به 510 مك 5 عل‎ 7 
5 امتناعه 4 وإبطا البيكه 7 ولوكان 11 0 لأماء ًُ وح‎ 
الك 207 إمامه ؛ فإن قضائأ إصعده 3 القاد صرورة‎ 

الاتامرج ؛ رهم) 


4 1 شم 


عدم نهد فى زمائنا» فنقض ا ادي 5 الملاف ىأ 2 
هل 1 قاد غير إمامه ؟ فإنمنعنا هن ذلك» قن » و وال 
فلا. وأما الحتهدٌ إذا أَذَاهُ اجتهادة الى - ِ 6--00500 
00 كام لاع بلا ولى .م اراد فإ أن 
لعل بذاك حكم حا؟ 1 2 8 لا : فإنكان الأول 
م نض د الناى ورا ال الحافظة على حك / 1 


وم هر أعدده . إن كان 4 0 زمة مغارقة الزوحة 4 وإلأكان 
مستدعا ذل الاستمتاع باعل كلاق سد وهو كلاق 
2 ع 5 8 
الإجاع . وامأ إن كان قدافى بذلك لغيره ؛ وعمل ذلك الغيرٌ 
فتوا . م غير اجتهاده» فقد اختلفوا فى أن اللقلد هل يحب 
1 5 م 1 / 1 , | 
عليه شارقة الروحة» لتغار احتهاد مفنية 1 واحق وحو ب4 59 لو 
3 50 2 / 1 5 ّ 7 ين 
قاد من لس 2 هليه الاحتهادٍ 2 القبلة» كن هو من اهل 
4 0 ا . 2 7 
الاحتباد فأ 6 ّ لعار مهاده الى حهة اخرى ل ا ئاء صلاة 
5 ش 14 لغ 
امعد لش فانه يح عليه التحول الىالجهة الأخرى »6 او تغير 
اححهاده شو ف نفسة 
له 
ألأسالث ااي 


المكلف إذا كان قد حصالث له اها الاحمماد لد اهيأ قَّ 
557 لد دن الاين لء إن احتيد فهأ؛ 0 0 احتهاده الى 5 


سس يالا الب 
5 وى 7 ع : 0 
فماء 81 انفق لكل عل 4 ا حو 0 7 تفلك غير ددن 
الممتو و ف ناذه 1 ذل رك انه 
كدان ؛ فى حارف ما اوحجيهة طنة ؛ ورلك طمة 


9 ' 8 ْ 
وإن 55 قد احتهد فبا؛ فقد اختافوا فيه . ذقال ابو على 


ب 


لدان الأول 1 ناتيت و زم متب ررك الول سار 
له تقليد الواحد هن الصحابة ؛ اذا كان مترححا فى نظره على 
غبوة عن الفا يدوا ناتش وافى اتطاري ادر ل ليو قا 
منوم ؛ولا حوز له 'تقليد من عدام . و به قال الشافعىَ فى رسالته 
القدعة رودن التامن دور قال كوو له “قاين الواح هن العنوارة 
و النا حال ؛ دو لمن عدام قال عمد 3 0-6 : 0 تقليد” 
العام أن 0 ملمة ع ولا تقلد من هو هله 5 دوه وسواة دن 
من الصعابة أو غيرم » وقال ابن شري : يحوز تقليد العالم ان هو 
عر مه إذا تعذر عليه وحةٌ الاحتباد . وقال أحد بن حئيل 
عدن إن زاهرية بوشد ان التر وق كوه اليد العام عا 
طلقا . وعن الى حنيفة فى ذلك روايتان . وقال بعضنْ اهل 
العراق : يحو تقليد العالى فها يت بد وفها تخصصة . ودنهم من 
قال بجواز ذلك فما 0 دون مأ شق به. درل هؤلاء ٠ن‏ 
ل ذْلِك عا شوت وك لواشتغل بالاحتهاد . وذهب القاذى 


5 الفقباء الى »نم تقليد العام لاعالم» سواتكان 


بس 1/6 سس 


أعلمّ منةء أو لي يكن . وهو المختار 
لان القائلين بذلك قد احتسُا بحجيم طعيفة لا بد من 
ذكرها والتنبيه على ضعفهاء نذك بعد ذلك ماهو انار 
المدة الأ ل اد 5 اه الاحتهاد 1 
الاحتيادء فلا يجوز 6 ذلك مصيرة إلى قول غيره » 15 ى 
الشدات 
الثانية أنه لوكانٌ قد اجتهد وأدَاهُ اجتهاده إلى حي من 
الأحكام ل د له تقليد غيره: وترك ما أذى إليه اجتهادة 
تكذا لا يحور له تقليدّة قبل الاجتهاد لإمكان أت بؤدية 
عاد إلى فاخن را ين فده 
م : 
الثالقة 1ه لو جارَ لغير الصحابة 'تقليد الصحابة مم كه 
دون الالحتباة. لاز لعن الصحا دمن المنيدين كلد البعض ؛ 
ولو جار ذلك» لما كان لناظراتمم فها وقعم ينهم من المسائل 
الللاذ تع 
لافطا كارت ترك مار ة اطرادها || بيه 
2 ن اظبر ع0 ن الذى 05 ال عليه وسأمء فكان عمل غيرم احير 
وترك العمل رأ م ؛ أولى 
ولقائل 0 شول عل المدة الأول 


كا 


جي 


7 0 
نمال حر التقايد فى 


الل 


جه اي بسب 
المقليات ؛ سبراؤارة 0 المط لوت قمأ قو العلي؛ وها عير حأصل 
وهو حاصك بالتقايد فافترفا 

وكل القاية" 4:1 ]ذا اعد ,اذا احتياده إلى 2 ٠ن‏ 
الأحكام 1 فونوةة 4 5 دن ولوقه 5 مد ذه الغير 0 5 مع 
مبارانة! افو للق او لقيو كز ار لا كور القدد عاد 
فمأ 0 به عن احتهادم واللوسر د د كاين د فم و إليه 
اجتهاذة. وقبل أن يجتهد لم حصل ل الوئوق بحم ماء فلا يازم 

: ُ 9 5 0 

دن تناع التقليد 0 الاحمماد امكناعة 0 ا ' 

وعل الثالئة اق دن اذا لفين قَّ هدم المسالة دن ار 
تقامد الصحابة بعكم لبعضن 4 إذاكان المقاد علوم سيق ف 
تفيل ال اشييق اول الماله ٠‏ وتقدير النسايم» فلا بخن 
0 الولوق بأحنهاد الصدالى أشاهدة الوجى والتتريل 7 وهعر فك 
لتأوبل ؛ والاطلاع على أحوال النبئ» صلى الله عليه وسلم وزيادة 


اختصاص الصواية بالتشدد فى الث غ0 قواعد الدين» 


+ 3 5 !- 1 4 ل| 

ونأ سوس أأششر عه وعدم سايم فأ 1 أشك دن عيرم عل 5 
٠ .‏ 03 + 5 9 يا 1 . 3 طُُ 
قال عليه السلام « خير القروث القرن الذى انا ذه » 6م دن 


الونوق بأحتباد غير الصعانى ش ومأ 6 هل !| التفاوت فعور واقم 


0 1“ 
و لالصحابة . وعلى هذاء فلا بازم' من جواز نايد غير الصحابى 
اماق رونك لفان لان 
رعق الزانعة أن اغْلبن: كلق إما ان ا 
مناقضة مذهب الصحانى 0 كرن عرفا دلالتة على 
ذلاك ظ اححماد, 0 فإن كان لولم فلا خفاء فى امتتاع 
تقايد الصحابى” 6 تنم “على الصدا 3 ' العمل برأ. ا به مع ذلاك 
اللو وإن كن الشانتى, فلا سل 1 4ت “عل الصحالى 
الرجوع إليه مع استمرارم على اعتقادٍ ما را أولا كنا 
داه إليه اجتهاد على ذلك اللبر . وعلى ذلاكء فلا عتنمه تقليد 
الصحانى مع وحود ذلك الخهر 
6 بالك انما القول بجواز لتقليد حكي 
ول 15 من دليل ؛ والأصل عدم ' ذلك الدليل» فن 
ادّعاه' ناجم الى سانه ولا بلزم من حواز ذلك فى فى حق العاف" 
الماجز عن انود ل ال سيول ا اوه ن السكي» جواز ذلك 
ْ ف حق من ل أعلة 8*0 1 وهو قادرٌ عليه ؛ 
و ام م قوذ ننه اانا 
فإن قيل: دليل جواز التقايد فى حق هن ل يحتهد» وإن 
كان لذ أهل الاستباو كفا وا والإجماع', والمعقول 


,1/8 لست 
ا 0 ره 
٠٠‏ الحتاب فقولة تعالى « فاأسالوا هل راان كلم 
ا اع 4 اه السؤال ( 5 درحاه حواز الباع ا 
واعتقاد 1 م ولس 5 راد 6 كن 3 | بعلم شن أصلاٌ بل 0 
عام ناك المسالة ؛ ومن لم هد ف 00 »وأ انك كا عله 
الاحتهاد شهاء غير 0 بأ فكان داحلا مت وان الآنة. 
را" نعل 1 6 الّهَ وأطيعوا د ناا 
35 ؛ والراد ( بأولى الآء ر) العاماهء أسَ غير العالم 5 
العالم و ا درحا:ه حواز انماعه قمأ هو لم هيه 
وما اليه » فقولة عايه السلام د أصما ىكالتجوم أ 5 
اتيم اهندم ) وقوا له ص الله عايه و م ((عام ادي ب 
المافاء الراشدين مع بعدى» وقوله عايه السلام' « افتدوا بااذين 
من بعدى 0 0 (( 
١‏ 2 اه ا 7 5 ب ٠"‏ -” 1 
وأهأ الإجماع ؛ ثرو أل عدر ردير الأول على ' رذى الله 
مك م وإلى قول م رايع قد ارحمن بن عوف فيان عل 
انباع 1 الشيحين الى 1 وتمرء وم ةاعد من 
الصحابة ؛ م القن كان أ هلد الاحمهاد 5 فصار ذلك إجاعا 
و م المذول 4 : 0 يا قدر بأحد بأده عل ع ر الظن 


وانباع امارد فها ذهب اليه ميد “لظن وزالظ 06 دق 


سس م مرا سس 

الشرعيات: على م| سبق اتقريره ؛ اناعد مار 

0 الأول اد أحل الذكر أهل 'اللمء 
أى لتمكن ٠‏ ميا لالم هاه فم| ال عنة, لاهن 
الع الما ألة الس ل عنها حاضر عتيد لديه . إن أهلّ الى هن 
هو م: أهل لذلك الشىء ‏ لا من حصل له' ذلك الثى؛. والأصل 
زيل اللفظ على ما هو حقيقة فيه . وعلى هذا , 006 الاي 
لسؤال ». ناهر العم كالناف وان عر له لق ونا 
كر فيه فهو من أهل ار الي المذكورء فلا يكون داخلاً 
حت الابة, ن الام ا لأ اعلىأءر أهل ال سؤال 
أها ل اللمر» فإأة لسن ل" أول بذلك من المسؤل 

وعن الانة الثانية أن الأراد ( ؛ 0 الأء ر) الوؤلاة بالنسية 
ال اعد وافتيدرق باللننة إل القراني وليل 11 أويضت: 
الطاعة كم . و الباع انيد لأمحنهد» و إن حاز عدد 6 
قثي واحب بالإجماع. “فلا كون داخلاً نحت ممم الاي 

وعن السدّة 5 00 مذهب الصحانى هل هو 
1 اك 


6 ايه 0 00 1 ب وخ فر مقلدا ل ا فم ذه 
إلبه ع بل لأنه اط عن قوليهما على دليل أوجب رجو ع إليه 


عه الوا اميه 


0 


0 قصة غيك اأرممن 0 عوف » فقد سبق <وابها فى 
ال ال المتقدمة 
وعن اللعقولاً 0 اد لحم مر “ له 
5 غيره فى خلاف اك إليه اجتهاده؛ ! اجاعاً؛ فاو حار 
له التقليد مع عدم الاجتهادء ان لك ود فى لك اده 
والبدل دون المبدل ؛ و الأصل أ كدر الجنفول إل البدل 
مع إمكان حصيل البدل, مبالفة فى ميا ل الزيادةءن مقصودى 
لمم م د نص بالتخيير م : الزيادة من مقصود 
البدلءأو نص ١‏ ندل عند العدم عند الوعوو ع 6 ىبأت 
ص وابن أبون عن عن وعشرين ه.: ن الوبل » فإ وجود بات 
عاض يكلم من اداء ابن لبون ؛ ولا عتنم ' ذلك عند عاديا ش 
والأصا' عدم ذلك النصْء كف إل ما ذ ترود معارض قر 
لغال» فأعتر وانأ 0 ل الأبصار » وقوله تعالى « ومأ ام فيه 
دن شىء فحكة إلى الله » 1 تعالى « واتبعوا مايل ل اليسم 
دن ر 3 » وقوله تعالى « ولا 2 قف ما ليسلك به علم' » وبقوله 
عليه 0 د اجتهدوا فكل يس ا مخاق له » وتقليد العام 
لوبارم ينذا رك الاعتبار ؛ ورك ال 1-6 الور دراه 


3 9 زل؛ وأكتفا: 0 و 4 علم 4 مورك الاحتهاد 
0 


ردكا سنا 


ع 8 : ُ 2 
الأمور 4 4 وو ا ظاهر النص 5 واذا قارف ف الادله 4 


8 انا ما ذكرنا ألا 


المسألت (لعاشرة 

اختلفوا فى أنه هل يحور أن يقال للمجتهد : احكبء إن 
لاتحمك” الا بالصواب 

فأحار ذلك قوم' ؛ 5 ن اختلفوا : فقال موسى 3 عم ران 
بجواز كم : ان وغيره من النناشيوقال ا عل 
جواز ذلاك للنى 07 يك زليه . وقد 31 ع 1 7 
فى «كتاب ةو ها يدل على التردد بدن المواز والنع . 
ونم من ذلك الباقون 

والممتاد حوازة فون وارقةة لكن لرة هن الإشارة الى 
م عوّل علبها الجوزون ؛ بعضها يدل على المواز ٠‏ وبعضيها 
يدل طٍُ الو قوع » والتثنيه عل ضعفها كالجار ى من ا 5 9 
بي قرف ماهو لفك فيهده البالة 

وقد احتدوا بالنصٌء والإجاع » والمعقول 

دا النفر تر يدهة الكتائفو وال 

أن كدان فقولا قنالق وكل" الطياء كان بزلا لبى انبر يل 


سد ا ل 
الأماحركم اسرائيل على نفسه» أمضاف التحريم اليد فدل على 
تسرف اموه الل 0 ووه 

منها ما وى عن النىّ عليه السلاء'» كلما قال فى مكة 
رلا ل خلاها ولا يمس شَسرئها» الله العباس: إلا الإ خر 
فقال النى عليه السلام' « إل الإذخر » ومعاوم أن ذلك لم ؛ 
إلأمن لقأ ال لجابةا ان الوح ل ينزل عايه فى تلك 0 
وان الك مفوض إليد لاسا ساغ م ذلك 

وملها قول* عليه السلام « لولا أن 1 فوع ع لأء رهم 
بلسو اك عندكل صلاة » 

ومنها قولة عليه السلام؛ « عوت 9 عن صَّدقَة اطيل 
والراقيق » 

0007 أن لماقيل له : أحَيا هذا لعامناء أم للأيد؛ 
فقال « بل لد ولو قات نعم لوجت 00-7 الوحوبب والعفوَ 
إلى أمره وفعلهء ولولا أن مفوض إلى أختياره » ها جاذ 

ومنما مأ زوى عنة ؛ عله 0 > ا 5 نادي بوم قح 
0 دأن اقتلوا ااه عات سرح ؛ ولو 6لا قم اقيق 
' أستار الكمية ( 9 عنمأ عن ابن أبى سر شفاعة عمان» ولو 


سر ٠|ر‏ اس 1 ىا ايه ء آله 9 ين بي 8 
كآن وولى أمر شتله 2 0 شااءه لشفاعه عمال 


سد ارا مس 

ومنها ما يو عنهٌ عليه السلام» أله لما قتلَ النضرَ ابن 
الحارث ؛ حاءنه 5 الع فأنشدة؛ ظ 
مأكان صَركَ أو مننث وريم من الفتى وهو الحرظ ل المحدق 

فال عليه السلاممأ م إنى ل و كنت سمعت شعرَّها ما قتلتة» 

وأو كان كل أمر انا خالفة» وإن ممم شعرها 

ومنها مارو ىّ عنة عليه السلاطء أنه اما قبل له إن ماعرا 
9 » فال « م و حَىَ ا رف أمره ) وذلات 
نول ع أن 5 الرتجم كان مفوط 0 3 

ومنها قوله عليه السلام' « كنت تهية م عن زيار القبورء 
ألا فَرُورُوهاء وعن أحوم الأعتاحى» ألا فانتمّموا مها » وذلك 
رن ِل والمر مد فى ذلك إليه 

انا ويك فا : تقل عن كماد الصا ابه فم| كم 4 «إن كان 
صواباً فْن الله 15 وإن كان 0 وال يونق الشسيطان + 
ا المكم الى نفسدء ول يتكر عليه متكرء فصار ذلك 


ب 


15 أ د ذلك من 'نلقاء 


إجأ جاعاً. و 59 لآ شاع وذاع 2 اه الصا ندعم 


نفسة ) إل عن دلبل من القن 0 أ شاع ذلك مله ولأ جاز 
ا الصماية على عدم الاتكار عايه 


5110 

اما التقول ذل وسوه. 

الأول أن إذا جاز تفو يض الشارع الى المكلف اختيار 
واحدة من خصال الكتار 5 حاز مثله فى الأحكاء 

اناق أنة إذا حار أن فوس إل الدات الهما' ها ادق 
فتوى أى التهدين شاء من غير دليل جاز مثله فى الأحكام 
الشرعية 0 الى المودين ْ 1 

الثالث أنه إذاجاز الك م' بالأمارة الظنية مم جواز القطل 
فمهأ عن الصواب» جاز 7 ما متارة اسرد من غير دلبل » 
وإن جاز عدولة عن 50 

ولقائل أن يجبت عن الابة : بن إسرائيل ل يكن من جملة 

اليه جد 70 داخلاً فى مو الأبة وعند ذلك في<تمل أن 
إسر انيل حر م 7 م على نفسهء بالاحتهاد ؛ 0 الى دايل 
ظى” لا أنه عن غير دليل 

وعن ا“طبر الأول أنقد قبل : لخر لمم فز الملا 
فلا بكون داخلاً فا 1 . وعل هذاء فإباحتة تكون بناء على 
اد قينا ب الطال؛ والاستثناء ٠‏ 567 وأل: نى عليه جد 
كان 3 ٠‏ وتقدار نكرل مش 10 حرم 
بطريق انأ 0 0 من الممتمل ايا لور ذللك بوحى 


سس لم8 سس 


ينا 


سابق ؛ وهو الأولى لقوله تعالى فى حق رسوله « وما تاق عن 
وق إن هو و و اما أن كرو ةلقن قاد 
نفسه من غير دليل» فلا 
وعن اللبر لثانى أنة من المائر أن الوحى” نزل” تخبيرم فى 
ريم بالميوالك الشاق عند كل ”صلاة وعدم هرم بذك 5 


ا م بالشبواك 0 ن ناته 0 لسك 6 ويس اعفاد ذلك » 


سيق الأبذ 
وعن اللبر الثالث | :| 


ِ 


ما ضاف العفو الى نفسة 4 كعى أنه 


/ 5-0 اطيل واأر قبق منهم لا عمنى أله 2 ها. 
ودليلة ما سبق فى الارية 

وعن الير الرابع أن قرالا بوتواوقاك م لعن لال 
ع ان الوحوب «سكئد الى قوله « نم ») من اللقاء نسي بل 
ا لا شول ما قول ا 9 1 | سبق فى الاي 

وعن امس ا 00 ا قد ع الهنا رةه 
بالوجى بدليل 0 00 فى لاه . وهو الدوان عن قصبة الاضيرا بن 
المارث وماعر 1 

وعن ان الأخير أ إنما نجى ؛ وأ أباح بعك النعىي 5 ربق 
الوجى , لا ١‏ نُ ذلك من تاقاء نفسه 


حم لاي اب 


وعن الإجاع 0 ه مأ إِضها 7 لافلا ل لفسهم فلا يدل على 
أن من حكم ممأ حك من غير دليل؛ تن ان لون 
0 ناه على ماظن دلبلا وهو مخطىخ فيه . ولوكان ذلك 
عن اختبار قد ع للم العمل بدء لمأ شكوا فى كوا واب 


2 


وامأ رجوع 00 5 وابة عر 5 به |! لى غيرهء فإعا كان 
ذلك لظبور الأطإ له فيا فلن دللا عل المي أوَلآه, وقد وغ 
1 السك به. رن ذلك هن غيم دلبل » فألا 

وعن الوحه الأول من المعقول 9 ا دن التخيير فى 
كدر من غير اجتهاد, 0 ذلك فى الأحكام الشرعية, 
دليل أن العالى" لذ أن يعر فى خصال الكفارة . وءن قال 


ٍ 
ما | 


بجراز اللتشتر . فى الأحكام الشرعية ل يقض بجوازه لغير اينيد ؛ 


وأو وق التساوى ان الصورنن 6 لاز دلاك إلعابي” ه وهو مقلم 
بالإجماع 
وكثله يرس اذواب عن الوجه الثالى 
وءعن 0 الوحه الثالث ا 0 يا بازم*ن جواز العمل بالامارة م 
كوها ه. 558 لظن , العمل مضا 2 دن عير لق يك احم 
والممكيية ف سنا الة أ : 0 د 0 ذاك / 5 2 


لل أنه 4 . لانم ٠ن‏ خارج ؛ الأول مال د أن إذا فقرناع:! 1 : رم 


سس ار سب 

عنه أذاته محال فى العقل و إن كان لانم من خارسم فالأصل عدمةع 
وعلى من بداعيه يان 

فإن قبل : يعتنم' ذلك لأن” البارى تعالى إنا شرع الثمرائم 
أصاط العبادء فاو فوّض ذلك الى اختيار العبدء فاختيار العبد 
ذي أن كرواسيله دوين أن كرو تيد ثلا 
امن عرق القداه للقيو رولك الاك ها وض 1 
ل 5 

والمواب عن هذا الا كان أ اد ررم العم ىن 
أفبال اله تعالى : وقد أ بطاناة و «وضعه 6 و ملت اعشاو 
ذلك ف أفماه بال و قد حا ىللين اعبار النسدة 
لقول 0 « أختر ذإ نك لا 0 إلا الصيواب » ٠‏ 

إن قيل ١‏ كتنع ؛ على الشارع. قول' ذلك؛ لاستحالة 0 ظ 
1 كلف على اختنما كم ذون الشسافع 6 ا مود 
الأفمال أ لكر ا ن غير عل » سل 
ينيد لاز نل فى حق العابى , وا 9 بن كك 


اا ادم نبدالت الس لاس اس مومسم مي مس م م مس مت ل وسيل 2 المت 


00 ا ال الى ب بأبدنا م هنا كت 
المؤاف هكذا (حيث أخبر الشارع العصوم أنه لا يختار الما فيه 3 


لم وهو 


وى صواب. 


سد بار ل 


0 


قلأ : دليل حواز ذلاك من الشارع ؛ 0 لدقدرا ورودهة 35 4 
١‏ بازم ع0 لذانه عا + 

: م : إنة لا بتفق اختيار” المام فق الا كمال ار 

قلئا: مس إذا أخير الصمادق يذلك؛ 5 اذ! : ان ع لولم ماوع 
والثالى ا ”. وعل هذاء ذاوقال للعاى مدل ذلك» كان حا 1 
1-7 : 3 597 سلخا / بذ ألا فق اختيان المصاحة قُّ الاك 
كبرق لكو مق ذا كائرى لمعه غارده عو لفل المانار» 
ع و ظر 7 2 : 
أو إذاكانت المصاحة م نفس الفعل المختار؟ الأول ا 
والكاف مدوم ” 
3 8 1 

إن قيل : فيازم من ذلك الإباحة و إسقاط اك ملسا 2 قانا 1 
ليس كذلاك؟؛ ب ل هو إيحاب التخيير» وإحاب التخيير تكايف, 
لذ ا 4 اه وإسةاأ أصل امكيف ظ 


فإن قبل إكا تحسنخ 21أ حاب ها عكر | ا وكتئع 


7 نالفعل والترك ء فلا حسن إنحابه ؛ قلنأ هذا وإن استمر 


2 


إيجاب الفمل تن لشم 0 لأحكام الى 
هوه انار ميان النسيويون ار القع 2 أو 
واج . وذلك بأن يقال له" : احم إمأ التحريم وما الوجوب ء 
لها لماك الح ولا مار 
الاكام اج 5 (/) 


| 
ع 


ا ا فألا 0 


8 عد 

ظ مف م 0 عم 1 0 
ذل معهمأ الإباحة 3 إن سلمنا أل المصاحة خا حة عن لهس 
الفعل لمر. ثأر 4 وإ 4 م "اختاد ' الصاح» قَْ الاقال ٠‏ الكثير 0 6 


ولكن ماللائم” من ذلك فى الأفمال القليلة 
فإن قبل : أله ا أكون قل اوح علية حار ما 


3 


و 


الصلحة فيه أو خيرة بين المصاحة والمفسدة فإن كان الأوّل» 
ففد كاقة مالا بطاق » حيث أوجت عليه اختياز المصاحة من 
غير دليل» وإنكان الثانى» فرو حال على الشارع » لا فيه من 
الإذن منهُ فى فعل المفسدة » وهو خارج عن العدل 

قلنا إن أوحس عليه اختيارَ المصاحةء وإن كان تكليقاً عا 
لا بطاق» فهو جائر على ما سبق تقرييرة . وإركث خيرَة بين 
ده ٠‏ فلا عتم ذاه 15 رحا عليه لمكم ا 
نوو أده تلن وا وسار ا للش 
كا تقر قبل . وإذا جار إيجاب فمل ما هر يد عدم 
ع سي ال ون 5 ٠‏ والفسدة ؛ مم عدم 
ع || 0 ذلك 


باسألت أخاكة عش رلا 


القائلون حو ا الاحتاد للدئ عايه السلام'. اختلفوا فى 
حو 0 لط عله قّ احنهاده 


881 لا 
فوب دز أ نا إل التم :لوذه اك 
عابنا والخنابلة وأصحاب الحديث والجبأنى وجاعة من المتّرلة 
[الجرانوة لذن فرط ان لا 
« اقول والمقول 
أما التقيول ف ويهية لكا بدا 
أمأ الكتاث فقول 5-5 اله عنك لم أذنت لم - 


ني 


را عليه ؛ وهو امسا ؟ ود ليله 


002 لك الذين مك فو | و تعلم الكاذ ذيين ) 9 ذلك 5 5 
0# . وقوله تعالى فى الما ذَاء قى بم بدر «ما كان 
2 لول كنات بن لَه 08 لو 0 فما أخدابب عذاف عظيم « 
تى قال النئ علبه السلام ولو لمن الباء 9 لأا كه 
لآ 0 ( ل كان داشا 00 8 ولص عن لمم ادا 4 وذلات 
د ليل “عل اذه 82 الغاذا 6 وأه داك 0 ١‏ 0 0 س2 
مدت المائلة ام ون غير ه) وقد حاز 5 0 عدر 0 شكال 1 
ايا سد "عل انجدا) لق تور غاترا علد الخد 


"0 0. 
3 


سر فق حجن" لشن 8 الأرض» إلى قوأه ' به 11 


1 


00 ألثة ا رو 0 ع الى عليه السام 97 1 3 كال 
ثم | أحكم ' لظام اد 9 م لتختصمون إلى ولءلّأحد؟ 


50 
80 اس ليه 


/ 


5 
حن. دنه 0 يده / عن 5 00 ل الى ِ 0 مال أشية 4 


سس الإاية ا الس 


فلا لأخذف نا أقطم' له قطعة من النار» وذلك يدل على 
١‏ قد يقذى الا لون 1 ف لون الأمر ' 8 مازوى 
عن عايه السلام ؛ أنه قال «إما 5 اشر نكم أننىما 
نسُون» فاذا أسيث فذ رو » 

وأيضا ما أشكهر عنة عليه 0 » من لسياله فى الصلاة 
وله عن 00 فى الرباعية فى قصة ذى الى دين ) وقول ذى 


ادق 7 ا - الصلاة 1 بوت 25 نالالنى عايه السلام : 


حي ما مأ بشو 0 ذو اليدن ؟ فقالوا : نعم 

5 امتنم وقوعا لاطا منهُ فى احتهاده , 
فإما أن يكونّ ذلك لذاته» أو لأمر من خارج : لا جاتر أن 
مال" بالأوّلء فانا لو فرصنا لم ارم عنه المحال لذاته عقلاً . 
و إن كان لأمر خارج ء فالأ..!* عدمة ؛ وعلل ع ماله 

فآن قيل : 5 مض من للالة و جه 

الول ا قن ارا اع حكنه: على ما قال تعالى « فلا 
وربك 0 ول ا 4 فما شحر تر يخم 3 0 دوا 
ف قم 0 نضرت» ويسلّموا نسليما » فاو جاز عايه 
الئل ار ا ا لد 0 انباع اللطلء والشارع 
لقا تاليا 


ذا أجمت عل متب فيوء كان 
إجاءو. معصواً عن المطل 5 ع ان افق لدو 
المطأ فى اجتهاده» لكانت الأسّةٌ أعلى رتية منة ؛ وذلك مال 
الثالث أن اللقصوة من البمئة وإظهار المعدزة اتباع النى 
أنه الب ملام ( 3 الأحكام الشرعية ٠‏ إقامة 0 املق ؛ ذلو 
0 املا فى حكنه لأوجت ذلك الترذة فى قوله والشلك 
ف لاه ودذلك ل ل عقصود البعثة » وهو عمال 
والمواب عن الإشكال الأول أنه يازم' ا 
الشأ 2 للعاني بانباع قول المفتى مم حواز غراء : فا فوهيرانب 
ثم ف 0 رة الإاز 0 فيو دواب لنا فى شل النزاع 
وءن الإشكال الثاني أَنَّ من الئاس من ٠نم‏ م قر لفقا 
الإجماع عن الاجتهادء فضلاً عن وقوعه وامتناع لأا د 
ومنوم 5 رز قرز 86 ذلك عا لف لدمكان اللط] فيهء 
د ل مال الإجاع . ونتقاير الأسايم الانمقاد 
الإجاعء عن الاحتباد؛ وامتتاع, الماط) فيد ؛ فلا مام لله ف ولا 
ازمر دن فعا زه الأ على رتبة الن عليه السلام » مم 
اختصامه بالرسالة وكون ع 2 جاع مستفادة 3 قولهع 


0 شارم التبما» وأهل الإجاع متبعورة لا 000 


كجد # #احه 

راود وت ون وفوا طبة جرلا كك قرا للدي 

وعن الثالث أن المقصوة من البعثة إِثّما هو تبليئة عن الله 
تعالى أَوامرَةُ ونواهيّة . والقصود من إظهار المسجزات إظهار' 
صدقه فيا عه من الرسالق والتبليغ عن الله تعالى؛ وذلك مما 
لايتصوّرُ خطؤة فيه بالإجاع . ولأ كذلك ما يكم ب عر 
احتهاده ؛ ذإنه لا يغول ما قواة فبه عن وحئ» ولا بطريق 
|| تبليغ ‏ سل حل شه ا ار م الت 00 الخطر 
إلبه فى ذلك لا .» اوجسب ؛الإغلال ععنى البعثة والرسالة 


مسأل ١‏ ثانين عش رلا 


اختلفوا 8 النافى : هل عامه دليل 8 لا ؟ 

مم “من قال : إلا دلبل عليه وسواد كان دلاتك من القضانا 
العفليّة أو الشرمية 

وهم دن أوجب ذلك م له ةن ا موضعين 4 وم من اما 
6 م4 قّ القعضراءأ العقلمة 6 50 الشرعية 
4 1 ل ل 


نافيا ععى ادعائة الحصم عامكه بدلا“ 2 وظئه 7 بذع الله أن 


الطن باق 1 فإن كان الال 1 فاخا اهل ا بيطا أ الدليل عل 


ق | 
ْ 


خسو 


والمختار إثما هو التفصيل'. وهو أن الناة 


50 
حولهء ولا بازمه ذلكء م لا بطائ عل دعواه : أى ا 
له ولا وغ موا د وأا 5 » إلى غير ذلك . و إن كان 
الثانى » فلا يخاو مأ أن يدّعى العام بافى ماو اد 
لا بطريق الضرورة : انكر أل ٠‏ فلا دليل عليه أريضا: 
ما ىن ارو اير 11 1 
بالدليل عليه . وإرف ل يكن صا ادقاً فى دعوادً الغسرورة» فلا 
لانن يله !عام ند انااجا اي عمال عزن 
و 00 [ النم فاتنقطاعه» حيث انه لا بقدر عل حقيق الضرو ر 
فى ذلك والنظر غير مدعل ؛ وإن اذى العام بنفيه لا . 8 


الضر ورة ؛ فلا يخاو ألا يكون 00 ل بطر ف مض 


- 


إليه» أو ي>كون بطر بق لض | إليه ار ان الم 
ل جهرول م شا ضرورك من غير طرل فق يشغى| إلى مال" . 
وإن كان الثالق ) ذاد 1 رك وللطالة بدايلبا 57 
- شٍ 
ال 0 
١ 0‏ 5 
إلى إظهارم 0 ودخل رت قوله ٌُ مامه السام 0 من كم ايا 
ناف دوك 0 0000 4 ن النار 0 و 4 لأ فرق 6 ذلك قْ 
دعوى الرنيا ات الى م وفك وحمت 0 7 ى الإنبات 1 


لد لبل )5 لاك دعوى النفى 2 إن لا اع 00 اس 


د 0 عد 

3 ل من ادعى الوجدانية لَه 5 المؤونةه 0 ما عايه إقامة 
الدليل؛ وإن كان حاصل دعوىق اداه ف الشر ؛ كك 6 
وحاص|* دعوى القدم ' فى الحدوث والأوا 8 . وهذاء 3 ال 
تعالى على أفى لله 2 الى عل الدليل ف قوله له تعالى «ولوكان 
هما الي إلا الله ف 1 الآية 

إن قيل 3 تقولون فيا إذا اذّعى ردل أ ) ذأ ول لقم 
عل دعوا' ع 3 هل إلزم المكرمة أنمونه إقامة اد لبل عل 
لبس 


سادسة 5 3 وال أو المدّعى عليه يحق ء إذا 0 ١‏ 


ليس بنيّء أولا يازم؟ وكذاك من أ 6 بعر ماله 
اذُعىَ عايه به هل بازمة إقامة لدليل على ما نفاد أو لا؟ إن 

ام بالأ 28 فهو خلاف الإماع ؛ وإن فانم بالثانى مع 31 
.5 ف قضية غير ضر ود ث3 دمل * ثم ل الثز 2 

قلنا: النئى' فى جيم هذم 0 اخ عن دليل ١‏ ل 
على البق ٠‏ غير كك يكت بظهوره عن ذ رده » وهو إلا 
عل البق الأصل ؛ واستصحات الخال مم عدم القاطم لأ وهو 
م 3 على النبوة » ومايدل عل و.حوب صبلاة سادسة » ول 
و 0 شوال ؛ وشغل الذمة 


وإذا قبل إن النافى علء ه دلي فال لما ل الساعد فى ذلك 


#8 سس 
مأ نص وارد»ن الشارع يدل على الانى » أو إجاع” دن الأمة 
وإما الفسك ك باستصحاب الانى الأصل »وعدم الدل| ل امغر القاطم. ١‏ 


امال بانتماء اء اللازم, 0 انتفاء اللروم. 
وهل ١‏ امال" كث الاستدلال على النق | بالقياس الشرى ؟ اختلقوا 


ات 


فيه » بأ عا لى الاختلاف فى جواز ا يص العأة , ولا خرف فى 
ذلك بين" قياس الم » والدلالة » والقياس فى ممت الأصل 
0 
البالجان 
.فى التقليدع والفتى: والستفتى ؛ ومأ شه الاستفتا: 
نا لكف عو دك من الاق 
7 اما (امم م فيا د العمل مو ل الغير 3 غير ب 
بي وقووء ا لخو وروا اياي لقالا دن ريطا ع 1 وات 
كالأخذ بقول العاى , ل اليد شول هن هوهثله . وعل 
هذا » فالرجوع إلى قول الل عاية الب سلام ؛ وإلى ما أجمع عايه 
أهل' أحصر كن بدن ورحوع العاى إلى قول المفتى : 
وك لهي" القاضي ول المنوليه لا لون دا ليدم 
وم عن الحجة الاز 0 
الاحكام ج 4 (م7) 


سس ةا سد 


ما مأ فى بول قول ارسولء فا دل ص وجوبب تصبديمة 
من المدزة » ووحوب 0 لل االوجاع قول' الرسول » ووجوبٌ 
8 4 ل الفتى والشاهدين , الجاع عل ذلك » و إدعئذك 
تقليد 75 عرف الاستمال »فلا مشاحة فى اللففل 
وأما (الفتى ) فلا بد وأن يكون من أأهل الاتهاد ء و 5 
كوو كيان كرون هارن الأداة الاك اذ عدلورقة 
المالم » وأن له صأئمأء لاوا متصفت فعا حم له من صفات 
الكال و الملال» م مز عن صفات النقص وال ال 0 
مد 05 الله 1 ؛ وسلم و 2 ' بالمعدزات الد لد عل صدقه فى 
رسالتةع وتاة الأحكام الشرعة؛ ون رده مع ذلك 08 
بلدا ل د و لو اعهأ 3 اختلاف 7 انها فى جها ت دلالانبا 
اناسع واللنسو منهاء والتمارضات» وجهات اللبجيح 9 
ة امتوار لأعم منهاء على ما سيق تعر يفة» و ا 
عدلا كمه حتى بو لق به فما خب عنة هن الأحكام | عر ا 
وإستتحبف لكأن 1 وقاغيد ا للذره اموعارة العامة الممعودة 
الأعكام الشرعية, لا يجهة الزّياء والسممةء متها بالسكينة 
و الوقار ؛ ليرعت الستمم قدو ل مأ شو بان سه عا فُْ 


2 - مع 
ايدى النأس, حذرا من التتفير عنة 


سس ويه سد 
وأما (المستفتى ) فلايخلو إما أن بكون عا قد يلم يه 
الاجتهاد» أو لمكن كذلك: فإ كان الأرّلقد اجنهد فى السالة 
ل اجتهاده إلى 00 ن الأحكام_ » فلا خلاف فى امتناع. 
اتباعه لغيه فى خلاف ما أدَاهْ إليه اجتهاده » وان لم يكن قد 
احتهد فمأ نقد عدوا مواد اناه للترتويفى :لشفي فم 
أدى اليه عاد تلبوق الكلام فنه جهة التفصيل »وما هو 
نارون ١‏ كن بن أل التخراء فاضاو ا أن كارن 
ل صر ا ل يحصل ل 5 العلوم التى يشرقى ما إلى رتبة 
لاجتهاد» أو انه قد ترق عن رئب العامة بتحصيل بعش العاوم. 
الممتبرة فى رتبة الاجتباد : فإن كان اولع فقن عياف ف 
35 جواز أ تبأعه لقول ام فى ؛ والصحيمُ أن وظفئة | تباع 6 لديم 


ان 


عل ما ا وإن كان الثانى , 6 ا فيه ؛ و لمم أن 
1 َك العأى 


وم 0 فيه ( الرسةةناء ) اك او ما أن كور كن القضانا 
التايجةء أو افيه الأكراد كه +انإن كان الأول انق اختاف 
ف قُْ حواز اتباع و الغير شه ؟ وابان امئناعة؛ 3 أى. 


وإن كان التاق شوو المخصوصة جواز از الاسةفتاء 2 00 وو دوسا 


الباع 3 3 الممتى 


ا نر 4 
0 اذ نينا عل مأ عق ؤائر. 0 إلى لم4 الأشعية عله 
وى كان 


المسألت الاول 


اختلفوا فى جواز از التقليدقى السائل الأصدواد 38 المتعاقة الاعتقاد 
و ان انر ور املاسونا لا كر لارون 
يحث له وما يستحيل عليه 

فذهس عبيد الله ن' امسن العنبرئ و الحو 1 والتعليمية 
إلى جوازه ' ورانه | قال بعضهم اله اله الواجيْ على لكلف وان 
النظرَ فى ذلك والاحتهاد فيه حرا م 

وذهب الباقون إلى النم مه » وهو الختاز لوجوم 

الأوّل ان الدضل” واحس وى اتقلة ارك الواجب »؛ لا 
يجوز . ودليل وجوبه 3 لانزل قولة تعالى « ال ف خلق 
لوانت وا ضُّ 007 قال عليه السلاء' « ويل أن لآ كما 
بن لحييه » و1 0 ر فهها » توعد على ترك || نظر والنيك رفمأء 
فدل على وجحوبه 

لثالى أن الإجاع” من السنكف متمقدٌ على وجوب معرفة الله 
تعالى » وما يحور عليه» وما لا يحوز؛ فالتقايد إما أ قال إنة 


ا 
مصّل” للمعرفة» أو غيد عصل لول ا ليو 
مثلم" لوجوم : الأول أ الفتى بذلك غير معصوم » 0000 
0 خْبه واج د الصدق» وما 0 واج 
الصدق شرن لا 0 العام التاق آل اوكارت التقامد 
1 الما م » لكان العام عامل 1 ن قلدى حدوث العالم » وآن 
فد فى ا ؛ لإفضائه إلى لآ عم بين كون المالم 
حادثاً وقدعا , الثا! الأ ركان ليذ يد ,فا 75 
ما أن يكون ضرورياء أو نظر العا أن كور روا 
7 ا لأغالف هه ااكض القلادى ولا أو اذا الا تدان ووواع” 
نفسة من ميد 4 م نحد ذلاك من لفسد أصلا؛ وما 
عدم الدليل الفضى إليه؛ دن اذعاة لأ يد لذ مق تابنا 

انه التالك نين الإنعوف الول أن التقليدَ مذهوم شرعًا ؛ 
لاك كر جار اللتفى كال ذلك فى وجوب اتباع المانى 
- وقح اتيس اف رون سيد » للقيام الد 1 الى 

ك ولا" عدم الدليا ل لوحب للانباع 0 فيه » فنيق 
: مقتفى الأصل . وان دم ؛ التقايد قولة تعالى حكابة عن 
فوم « إن وجدنا ابأدنا عل أمة » وإن عل ١‏ نارغ مقتدون » ذكر 


ذلك فى معرض لدم شم 


مسيم "37 و لالط ببسمسم 
الى 2 3 لم 6 8 وأا م 
فإن قيل : 357 رءوه معارّض من وجوه ٠‏ الاول ان النظنَ 


غير د وأجب لوجوو 
ار 


إيكنا 


الأول أن يد# *عنة ؛ ودليا* النهى عنة الكتاب والسدّة : 
يي ال ا ل رك له إلا انين 
"كنوا ذا - شغى إلى فتمم باب المدال» فكان شاع 
مد فر عت ليل عليه السلام”» | نجى 
اميا لا رام 0024 اة القدرء وقال « إثما ه 
من كأن ق لوضوم فى هذا » وقال عليه السلام « عاء دن 
المجائز» وهو رك النظرء ولوكان النظر' واجياً لكان مثهيا عنة 
لثاق الك 6 ارين الفعاءة الوط والنظرة فد 
السائل الكلامية مطلقا ؛ وأو جد ذلك منهمء لنقل»6 تقل 
علوم النظرْفى السائل الن ب وو كان النظار فى اكه واحاء 
لكانوا ول بالمحافظة عايه 
الثالث 01 لم تقل عن النى” عليه السلاه' : ولا عن أحد ٠ن‏ 
الصحابة والتابمين إلى -525 الإنكار على ٠‏ 0 
من العوام” » ومن لبس ل" اهل النظر عل ترك ك النظرء مع 
ا لع ا بم مقرئين لمم عل 


ما م عليه 


508 

اربع لوكان النظئ فى محرفة الله تعالى واجباً » ذإما أنْ يحب 
على العاف » أو على غير العارف : الال » 0 ن تحصيل 
الماصل ؛ والثاتى بلزم؛ من 3 كو ونير باستقان 8 
ضرورة توق النظر الواجب عليه . وأنّ مالاءتم" الواجب إلا ب+ 
فهو واج م ارم 2 معرقة إيهاب لله نمال عل 
معرفة. ذانه» ومعرفة ذانه على النظر التوقف على | 000 

العارضة الثانية أن النظرَّ مظنّة الوقيع فى الشيبات 
واضبطراب الآر اء واخلروج إلى الضلال , يلاف التقايد » فكان 
لوك ها هوا َب إلى السلامة 0 ل نان 5 
املق ء ا ك؛ فكان 1 بألا باع 

الثالثة أذ أدلةَ الأصو ل فها برجم “ال اللموط روا اا كن 

057 ؛ الفروع ؛ فإ إذا از التقليد فى الفروع. مع ممهولة ادا 0 
دفما ا قري. ا حوز ذلاث و فى الأصول أول 

الرابعة أن الأصول والفروع قد استوا 0005007 
وقديهاز القلد فى الفروع ؛ فكذلك فى الأول 

والأرقة عو انارت لاد ل نع النعى عن النظرء وأما 
الأبة, فااراد بها إنما هو المدال بالباطل على ما قال تعالى 
دوياة فا بالبأطال ليدِْسُوا به لمق » دون الجدال بلاق ؛ 


مس جو ”8# اسم 
ودلمل" قول الك ,0 وجأد لهم الى ضٍ 0 4 وقوله تعال 
و 3 3 ع 
) ولا تحادلوا اهل الكتاب ألا بالتى هى | حسن » ولوكان الحدال 
بالق منهياً عنة» كان مأءوراً به؛ ثم كيف يكونٌ النظرٌ منهيا 
عنة» وقد أن اللّهُ تعالى عل الناظ رين بقوله تءالى «وبتمكرون فى 
ق اله أت والأرض 0 ل ذلك قف معرصس الثناع 2 ء والدح ؛ 
والندة عيه 00 ا عليه . ؤله رج 5 وأ عن مويه 
عن النظر فى القدر . وقولة عليه السلام « عي بدين العجائز » 
: لأمث 52 0 ان صم ) فيدسبا حا عل الثفو إن الى اله 
قال فم سياه 10 14 2 دنه وس مأ داة من الأداة 
وهم ( يقل عن أحد من الصعابة النظرٌ فى ذلك ) ,ازمر 
نه المئنة الصراية الى امهل ععرفة لله تعالى , مع 0 ن الواحد 
8 بذاك» وهو محال" . واذاكانوا عالين بذلك» فلوس الدب" 
بذاك هن الضرورياتء فتعين إسناده لى النظر والدليل؛ وها 
١‏ م تقل م || 0 ف ذلاتك لصفاء 00 م وصوة 2 اندم , 
0 “ن. ووم ال 5 . وحدثُ قل عم دَلَاك فى 57 ال 
الفروع , فلكونها الجتواة د 0 4 لاون مأ مأ ا 6 كلاف ْ 


امنا ال القطعية 


أوثم : 07 د ؛ صل الله علمه سم والصحاأ 0 كوو 0 


سس او و “ا اسيم 


العامة ترك النظر . قلنا : إنا ل ينكروا ذلك لأنّ المعرقة الواجبة 


1 وض العرفة بالدليل وه حهه ججلة, ا دن 


حهة التفصيل 

قوم (إن و-دولب النغر بازم مه وجوبة المهل الله تعالى) 
نما يازم' ذلك أن لوكان امهل مقدوراً للعبد» وهو غير مسلَم 

قوم (يازم من الدوز) لا نسل ذلك؛ فإنّ الواجي الشرعي 
عندنا عير «توقنب على النظرءم ا قهالة شكر | اليم 

قوم إن النظر ل اوفن فى الشبات ا دى فى 
007 قلنا: فاعتقاد من يقاده 8 : 3 عن قليدء 
31 نظار؛ ضر ورة ا«تناع كواه 0 : فإنكن الل ذالكلام 
فيمن قأدمكا| كلام شه) وهو لساس ملع ”؛ وان كان الثاى 
فالحذوز اللازم من النظر لازم فى 7 مع زيادقء وهوا<هال 
كتون فلل قا خرن د يلاف اناظر مع تنسوء فإنا 
اي كن الا 

وهم ان التقايدَ عليه الأ كذ وال واد الأعظئ . قانا: ذلاك 
لايدل عل أنه أقربث الى السلاءة, لأنّ التقليد ظ الضاة 
كا من التميحة, على مافال تعالى « وإن نطم أكثر “نف 


الأرض بضاوك 05 ن سييل لله « وقال تعالى )) وقليل” ١‏ م (( 
الاحكام ج 28 


لتك ٠.‏ )0 فكم 
وا عي 9 00 7 
وقال علب4 السلام )0 تمترق امتى ثملاثأ وسيعال ذر 43 . واحدة 
2 ا , 0 0 . 
ناحية ء والباق فى النار » وإعا كان ذلكء لان ادلة الحق 
دققه غامضة 6 لا بطلم علها سو 5" صاب الاذهان الصافة 
والعتقول الراحدة 4 0 الممالغة 8 ادل والاحههاد ( وذلك م 5 
ويقل وقوعة 
فوم 7 أدلة اضرو 0 1 فكان التقايد فا اولاق 
الفروع ) ليس كذإك فإن الطاوب فى الأصول القطم واليقين» 
يخلان الفروع فان الطلوب فأ الظن » وهو حاصل من التقليد » 
ؤلا بازم من حواز التقليد 6 الفروع حوازه 8 حول 


' 8 م 2 و 
دن لواب عن المعارصية الأخيرة ايضا 


م ١‏ 
المسألن الثانية 


العانية ومَنْ ليس ل أهليسّة الاجتهاد » وان كان ماد لبعض 
الماوم المعتبرة فى الاجتهاد» يلزمة اتباء؛ قول الجتهدين والأخذ 
بفتواة ) عند المحققين من الاضية لبين 

وهنم" من ذلك بعض معزلة البغدادرين وقالوا : لا يوز ذلك 
لا فد رد لا صة احتهاده بدليله 


وثقل عن المبأنى أنه أباح ذلك فى «سائل الاجتهام 


7 55 
دون غيرها» كالعياداتر الس ظ 

والْختان إنما هو المذهم الأول؛ . ويدل” عليه النصء 
و الإججاع' » والمعقول 

أمأ النصُ فقوله' تعالى : « فَاسْألوا أل الذ كر | إذكم 
امون ون عام لكل" الخاطبين وت ان وا 
فى السو ل عن كل ما لا 1 ؛ حسث بدخل مه ل الازاع 3 
لذ كن بهارلا ليطا لا ل عير رالا عادول 
عير رد من دلالة الاففل ؛ ولثا بازما من 0 
هن معنى لاف بالسؤالع وهو طاسب الفائدة يعض الصو رء دون 
البعض'» وهو خلاف الأصل 1 إذا كأن 0 ُْ الأشخاص 
وفى كل ما ليس ا أدتى درجات قوله (فا سألوا) 5 0 
وف كاذ عن ب اللصوم. 

وأمأ الإجاع فر 07 تزل العا 0300 الصياية والنا يعدن 
قبل حدوث الا لفين مككون ميدن وو عر م قُْ ال كام 
0 ينه والعاماة »نهم ,بادرو : إلى إجاءة 4م 6 

رة إلى ذكر الدليل » ولا يثهوتهم عن ذلك من غير تكير. 

كان إجاء) ء عل جواز انباع العابئ للمستهد .طلقا 1 
أ 


إ 
اها الول 339 000 :لذ اوت الكنيات4 إذا 


018 
50 100 0 7 ا 00 5 لذى2) وهو 
خلاف الإجاع من الفريقينء وَإِنْ كان متعيدًا بشى: فإما 
بالاظر ف الدليل القت -_- 1 بالتقليد : الأول متنم أ 5 
ذلاث م ضى ف حقه وق حق ا جع إلى الاظ ر قُْ 
د الحواوك: والاشتغال يا أعايش»؛ وتعطيل المتائم. 
والمرّفى » وخر اب الدنياء وتعطيل اسارث والأسلء ورفم فم الاحتهاد 
والتتقاء براه وهر ري والإضرار المنفى بقوله تعالى 
« وما جما عايج فى الدين ٠‏ نْ سرع » وبقوله عليه الس الام 
لاضْرَر ولا ص رف الإسلام ” عام ف كل حرج 
وضرار » ضرورة كونه نكرة فى سياق الننى . غير أن خالفناة فى 
امتناع التقليد , ا ل الدين 1 بيناه من الفرق فى «سكلة 
امتناع التقليد قْْ 5 ال د الوقائم الادنة الفقببة 
قار فعاف قثن دهرل: المسائل الأصواءة الى قيل فهها 
امنتناع لبقاو ف كان امرجم فى إتحاب الاجتهاد فأ اكه 
فبقينا في| عدا ذلك عاءلين بقضيّة الدلل » وهو عام فى المسائل 
الاحنهاد, 3 و هأ 

فإن قبل: 17 ركوة ممارض تألكنا ناب والنة وللمقول : 

كا الكدا ماع اطول لال شدرا نر أراعل لله مالا تتامونّ » 


5-5 
والقول بالتقليد قول ها ليس ععلوم » فسكان مهيا عنة . وأيضا 
قوأ تالى كاية عن فوم « إن وَجَذنا أبادنا على أَةء وان على 
1" مم عفتدون 1 1 ذلك ى فى معر ض لدم اتقليد؛ والذموم 
55 جائزا 

وأما اسه فقول عليه السلام « طلب الم فَريضة علكل 
م » وقول عليه الس 0 والجردواء ك0 لا خاق له ( 
والنصان عا “أن فُْ الاششامن وفى 5ل" على ؛ وه يدلآن ع 
تخرنة النقازر 

وام العقو فق رديت 

اول 1" العانى لو كان 1 ر بالتقايد, خلا راك 
000 كن فده زواع فى احتياده : وكا فم ا 4 
فيكو ن العائ ٠‏ أدورا باتباع الملطل والكذب» وذلك على الشارع 
0 
0 أن" الفروع والأصول ممشركة ف اكليف أء فار 
حاز التقليد ف الغر فروع أ ن ظهر ال “ ذما ا به لاز ذلك 
ف د 

وراد شوق الا الأول أ انها مشتركة الدلالة ٠ن‏ 


|| عر ١‏ اف والالدتها ا ف الما 1 ل الاحتما 2 7 قول” ا ل ,عماوم 


ءاس ل 


وليك من يسارك اود لاه مر ان . ولس ق الأب دنا ل" ين 
امتناع. أحدها الت وجب حجار | عل مأ ا بعلم ما 1 
فيه 0 تاملا [تخص ص العمو 1 ُث ولا فده ه من م 4 7 0 أذ 
من الأدلة 

وعن الآبة لقا 5 0 جاء_ا عا م لدم أيد فمأ بطالف 
قية العلم / ينمأ وبال ا 39 من ٠‏ الأدلة 

وعن امبر الأول أ ماو بالإجاع, ف 00 المزاع ؛ 
فإن الها ل فه قائلان : قال 0 ؟ الواحجب لامها أك ؛ وقائل إن 
الواح إما هو النظرء والعلم غير مطااوب فهمأ إجا 5 

وعن الثأنى يا سم : دلا لنة عل الوحوبا 6 0 ف ان العر ١‏ 0 4 

وإن دل" 0 الاحتهاد» لك لا مموم 0 بالنسية إلى 
كا ”مطلوب» حتى يدخل فه | ل الذاع» وإن كازعاماً أ بافظه 
لكن - حل عل من ل ا الاحجما د ُ 5 بدلة و لو ا 
آنا دن الآدلة 

وعن الوحه الأول دن المقول ا وإن اححرك العا ؛ 
فلا ا من وفوع المطا مه بل هو أقرس' إلى الخطاء لعدم 
أهلنه واسلور وق 0 


وعن الوحه الثانى 0 فير من الفرق 


عت ا جه 


امأسألت الغالفت 


القائلون بوجوب الاستفتاء على العاي“. اتفقوا على جواز 
استفتائه أن عرفة بعر » وا واه 7 دا م راك 
منتصما للفتوى » والناسٌ فقون على سؤاله والاعتةاد فيه » وعللى 
امكتاعه 4 فيون عرفة بالضد من داك 
واختلفوا قُْ جواز ا منقفتاء م مم بعرقة م ولا ديأ اله 
د امع _ ' على مذهب جبور؛ وذلاك ل ا ا 
غال للقيول كال الئل :ل الضاية اماف مين .0 
القول . ولايخق أن احمال العاءية ام 00-0 
حال صفة لمر والاحنباد؛ 0 0 الأصا' ل عدم ذلك » 
إلى أن الغالب اغا هو العوام 0 ل انذراج من جهانا 0 
0 اك 4 أغائ عا لى الطن 1 وطلىما! 4 - ول قول مذعى 
0 مقرل قول الراوى وال أهد 0 ١‏ ندم دليل عل صل فهك 
ن قبل إذا لم عرف العايٌ السائل* عدالة الفتى ؛ فلا 


صمي 
لله 


ذاو ما أن يقال !ة #4 عله الك لوعد اليو لا 


7 


2 : فان قبل الام ل ؛ شرو خلاف مأ الئاس عليه ف المادة 
دن غير تكير 5 إن قيل اتا فلا 0 ا لك ال 6 


عد ١‏ امه 


الحدالة م مقأوم 'الاحيال العدالة ؛ وعند ذلك فاحهال صدقه 0 
بر به مقاوم ناوء” لاحمال كذ ه. وعند ذلك ٍ أت يلزم من 
جواز الاستفتاء مع: المول بالهد ال جوازه مع الممل بالعر أو 
لا بازم : فإن لم بازم » فا الفرق ؟ وان لزم فهو المطلوب' 

انا لا 0 جريان العادة بما ذكروة عند إرادة الاستفتاء 
وعل هذاء فلا بد هن السؤال عن العدالة با يلب على الظن 
من قول عدل 3 عداين . وإن 000 لا حراس اج الى اببحمث 

وو اكع التق اضر رداك لاز لادج 7 الرء 
ولا مهما لوو ال والاحتهادء إنا كو الك الك وهو : 
فى افادة الظ؛ث ؛ ولا كذلك فى امم الالو الما ك1 
افسان أن كول عا منهداء ولا الغالب ذلك 


لسألت الرأبعين 
إذا اس"م: ى العاى عانا 5506 أل فافتاة , 9 حدت مكل 
. نلك الواقمة فهل بحس على الفتى أن 1ط "ا باو ولا سيد 
على الاجتهاد الأول ؛ 
اختلفوا فيه : قم من قال :“لا 3 دن الاجتهاد نا 5 » لاحهال 
أن بشغيرَ اجتهادم وبطلم على ما ل .يكن 0 لبوا 


- 

وموم دن قال 4 لا حادة الى لاك اه 4 9 الأصل عدم 
اطلاعه على مالم يطلم” عليه أوّلا 

والخنا' عا هو التفصيل : و ا 5 ذاكرا 
للاجتهاد الأوّلء أو غير ذاكر لهء فان كان الأوّل» فلا حاجة 
إلى ايا ار 3 لو احتهد فى الهال . و إن كان الثانى ؛ فلا 
2 5 ره ' 
د من الاجتهاد لانة فى حم من نهد 

0 
نا 7 مني 

اختلفوا ف 1 هل ور كار عصرم هن اعفار ل 
كن تفويض الفتاوى إليه ؟ 

فلم 7 قوم ) كالطنابلة فعزرة” وحوزة 00 وشو 
الموتان ' وذلاك» اذ لو امتتمة م ام لذانه, أو 5 مونل 
خارج : الأول تال و 2 لو شر ف وكو 8 ١‏ بلزم عن لذانه ع 
عفيلا ؛ و نْ كن الثاني 6 الأصل' 0 4 دعل بدعة ا 

فإن قل : دلبل امتناعه 0 والمعقو 0 

0 الم 7 321 

أما النص فقوله” عليه السلاء” « لا نزال' طائفة من أمتى على 
ل حٍ" ١‏ 0 اله 4 وى نظير الددال' 4 رشان ردقه 
عن عليه السلام'؛ أنة قال « واشوقاة الى إخوانى ١‏ قالوايأ رسول 

) ١ ( 5 الادكامج‎ 


ع## ا 
اله السنا إخوانك؛ ذقال : - إخوانى ف تاوق 
بعدذى : 000 يلي يم 4ن سه ماه ال شاهق: ويصلدون إذا 
فك ألا 9 0 وأ 8 قوله عليه الام )0 إل أماغ ورله لآ نداء 0 


حل الأمه بالورانة هذه لك 0 وأحق الأنياء بإرث الم 


0 3 


4 1 0 37 الآهه 
0 7 
وأم المحقول من وحهان 
5ج 5ه ل 0 3 وأا سم 
الول أن النمهة 8 اد ل والاجتهاد فية ُ رض عل الكفا. ب 


مث إذا انق الول “عل ركه أثموا. فلو حاز 415 و العصر © نْ 
بنقوم عد رم ريك اناق أهل العصر عل اط والضلالة) وهو 
متنم "| 000 

اقاى أن ار رق مدرنة لأعكام الشرعية إنما هو الاجتهاد 
فلو خلا العصر' عن نهد عكر الاستناذ اليه فى معرفة الأ كام 
ا الى ان الشضر 0 واندراس ار وذلك متنم”؛ 

والمواث 7 0 0 520 أنه 00 5 ندل عل 
تفيضماأ 4 من ذلك قول عاب4 السللام ) ل ع ُُ 2 
لسر بد 0 وقول ء أ..4 اليد سللام ) 0 الل 0 عبض العلم 
التزاعا» ولكن بض العلماء» حتى اذالم ببق عالي كد النامرة 


يسم ة ا“ سب 


رؤساء ال فسَكْلُوا تأفتوا بغر :عل ادا وار |» وقوله” 
عليهالسلام” العلموا القر لشن وعلموها ١‏ عن ف يا ولاه مأ بأسى» 
وقوله” عليه السسلام « لأركان سأن هن كان 0 و القذة 
بالفذة ) وقوأ له صل اله عا عليه وسلم «خير ؛ الدرون الترن الل ى أن 
شهع 0 الذي ليه: ً 5 الى يليه ثم تبق حثالة. كدثالة لخر 
لا عا اذه م» وإذا تعارضت النصوص سلم لنا ما ذكرناة ٠ن‏ 
الدليل ال 

ياد 1 ولنق: الفيحة ادر لين الم وان عدوا ال : 
متى بيكونُ التفقة فى الدبن والتأهل/ للاجتهاد فرميا على الكفاية 
فىكل عصر ؛ إذا أمكن اعنهاذ العوام” على الأحكام المنقولة الهم 
فى كل" عضر م ساحن مدن فى العصر دوك التقل 
لحف عل لظت أو اذالم يمكن؛ الأول؛ ‏ منوع”» والثالى مساب ؛ 
1 لا نسام” امتناع ذلك 


وهذا فو الموابُ عن الوبحه النام عن المقول 0 


7 
من للش ديك ع هل 00 4 الفنوى ذهب عيرم دن 


يلي 5-7 هو الممثاد 6 ا هلدا : 


حو اد 
ءِ 
اختلفوا قبه + لهس انو الحسين المصرئ وجماعة دن 
ع , 7 50 ا ا م 
الأصولبين الى المنم من ذلك؛ لان إنها سال عأ عنده لاعنا 
عنك غير ةو لانذلو حازت الفئو ىق بطر بق المكابة عن مذهبٍ 
الغير 4 لماز ذلك للعاى” , وهو عال”؛ ص ف للإجماع 8 وم 
مَنْ جوّزدُ اذا مدت ذلك عنده تقل من وق وله 
والمختان أن إذاكان يدا فى المذهب بحيث يكون مطلعاً 
عل شك المومرد المطلق الذى شلده 4 وهو قاد عل التف ريبع عل 
قواعد إمامه وأ قوالهع 0 من الفرق واجمع ًُ والنظر واللناظرة 
فى ذلك »كان له الفتوى . تمييرًا له عن العاى, ودليله انتقطاع 
الإجاع دن اه ل كل عصر عل قبو لََ مثل هردأ النوع من الفدو ىف 
وإن لم يكن كذلك » فلا 


مسأل السابعت 
حكلمباأ؛ 0 


ل ٍٍ 
0 ا 2 ع عسى. 0 خم 
أن كور ل اوسنت واج اولكش نان كان الول 


كك ا 
إذا عل رن للعابى ا وأ راد الاسافتاء 9 


ع 7 
وبحب عليه أأر جوع إليه » والاخذ شوله ؛ و إن كان الثانى ؛ فقد 
٠‏ 1 م 0 _ 
1 ل 5< 4 ثُُ 0-5" ١‏ 0 07 ع ١‏ 


نهو لَ من شاء محم 14 بل 5 الاجتهاد 9 أعيان المفتن من 


اوس ل 
الأوْرَع لحك والأعلم: وهو ٠ذهب‏ 'أحمد بن 0 وإن 
سح والقفال من أ صعاب ب الشافئٌ وجماعة من الفقباء و 55507 
مصيرًا هنهم لان فول القع ف اجن 7 ال 
اد يكن التعارط صن فى حق المجنهد ؛ وها يجب على المونهد انعو 
سن ديات فيجب؛ على العاى” الارجيمٌ بين ا د 
دا من كل بأب دن الفقه مسائل » ويتعرّف أحق ته : سأل 
000 00 أكثر إصابة » اسم ؛ أو بأن ,ظهرٌ له' 
ذلك بالشمرة. والنسامم , ولأنّ طريقَّ معرفة هذه الأحكام إنا 
هو الا 9 الظن فى ليد الأعلم و الأذبن أقوى : فكان الأمصير 
اله أرل ْ 

وذهبف القاط ا 11 000 لم5 والفقهاء إلى 
التخيير والسؤال أن شا من العاماء ‏ وسواكة تساووا أو تفاضاوا؛ 
وهو المختار 

ويدل على ذلك أن الصحابة كان فبهم الفاضل المضول 
من المجنهدين . إن الماك لاوس كنذا اعرف ا راق الاحتماد 

دن غير ؛ ؛ ولهذا قال 1 لام » د 5 0 الخلفاء 
اا م ل واعلها بالاو اذ » وقال عايه 0-7 


أقضاك 0 4 ورك م زيدء أعرق؟ بالحلال والرام مها 


بع ريام م 

ابن جيل 4 وكآن وم العو , ومن فرضة كه للمحنهدين 
والأخذ بوم ا غير, اه ذلك مم ا اعد 7 ٠‏ الصواية 
والسلفي 5 العوام الاحمماد ف عاك د ولاا 8 
عد نمم انباع المفضول 0 لهذ - وحدوتر الأفضل؛ ولو 
كأن ذلك غير ا 6 1 ا 0 صا الثمزا بق عل )0 إنكاره 
والنع 1 0 . شولة عليه 4 السلام 0 أصابى كالنجوم. 
ظ 5 ل - اهل 3 م «( ولولا إجماعا لصحا بعل ذلك ان 
لول مدهب المه 3 


مسأل الثامئن 
إذا انبع العا بينذن النييين فى جك حادلة ين اعراووت: 

وحمل بقوله فبباء اتفقوا على أنه ليس له الرجوع' عنةُ فى ذلك 
الحم بعد ذلك إلى غيره 

وهل له انباع' غير ذلك ايك ف 8 اخر؛ 

اختلفوا فيه: فنهم من مم منة4 ومنهم رض 
لق نظ إل مأ وقم 0 الصحابة من ن لسويع الجتفياء 
0 عام في مسأ لف وأنة ل يقل جار ن اسلف 

على الام فى ذلك؛ ولوكان ذلك ممتئعاً: لأ حاز من 


سس يهام ل 
الصعاية إهالة» والسكوت عن الإنكار. لد انا 
لما حك نفسما دكا ام تع الأول للاتباع فى السألة الأولى 
إلا بعد سؤاله فكذلك فى المسآلة اله الأخرى 

وأما اذا عن العانى «ذهباً معيناء كذهي الششافى أوأنى 
حزيفة 00 » وقال م غ وناازم” لذء فهل ل 
الرجوع' الى الأخذ بول غيره فى مسالة من السائل ؟ 

اختلفوا فيه : خْوّزْه قوم” نظراً ل اللزامه لمذهب معين 
غير مارم له؛ ونم دن ذلك ارون 3 له بالعزامه الدع 
صارَ لازنا لهك لوالبرم مذهبه فى عي حادثة يله 

والمختار إبما هو التفصيل , 5 كر مدال من مذاقت 
الأول اتصل عملة . مباء فليس له تقليد الغير فباء ومالم يتصل 
مله مب فلا مالم من ب فماأ 


٠ 0‏ ااالاا امسسم 


القاعرة اأرايعة 
فى الترجيحات 

واشتمل على مقدّمة وبابين 

أما القدّمة فنى بيان معى الترجيح» ووجوب العمل بالراجسم , 
ومأ فيه اللرحيس ْ ظ 

0 حيسم فمبار 7 اقتران ع الصالحين للدلالة عل 
لمطلوب» مع ت#ازطها ها بويعب العمل بو هال الآخر 

قولنا (اقتران أحد الصّالتَين ) احترا3 عنا ليسا بصالطين 
لدلالة » أو أحدهما صاليم» والآخرٌ ليس بصاط؛ فإِنّ الترجيع 
عا يكون مم ةق التعارض» ولا تعارْض مم عدّم الصلاحية 
الأمرين أو أحدهما . وقوانا رمع تعارضهما) احار ازعن الصاين 
للذينلا تعاض يينهماء فإن الترجيس إنما يطلب عند التعزض, 
لا مع عدمدء وهو 3 لامتعارضان مع التوافق فى الاقتضاء 
كالعال التعارضة فى أصل القياس» كا ,بأتى » وللمتعارضّين مع 
الثنافى فى الاقتضاءءكالأدلّة المتعارضة فى الصوّر الختاف فبها 
نفيا وإثيأن) . وقولنا (عا بوجي العمل بأحدهما وإهمال الانخر) 


احترانٌ ممأ اختصٌ به أحد الدليلين عن الآخر مر الصفات 


#81 سا 
لذ اليه 5" العرمنية ولا مد كل له فى التقوية والئر جب 
فامذان العمل الداول الر اجيم واجب» فيدل عليه ١‏ قل 
من إجماع الصحابة والسلف فى الوقائم الختلفة على وجوب 
تقديم ار اج من الظيّن» وذل كتدعم خررَ مائشة رضى اله 
عنها فى الثقاء لخدا تنعلى خبر أبى هرريرَة فىقوله « إِنّما المأء من 
ألأء» وماروت عن الدئ عليه السلا 1 كان لصم متم اه وهو 
ضام كلها روا او 0 من قوله عليه السلام «من أصب 
جنا فلاصوم ل » لكونها أعرف يحال النجى عليه السلام . 
وكانوا لو عدون إلى لاا والاقيسَة لبعد لبح عن النتصوص 
واليأس مها ؛ ومن فش عن أحواهم ونظار فى وقائم اجتهاداتهم 
علرعا عام لا يشوية رب 5 كانوا , رفور اليا انار اج *ن 
الظنين , دون 500 ل ل عل ذلك أ 7 تقَرير النئْ عايد 
اسلام؛؛ ناذه مويه إل موقاس ان ف تررس لاد 
قم بعضها على بعض عأ سبق قزرا ا 
كان اعد الاير ا الاك يون بمقولهم القدا 
بالر اج . والأ.ا؛ تنز يل التعسرتغات الشرعيّة متزلة التصرفات 
العرفينّة . ولمذا قال عايه السلام وها براء الطايون يننا ثرو 


1 0 40 
225 َه 1 )4 


الاحكام ج ة (١ة)‏ 


ا ا 

ارات ا سوفن لفو و الفتول 

أم نص فقول تعالى « فاعتيروا ا لى لأبسار ( ا , 
بالاعثبار طلقا درن غير -- 0 َه عليه السلا 
دن ن حك بالظاهر ٠‏ وال 0 السرائر» والد ابل المرجوم 
ظاهرء لخاز العمل به 

وا اقول 1ن ان الأمار اف افده الاو ا ين 
1 البينات المتمارضة ؛ والثر 6 غير محثير فى البينات » حى 
إنة لا قده / شهادة 3 عة على شهادة الاثئين 

قلنا : أما الآية فغاينا اله رْ بالنظر والاعتبار» وليس فبها 
ما يناف القول بوجوب العمل بالارجيح » فر إِيحاب أحد 
الو ان اي 70 

وما المي فيدل" على جواز العمل بالظاهر » والظاهر' هوما 
5 نج اع لعل الآخر ؛ وسم وجود الدليل الراجح 

فالرجوح لكخالق لذلا كوو رادها روس + أللثه 0 
فلا بكون ظاهراً فيه 

وأا مقرل قا لا م اتنا الترجيح فى باب الشهادة ؛ 
بل عندنا قد قول الآر بعة على قول الاثنين» على رأى 5 
وإِنْ سلّمنا ألا اعتبار بالترجيح فى ا د 


اباس ا 


لد التبع فى ذلك إنما هو إجاع الصدابءة . وقد أيف 2-2 
اعتبانْ ذلك فى باب 1 ضٍِ الأدلة »دون ناس القبيادة 

وما قا لذ ابيا فهى الطرْق الموصلة إلى المطلو بات 

وى طقسم الى قطبىٍ وظى 

أما القطيرة فلا ترجييم فيه لأنّْ الترجيعم لا بد وأن ييكون 
موجبا لتقوية أحد الطريقين التعارضين على الخر . واللعاوما 
مكاحم به غير فا 3 للزيادة 0 فلايطات فيه الترحيمم 
)0 ار 0 كارن ن بن متعارضين » و غين مخصمو : ف 
القطعى ؛ و إما أن يعارضة قطي انك الال عار : 
لأنة يلزه منة إمأ العمل بهماء وهو 7 بق ال 
0 امتناع العمل بهما» وهو م ون القيقاق ف الئد» 
د اله بأحدهما دون الاين ادا 0 مع التساوى . 
00 محال” لامتناع ترجتم الى" على القاطم » واءتناع, 
طلب الترجيح فى القاطم 0 وإ الدليلَ القاطم لا ار 
فى ٠قابلته‏ دلا 53 0 3 فين 4 الطرق 3 

والطرّق الظ 3 ةل عي و عقلية ؛ ولس نا 
عونا يان المقلبّة » بل الشرعية . وشى إمأ أن 7 ورم 
الى الظر مر غرد » وشى دود ؛ أو الظن 531 


عتم + لاحم 
ح ده 3 1 3 1 
وهى الآدلة الشرعية هن الكتاب والسئة والإجاع والقياس 
والاستدلال 5 سبق" تحقيقة . فلارسم فى ترجيحا ت كل" واحدٍ 
نْ الطرةين باا: 





فى ترجيحات الطرئق الوصلة الى التصديقات الشرعيية 


والتعا,” ل 9 0 ون نا لاوا 500 أ 


مقرل وول . فلترسم ف 3 وأحد قسها 


58 
لذ / 
0 


فى التعاررض الواقع بين هنقواين 
والترجيدم يينهها منة ما يعود إلى السئد» ومئة ما بعود الى 
المآن ‏ ومئة مأ رد الى المدلول ) وممة مأ عود امد من 0 
فأما ما غود الدع قنةها ود الى التواى ومئة مأ 
بعود الى نفس الرواية » ومئة ما به : الى الأروئى » ومئة مأ 0 


الى اروق ع4 


لال 
ناماه يدر ل او ا وار ل 
م 
اماع فر أل تلتى !زازق ايانث 
لذ ان كور زرا الوه ١‏ كارع وان اوها 
وات اكثر يكون مرجماء خلانا الكرخى, لآ يكون أغاب 
على الظنء من جهة أن امال وقوع الناط والكذب على العدّدٍ 
الأكثر أبعدٌ من احتهال وقوعه فى العدد الأقل» ولأنّ خب كل 
واحد من الجاعة يفيذ الظن . ولا ين أن الظئوث الجتمعة كلا 
كانت ككثر كانت أغف” على الظن حتى ينتج الى الفطع . 
ولذاخ] اذل قاد اوسن بأزنا من كن الوه را لدعا 


٠ 7 0 1 7 1 4‏ 6 1 
حدأثت الشيادة عأمه ل بان عددأ من عير د ) وأن اللو 4 عا.ه 


00-0 


٠ 


1 7 3 ا 
السلام 4 تعمل بقول فق لكان )0 | ندر ب الصيلاة ام لسما سب )) 
7 . 0 َ 3 / 
حتى أخبَة بذلك أبو بكر وعمر. ول عمل أبو بكر تخبر المخيرة 


0 7 3 5 0 5 عر اا 
أل الني 4 صل الله عله م ل اد امايو حت اعتضد 


-- 


ل / 2 © ىت 55 
0 ل 3 .4 5 3 يعمل عدر شار الى فودى »2 حتى اعتضمك 


ع 3 0 
كار أ ف سر مات الخدرى 
0 0 اء 0 9 2 ع ١‏ 
الاق ان كون رارق اه لله ذل اكمورا النوالة والقفه, 


7 ع اع م 1 ١ ١‏ ا 
لاف الأخر ع أوانة ار بدلاتء ذرواينة مر سحعوة ؛ ان 


سس #الالم! اسل 


ِِ 


سكول النفس إلبه شد والظن بقوله أقوى 
الثالث أن يكونَ أحدُ الراويين أعلم” وأضبط من الآخَرء 
أو أورَع وأأثق ؛ فروابثة أرجسء لأنها أغلبث على الظن 
رابع أن بكونَ أحدٌ الراورين» حالة روايته» ذككراً لارواءة 
عن شيخه غير معتمد فى ذلك على نسخة سماعه أو خط نفسهء 
كلاف 0 أرجع» ليكو بدن السمو والغاط 
س أن كين اح | ارين قد 0 بها رَوى» والأخ” 
ال فا وو فك يالف روايتة أولى الكوله ا بعد ين 
الكذبء بل هو ب من رواية + 5 بظور مئة العمل برواءته 
لسادس ان كوا رساك ابرق 52-7 انا 
الراويين 1 لا بروى عن غير المدل كبن 9 وو 5 
حلاف الاخر؛ فروا؛ الأول ا اولى 
السابم أن أن بكو راوى أحد ال الا ورا 
غيرٌ مباشر ؛ فر 1 لالس ون 3 ل 1 عن ف كذ 
رَوَى ؛ وذلككروابة أبى رافم أن الب عليه السلام» كم 
رض حلال” ذإ نه برجح على رواية ابن انين 1 5 
توي م أن أبا رافمكان هو السفيرَ بينهما والقابل لتكاحها 


عن رسول الله 


سس ال لس 

الثامن أن يون ايد أراوين هو صاحت النصة 3 
روظا بير انالك و اه روا دروك اولان 
فإنها ندم على روابة ابن عباس ؛ لكونها أعرف بحال العقد 
من غيرهاء لشدة اهتاءبا ؛اخلانا ادجرجآتى من أصعاب ألى حنيفة 

ِ ع 5 5 

التاسع أن يكون أحد الراويين أقرب الىالنىّ عايه السلا 
حال سماعه ءن الآخر » فروانئة 2 ل ا ل ذلك كر وانة ابن 
تمر إِفْرَادَ النى” عليه السلام فإنبا مقدّمة عللهن ررق ا دن 
0 دو ا 0 ناقئه حان 5 ا عأيه السلام 5 1 4 
عم حر 8 بالرفر اضر 

النائن :اذا كان الحد اووس كار ايحا 


من صغارم ؛ فروابة الآ كبر أرجيم أن النا ب أله ييكون أقرب 
الى النى عليه السلامة حالة السماع لقرله عليه السلا « لي 
مي أولوا الأحلام والت» ولأن" محافظتة على «نصبه ثما يوجب 
ا عو دالت الكارين لكر 

الحادى عر إذا كان ا الراوسن متقدم الإسلام 0 
الراوى الآخر» فروايتة أولى» إذ هى أغل؛ على الظنّ » ار يادة 
أصالته فى الإسلام 1 


9 3 ِ 1 43 0 00 
الا ان روزن احعك الراو الى فسأ والآخر عير ةع 


سس ياف سمس 
أو هوه رأعلم عل' بالمريةء فيرثة يكون مرجحاء لكونه 
أعرفّ عا | يروي ليزم بين ما نحوز “يما لا خرز 
اللا فقيو 1 تكن ل انميت الوا دق عا كان 
شاي الأدر قرو اينة أولى لكثرة ضبطه 
رابع عشر أن ون أحد الراوين روابتة عن حفظ » 
اكد عن كنات فالراوى عن الغغل 3 1 لكر وله 
الام س عششر إنكان أحدا الراوين مشهورٌ الدسب يلاف 
الآخر 4 ذروانة 9 ل احثرازم عمأ يوج نص ميزاته 
و 5 
السادس عشر إذا كان لواف اد ابرق من 4 
سوه" 0 يعن امنا لاف الآخر ؛ فالذى لا انس أمم 
كاد الك ' على الظلءة 
| سابع مشر ايكون أ راوين فد تحمل ارول فى زمن 
د والأخر” فى زدن باوغهء فرواية ؛ الا 1 ال اده ل 
ما يعوذ إلى الازكية » فترجيحات 
الأول ان كور ار 0 لخد 200021 
أوان كوو ارت ا ا 
أغلى' على الطان 


سا ةلاسم ل 


رع 


الثانى أن تكون تركية أحدها بصرع القال» والآخر 
بالرواءة ع4 1 3 بالعمل برواناه ًُ 9 5 لشيادنهع ل دن 
ك2 مرح القال «رجحة على غيرهاء لأ ار وات فد كر 
ل سس بعدل 56 العمل عا برافق الرواءة 9 4 وأ شمو أدة قم 
00 بغيرهأ وهو موافق 0 4 ولا كو نذلك مهما ولا كذلك 
3 صريم المقال 

لفالف داح ف 1 0 فنا دقف :والاخربالرواية 

17 6 شٍِ و | 4 ل ل لشم دنه 0 5 لان الاحشاط 6 اأشهادة 
فها برجم إ 8 0 5 والتمدبل اكاريشدة فى الوا 
والعمل . ب وطذا ف قا 1 د الواحد وامرأ : ؛ ذؤني تسبادمبماء 
وقبات رد الفرع 0 إلكار الأعرذاء ل أء 6 وءن 
غير غير ذكر لايل ) ادفب اأشميادة < 

الرابع شان كرون كه أحدهيا باعمل بروابته ؛ لخر 
روا 4 عه 4 فالاول أ م لان الغالب ٠‏ دن ١‏ لال ا 04 لا العمل 
ووه عو اللو كلاق الزقلةه لان لعر اها برو 
الكل 7 لو ا ع4 ار وك 1 ل 6 حال 

وياخاة فاحيال أ العمل بروابة در مدا قا 0 رت احهال 


الروابه عن غير العدل . ا العمل كا عير د 4 وإ كان 
الاحكام بج 5 ) 


3 
قائما إلا أنه بعيث عن البحث الام مع عدم الاطلاع عايه 

وأما ما بعود إلى نفس الرواية فترجيحات" 

الأجّل أن كون أحد الليرن متواتراء والأخرة سماد ؛ 
فالمتوائر لشقنه اذ 6 من حاو لكونه نظيو 


ا اثان 0 كر ا سس ان وات ماده 
قالم: ل اتحقق المعرفة بر 4 دع واطهالة زاوف الاين 
ودام در فاده الفرع اذا عرف شأهد د ونيا 
إذا تيك مورهاد 

فإن قيل : الراوى إذاكان عزلا نه 0 اخلينَ فالغالت 
أن لا يكون إل ف المزم بتعديل م من روى عنة) وإلا كان 
ذلك اليه على المسامين » وهو بعد فى عه ؟ وهد| لاف مأ 
إذا 17 ر المروئٌ عندء فإ غير عنم تمديله » فكان الأ رسل 
دل 

قانا : التلبيس إثما بلزم؛ بروابته تمن لم يذكرة إذا ل يكن فى 

لاتير عرلا د لو وحسّ | تباعةفى قوله , و 7 اشاعة 
00 أ عاو عاك الصا ل وهو دور د 
كناف سراد من و ا 4 لكولة ديلا مطلفا ؛ 


5 ل 0 1 ام ل 
وإن كان مشولا 74 فإنما شيل إِذ اكآن انا إلى شحص معلل 


شضفادة 
ل يرف بفسق. وأمأ إذاكات غير مي فلاء لاحتمال أن 
كن تروت و عيئة» لاظلمنا من حاله عل : فسق قد جول؛ 
لو رركن سا ولا اه ور 
007 امال وقد عَذَلَ عثل ذلك التعديل أو أعلى ٠نف‏ كان 
قبول قوله 9 وأغلن على الظن؛ وعدم جزم الراوى عدالة 


امأروى ع4 إذاكان ا 4ك 10 عدالة دن سكت عن 


00 


د اسان ا د أذ كور تعديل غير لا .يكون 
دا لعفو : 4 ل ا ظهورت ا 4 9 فى دق عاءه 
00585 دل 0 ,0 ظهرت عدالئة بط راف تاف فيه 

الغا ! ع أن كور د كبري * «رأسيل النا عن 
وال" دن مرأسيل تابعى ال الها اعال 6 ف هو دن هرأ سيل الت نعال 
وَل لان الظاهرَ هن التابعى 1 :ة لايروى عن غير السبواى ؛ 
و 007 الصماية 1 عا لامك دن تداع لنى : عا.ة 3 عش وريه 
م فى ظواهر الك تاب والسسشنة ؛ أغلئ على الظنَّ ءن المدالة فى 
حى غيرثم دن 0 حران 5 وهذا قال عله اد )0 حير الفرون 
القر : الذى 9 ش4ة 4 وقال عليه الستلام )0 / الى كالتتدو ا هم 
اقندينم اهنيد 2 ( و 9 1 ل دلاتك : فى حق. غير 


الراابم أ أررا حم شا ميا وطر ؛ ف البو الا واقورة 


ست لايم اسن 


مم عدم الدكيرء أو الإس ناد 0 : 3 المحدثين ع 
فالمعثمم أولى » لأأنة أغلئ على الضا ا النسبة إلى الطريق 
الأول فامسأوانه ذف عدم ١‏ لكي ا براوية لمدل 

عن العدل.» وأما بالدية إلى الطر اق الباغ فلا أسم هر دن 
الخلط والتل بلس 6 و 78 عن التبديل والتصحيف 

الخامس أن يكوق أحدهما ثابنا بطريق الشمرةء والا: 
الاسنأ اد إلى كتاب درن كتب الحدثين ؛ فالمسئد ال لين 
لي 000 امال نطرق الكذب الى يذ 
فى صنعة امحدنين وإنك م كن 5 كتبىم الخد رم ممء 
والنسوية إليهم ؛ أبعد من احهال تطرقه إلى ما اشتهر» وهو 
غير منسوب الهم . ولهذاء فإن كثيرًا ما شور مم قور 
المحدثين ل" 

الماسن ان ون احدهيا شهدا رك "كناب مووق 
صحته كس والبخارى » والآخر'سندا إلى كناب غير مشهور 
اليد ولا بالسقم 7 أن أ لى داود وتحرها ؛ ؛فالسند إلى الكتاب 
المشهور المسحة أولى 

السايم 1 ا 1 أدهي قراءة الك ينم عا 000 
شراءنه هو عل الشيسم ؛ 1 إحازته: 1 منأواته له , أو م ل 


5 
17 فى كتاب 1 ىا الرواءة شك بشراءة الشيعم رجحم 3 5 ايند 
عن عملة 0 عم برويه 
7 7 ان لحمازة 1 م 7 3 000 
هذا الكتارة وحت كيه د القن عرينة دن ولاق توعد زاك 
فتكون أجازةٌ وزيادة . والإجازةٌ تكونٌ راجحة على رؤية ااط 
ل الكتاب» أن المطوط مما تمي ولا احتال فى أسبة لفظه 
إله هبالإجازة ة . وكذلك ك لوقال الشيخ هذا خعأى » فالإجازة نكون 
ا 3 دلالة لفظ الشيخ. 5 ارواءة 9 لي" 
من دلالة خط عا امأ . وإذا كانت الإجازة | أولى. ن الرواه عن 
ام واأنا و ن الاجازة |1 :أولة أرل. من الروايه 
عن الي 
ألنا م أن لكوة 2 ا 3 أعا عل إسنادا 3 الأخر 
ا ول اول كل 1 كار واة كان 1 لل ادال الغامل 
والكذي 1 
العاشر 0 0 ل اليرين ويل 5 رةه راونا 
على الراوىء, والااخنة 00" سل ركمه إلى الندى عا.ب4 السلام : 
فالترئ على رفمه أو لى ؛ لان اغلب على الظن 


ا 

الحادى عشر أن اكول رواية أحد المبرين يلفط الى : 
والآخر عمناد؛ فرواية اللفظ أولىء لكوتها أضبط وأغلب على 
لظن بهو ل ار ل 

الذاى تر أن ١‏ نكوة أخدى. اروادن؛١‏ لسماع * : 00 

حداب و مم المجاب؛ وذلك كرواية القايم بن 8 

بالق دن غير حجاب نا 00 إريرَة 0 
9 ذوعا 000 ف ما عدم "عل رواه و عنما 0 زوحهاأ 
كان حراء لسماعه عهها م اليج جاب» أن 5 كر 
شاركت الرواية 6 المساب اه السماع. 0 عن 
المسموع م 

الثالث عشر 1 اذا كانث إحدى الرواءئن قد اختلفت دون 
الأخرىء فال لا اختلاى فا أولى » ليعدها عن الامنطراب 

8 ما بعود إلى لروى فترحبحات" 

درلا كود روا عو ارين مه عام من الى 
عليه السلام' ؛ والؤانة الخو + كنات ا السماع 
انلع لعدعاعن انها نالمعي اانا 1 

لفان أن 008 أحدى الروانان ع١‏ ن ماع دن النى” عايه 
الساام : والأخرى ممأ جرى فى اسه أو زماله, وسكرث عله ؛ 


ل وس ل 


ل الماع أو لى؛ لكونما أبمد عن غفلة البى” عليه السلاء'؛ 
وذهوله ؛ بخلاف الرواءة عماً جرى فى محاسه » وسكت عنة) 
لوا السماع أو لى ما درف نارفا #تشاردا عن اسه 

الكاليك أن 3 ن إحدى الرواء:ين 8 خطارة مم المكررة 
عن أعظم' قطان المكترية هيه ل الزوانة اعرف ونين 
خطارة أعظى” ا اد حم لكون الى اعد غات ّ 
الظنّ فى تقريرم 


لرابع ان نون إحدى الروابتين عن صيغة النى علءه 


2 


لباقت والاخرم دن لك قروا الفميكة لكر رامد 
لظ ولا انيه وفقرف الول وفيةا 1 الف و ولاة 
الفمل وجواز الاحتحاج بو م نا اف فى اليم » لأنّ ما يفعله 
الى عأبنه السااء > ال لماص يي ريون العمدائية 
عدلول المميئة ‏ ولأنّ نطق النفلة إلى الانسان فى فلم أكا” 
ال ا ولمذا قلا يتكاء' الإنسان غافلاء خلا الفمل 

الأاسن أن كرون احدها فيز واحه ورد فنا م 4 
البأوى , خلاف.. الآخر؛ فا لا م الباوى أولى» لكونه أ بعد 
عن الكذب » دن جهة أن تفرد الواحد بنقلى ما'نسم' به الباوى 


0 ودر الدواجى 0 قد اريت كن الكذميع وذلك كن اتمرا 


د اع 
سقفل قتل الماك ف وسط التورق هد دن الحاق , ولذ! كأن 
00 شية 289 50 عل 1 به 
دا 511 ١‏ ا 
و م مأ الحعود ل المروىئ ع4 1 فترحيحات” 
ظِ 5 ع : 1 ءِ 1 0 ل 
الاوّل أن يكون قد الراوين وى روى #فن أ ا 
١ /‏ تن 1" ١‏ , 
عن م فى حدداث االزهرئ, خلا الراوى الآخر؛ ةا ١‏ بخ 
: ظ ٠‏ سس اهو 3 ْ 5 , سير 1 5 9 5 بن 
في إ كاز الأروئ 4 005 ارجمم لكونه | غلبف 0 الطن 
1 7 راع ِ 3 5 
اناق ان يق اصرق اعنااا رين قد ١‏ نكر رزواءة 
الفرع عه إنكار لسمآن ووقوفي ») والا” إنكار تكذمب 
1 : 7 2 3 5 , 6 8 0 ب 
وححود ؛ فالاول” أولى؛ دن عليه الطن الرواية عه أ 0 دن 
غلبة الظن بالثانى 
5 م 5 . و 8 
1 و م الترح.حات العا لله ا لمأن 
ع 7 ش ْ ' 007 0 98 7 مسيم سر 57 
الأول تنا أن يكن احدها ادرا بوالاهر نام قالم” 
5 ةو شم 2 ه 5 9 6ه / ش 
من متب هو ين مم على كر كلاه وده 
2 6 2 5 0 13 , س5 5 
الأرليان الطلية انيه الارك شد ووولن] اوقد أكون كاه 
و أحد مهمأ 5 إن ا دن ذال باخأر 6 عن عهدة الاءر 
بالفعل هرَةٌ واحدة ,ع نازع فُْ اللي 
ثلا ,5 2 1 5 
الثانى ان محال النهى ؛ ومى ترددة بين التحريم والكراهة 


5 ا 5 هٌ 
لا عير اقل 0 محامل الا مص لأردده الى الوبحوب والندبفٍ 


بس الام سس 


والإباحة على بعض ف 

ثالث أن الغالب هن النجى طلبُ دفم الفسدة . ومن الأمر 
طلُ حصي المصاحة ؛ واههام العقلاء بدفم الفاسد اكثر ٠ن‏ 
اهتهاميم بتعصيل 00 

الترجيم الثانى أن يكون أحدهما آمراء والآخر مبيس) ؛ 
فالآمر وإن دي نظراً إلى أ ان عمل به لا بصي 
الفا بيد ولا كذلك ك بالمكس» لاسة توا تلزال ماح وترجح 0 
جانب المأمور به إلا أن البي يشحم على الآمر ءن أربمة 
أوجه : 

الأول أن مدلول البيح ممحدء و«دلول الآمر متمدّدء 
ان ان 51 
الثاني أن غاية ما يام من العمل بالبيس تأويل الأمر يضرف 

ن مله الظاهر الى ل االعد اليا لاه رازم »نه 
| اليب لكلة» والتأويل” أولى من التعطيل 

الثالث أن الييم قد عكن العمل مقتضاة عل قديرين على 


دم 
تقدبر مساواته 2 ووسدانة ولعي قدي عونك 


١ .‏ 5000 2 ٌ 
عل الثر م 4 ف 2 العمل 4 0 نعف ارلى و 9 أو 5 م يذ 2 


العمل 4 الا عل قير واحد 
الاحكام ج 1 


بارلا ال 


اراب أن العمل بالبيح بتقدير نون لهل تفار 
للمكلف لا ين ١‏ 1 وله ونور 0 والعمل بالاأعس بوجت 
الإخلال بقصود الثرك» بتقدير كون الثرك مقصوداً له" 
لكر 6 اثالث أن 58 ن أحدهما 0 و الآ 0 
كرا تون رائهيا لقلذة اوه 
الدول ان" مدلول الخير متحد لاف ا 0 
نان أون انقوف الاسسارات 1 
الثانى أن" الي أقوى فى الدلالة » ولمذا امتتم ع 
بعض 0 الأمر 
1 العمل 7 دور الكذب فى امير م 1 
0 مو فق ادر ر اللازم من فوات مقصود لامنء 
فكان 1 ول 00 
الا حيتم ان بم أن 0 ذا عدها ناهاء 2 ا 
البيكرن عي عرف ف الأمر 
فين ان ار أدهت اليد والأن” #خيرا4 قار 


5 


قد “عل النجى ىّ ماءعرف فى الام مر أ سض 


ل 
ا 


الأ م 0 أحذها م يما ؟ 1-7 را : اير 


معدم لا سيق ف الوه الثاتى والثااث فى الأعر 50 


وتام ا 

السابم 0 يكون أحدها مشتركاً , والا.يء عار 
بل متتحد المدلول ؛ فا تمد مدلولة أولى» ليُمده عن الخال 

الاين إن كر وكداول ا عده اطي ير اك جا ؛ 
فالطقيقية أو لى لعدم افتقارم إلى القرنية المْخلّة بالتغاة 

الناسم كر | قار انين إلا أن مدلولات أحدههما 1 
من مدلولات الآخر؛ الأول أولى لقلة اضطرا به وقرب استعاله 
فها هو المقصود منة 

الفاخير ان كوا شار راد إلا أن الوه هه شور 
ف 3 - الم ز كلفط الغا نطء يخلاف الآخر؛ فالمتقول أولى 
لعدم افتقار ه الى القرامة 

الحادى عشر أن ييكون ا لصحم تجوز فى أحدها أظير 
ور 0 الآخرء فبو ا 

لقا عدي 0 نْ لففل أحدهها 06 والأغر ارا 
غير منقول لمققة د تاها 0 0 احد مهما من أل مجيعم 
ف الآ ر بطريق الاستقصاء, فماءلك باعثياره الات يد 


لقت عفر أن كواضفة ار رك ها 1ه 


ا 


1 5 . م 
واشور' ِ ذالأضاي ” م 
ع ص 
أ ابم عي و 00 احدى الحقيقتين متفقأ عليها ؛ 


رك 
و الآخر ى عنتلفاً فمأ؛ 5 عليه 1 ل ولا أغائ على الظن 
المامس عشر أن تكون ركه احدف غ5 غتاظة ال 
جار ولا حذف ) لاف الأخرى ؛ فالذى لا يحتاج الى ذلك 
ولى لقاة اصطرا 1 
السادس عشر ا أحذها بدلا عل مدلوله م 


: 
ع 
ٍْ 


الشرعىي” » و اليه الوضع اللغو وك واحد منهما مستعمل فى 
الشرع : قينا بقار أذ؟ العم لفقا اللقوف كلون اول لان 

من لسان الشارم 2 رار لونم الأكذ يونا هرف 
ومصطادة, وإن كان من لسالهع لوأ 5 اوضع اللغوى : 
ا عا هو من لسأن 0 بن يد أخيير 0 

ن العمل عأ هو هن اسأ نه مع النه. 6 ول أ 7 عن اللاف ؛ 
9 لاف ما إذا أطلق” لفظا واحداء وكان لا ا 
ل ٌٍ » وقد استعارة الشارع ا 0 ؛ وضأر عر 8 له , ذإنة 
مهما أطلق الشارغ ذاك اللفظاء بح ناز يله على عرفه الشرعى 
دون اللذوئء لأن الغالت من الشارع لكا املاظ انام 
ول" موضوع” فى عرنةه ا لد 1 5 

السايع ير أن رن العمل بإحدهما ارم مه مم 3 
#ازين : والآخر 0 بكرم غير ار واخد) فالنى فيه غَاز 


ام ات 

ةزول 2:0 امد عن لسارت بترن ]لل الال 

الثأمن عشر أن “كو ن ادها دالا عل مطاو به دن وحهئن 
وأ كارورو الع كيدل اذ موقي رايد قار كارت 
جهة دلالته أولى لأنة أغلم؛ على الظره 

التأسع ع 0 56 نْ دلالة أحدهها 2 دون الأخر ئى 
فللؤكدة أولى» لأثّ أقوى دلالة؛ وأغلث عل الظن» وذلكم 
فى قوله عليه السلام ديا بأطل بأطل بأطل » 

التكتوون ا رق ولذلة اموه اراك ادي 
الطابقة» والآخر بدلالة الإلتزام , ندلالة الطاقة اول لاما 
ا 

اطافى والعثيرو ان 20000 كهة الاقتضاء: إلا ل 
العمل أحدهما فى مدأوله, ضرورة صدق لمتكم 34 لضرورة 
وقوع الملفوظ به عقا والآخر لضرورة وقوع الملفوظ به شرعا : 
3 ع 0 التكلى ؛ فوقوع' ا لفوظ 
ه عقلاً أولى» نظراً إلى بعد اماف فى كلام الشارع » وامتناع 
مخالفة المعقول » وقرب الخالفة فى امشروع 

الثانى والعشر ون أن بكونا دالإن يجهة التنبيه والإعاء إلى أن 
أحدهما لو در أرق اد ةلله 17 5 ع 


يس ل 
كآن ذ كر عيثا 000" من قبيل مار 5 فيه الى 
على الوصغب بفاء التعقيب ؛ فالذى لولم ,در فيه التعليل كان 
ذكرثة عبنّاء أولى من الآخرء نظراً إلى محذور العبث فىكلام. 
الشارع ؛ وغ وه مم من مخذور الخالفة لدلالة حرف الفاء على 
التعليل » وإمكان تأويلبا غير السبييّة» بل وهو أولى من ساار 
أنواع التلبيه والاوعاء ل د كرناة من زبادة الحذور؛ وما دل عل 
المارة إخاء التعقيب لظروزهاء مقدّم على ما عداة من باق أقسام 
الثنييه و ا عاء 
اثالث والعشر ون أن يكونا دان يجهة الفبوم, ٠‏ إلا أنه 
10 ن قبيل مفهوم الحخالية, الآ مرك قبيل مفهوم 
اانه وقد 1 : ترجيم' مفهوم الوافقة على مفهوم الخالفة .ن 
دهة 000 :عليه وشتلف فى مقابله ؛ وقد 0 ر أرحيم 
مفهوم الخالفة عليه من وجهين : الأوّل أن" فائدة مغبوم الخال 
التأسيس *) وقالية مفووع اموافئفة التأ كيد ؛ والتأسيس” صل 
والتأ كيذ ع فكان مفبوء' المخالفة أولى» الثاى أن" مفيوم” 
الوافةة لا 92 “ إلا بتقدير فم المقصود من الل. 0 فى كل 
النطق ؛ و انوعد قر المتركيو اشام اين 


يي ل ا 210 ب اماق نان .ة ١‏ 
2 السئوت نك 5 وأمأ شهوم خالنة فإنه 6م لتكذاير 00 


يو 7 


سد لمن 


فلم لقصود ١‏ المحم فى ما" ؛ النطق » وبتقدبر كونه غير 
متحفق فى حل السكوت؛ وتقدير أن يكون لذ معارض فى 
مل || كرت ولاحخن ل ما ينم 0-6 تقديرات أرب له أول 
يال م إلآء على تقدير واحد 

ال : واللشيروق أن كرون واكلة أعيها وو ا ولالة 
الاقتضاءء ودلالة الآخر من قبيل دلالة الإشارة؛ فدلالة 
الأفد ادل ا د | كام 0 خلا دلالة الإشا 

الام ل ار 7 ن دلالة أحدم امن قبيل 
دلالة الاقتضاء: والآخر مك. #1 قبيل دلالة التخبيه والإعاء ؛ 
فدلالة الاقتضاء 5 لتوقف ا مأو »دلول مخطوقه 
عليه » لاف دلالة التابيه والوعاء 

فض والقووويو ٠‏ را عزو وول الوا 1 
دلالة الاقتطاء» والآخر درلل قبيل دلالة المفهوم ؛ فدلالة 
الاقتضاء 1 لى لوقوع الاتفاق عامباء ووقوع الملاف فى مقاطاء 
ولأنما سترض دلالة الاقتضاء من النعللات أقل مما بترن" 
المغهوم ؛ ومبذا كان ما كان من قبيل دلالة التنبيه والإجاء م 
على دلالة المغرو. 

السابع والتكبروة أونك ون أله ونع مو في 


3. 


ل 


ب 5 0 
المنطوق 7 والآخر من قبيل دلالة غير المنطوق م فالماطوق 


5-5 


ولا لظوور دلالته وبعده عن الال" بأس ء لان ممأ يله 


ل 


الهأ 5 ا اوا كخاضاء 
8 ص معدم دعل العا م لثلاثة أوجه : الأول | م أقوى فى الد لالة 
وخر" الطلري» الثان أن العمل بالعام ,بأزم منه ع بطال دلااة 
الخاص وتعطيل"'؛ ولا زم من العمل بأنخاص تعطيل العام 
إل أو تتفوية اترلا سن ار عدن السطيل ارق عدون 
التأو ل الثالك أن صْعف العموم تسيب تطرق التخصيص إليه 
وصبعف الخصوص السب ا 0 4 5 ظأاهر ه إلى خازم 
ولا بخن أن تطرّق التخصيص إلى العمومات 1 كثن نطق 
ل ا ا ا لات واد 
ل كه الظواهر الخاصة مقَزْرة » وبهذا يكون المطلق الدال 
على وأحد وي عل العام | 
لناسع والمشرون أن" يكون أحما انتما ولخ 
غير د خصص ؛ فالذى م يدخلة التخصيص ول لعدم تطراق 
الضعف إليه : وعلى ناه 1 هاا : من وجه 0137| دن وجه 
ا عل مأ هو عام من كل" وجه , وكذلك المطلق 


5 فى 7 30 ِ 
دن 0 4 وامقيد مس وه ديه 0 7 هوي مطلقٌ دل 


بع ار 


وجه» وما هو ٠نطوق‏ هنكل وجه مقدّم على ما هو حقيق”»ن 
وجه دون وحد 
لفاوق أن كنا عابت إلأأنه ادم دن قبيل الشر 
والأزافاه' والاخر مع اقترل اللكرة: الفة لق 0 تحسم 
دلالة الشرط والإزاء» لكون ال فيه معلا خلا الدكرة 
لهالل أ ولبدق قل الل »وقد 1 ترام دلالة 
فى التكرة بأنّ دلالتة أقوى . ولمذاكان خروحٌ الواحد منة يمد 
خنان ا كلام ء عند ما إذا قال «لا رجل فى الد ار وكان فمأ 
رجل» لاف او توركل الكرة النفية ل 
من جبيع أقسام العموم 
الحادى والثلاثو ا ا وكولالة احدعاء ن قبيل دلا له 
رط والمزاءء والآخر دن قبيل أسماه الموعء الأول أولى 
لون | 7 من خالف فى صيغ لعموم واققل كل سييقة الشيط 
اللردا ولا الدلالة فيه مشيرة إلى لحني والملةء بخلاف 
أبله موسا كرد اول ن بأق أقسام العموم 
الناوووانافتي 31و ولالة خنع بن دا اجنم ' 
العرّف» والآخر جم اق أول ليون درل 


3 ل دن وافق على موم نمم المعرّف مخالف ف لكر 32 
الاكام ج 5 ( 11 ) 


كن - 
فكان أقوى لقربه إلى الوفاق . الشانى أنة لا يدخلة الإنهاه' 
حلاف التكر فكانأولى؛ وريم رجسالنكر بكونه دالاعلعددٍ 
1" 8 مع اللعرف انان ب إلى الخصوص اول 
الثالث والثلاثون أن يكون أحدهم ا ام" جمع معرف ؛ 
والآخر اشيم جئس دخل الأاف واللام ؛ فائمه أبكم أولى ؛ 
لإمكان جل اسم المنس على الواحد المعمودء بخلاف اجلنم 
العرّف» فكان أقوى تموما ؛ وببذاء بكون مقدَما على (من ) 
وها )نك وها اول لعدم احالهما للحبدء واحمال ما قابابما له 
ان ابم والثلاثو ان 00 05 الظاهرين ا 2 
لفظويخلاف الآخرء فخي المضطرب أولى» لأ: أدل عل الفط 
والضيط 
المامس والثلاثون أن يكون أحدها قد دل على ل 
وعلته؛ والأخر' دل عل الك دون عنّه فالدال على الملة أولى , 
لأنة أقرب إلى الابضاح والبيان 
السادس والثلاثون أن يكون احده 0 والآخر فعلاً ؛ 
فالقو 0006 بم ف البيان من الفعل » وإن كا ادها 
قولا وفعال 3 الآخر قول فقط » فالقو ل وألفعل” أو 0 ا أقوى 


فى البيان 


اوس ا 
السابع والثلاثون أن يكون أحدها .شتملا على زياد م 
يتعرّض الآخر لها كرواية من رَوى أنه عليه السلا كبر فى 
عاذ المتفسي عل الك لور م 
شهالها على زيادة عل خفى عل لاخر 
الثامن والثلاثون أن ببكون أحد المتقولين الظاهرين إجاءا 
والأخرد نصاء وسوااكات دن آلكتاب أو السّّة ؛ فالإجاع 
مرجي لأنْ النسيم مأمونٌ فيه بخلانى النص 
التاسم والثلاثون أن يكونا إجاعين ظاهرين إلا أن" أحدها 
قد دخل فيه جميع ؛ أهل العصر ؛ و الآخر لم يدخل فيه سوى أهل 
المل” والمقد : فالذى دخلفيه ابيع لبوا اناب الفا 
وامااعن الاق له ظ 
الأر بعون أن بكون أحدها قد دخل فيه »م أهل الل 
والمقة اللقياء ادنلسيا افولين يه وال مريون "لين لسر 
فقباء: وخر عنه العوام » والآخر بالمكس؛ الأول أولى 
وي من المعرفة والإحاطة بأحكام اشرع واستنباطها هن 
مداركها؛ ومبذا الممنى يكون أيضنا ما دخل فيه الأصولى الذى 
دن قوع يذهل فيه النقيةه أو ها هو لمكن لان 


ُِ 6 0 ُُ 3 5 ظُ 
امول أ عرفب عدار[ الاحكام د الى الاحكام ٠ن‏ 


ل 
النطوق والفهوم والأهر والنجى وغيره 
احافقز الآر بعون أن كر نْ أحذهها قد دخل فيه ميرد 
المبتدع الذى ليس >كافرء مخلاف الآخر؛ فا دخل فيه الجنهد 
المبتدع” ولك 1 لآ الظاهر دن حاله الود ولاه 6 عن 
الملاف 
أله الثانى لوالا عول أن 0 أحذها فك ث. َل فيه ؛ اوسرد 
ده 5 العو 9 " والغفر وعيانل الك ل لوأ را لال 
الأسايرن لد ل 3 ذرؤغمال 2 والآخر بكس ؛ 9 دخل 
كذيه ذما بقول", 1 فى قول عن عداه ون المذكورين إن 
هو دن بدولة وعدم إحاطته وعدم كاله ء 3 حق ل اال 
وقوع الخلل هه الكذب دن الفاسيق آره:ه ونا ال 4 
اند من الخال النائىء سبب لهل وعدم الإحاطة 
الثالث - بعون أن بكون أحدٌ الإجاعين من الصحابة , 
ل عن ؛ فإجاع الصعحا به مك للثقه د الهم و 1 
ا عن 3 لمق وإبط آل الباطل وغايه حدم كاه 
اجتهادثم قّ يه أحكام اشير الك 6 لذ 4 عد عن خلاف كن 


خالف فى إججاع غير الصحابة . وعلى هذا فإجاع' التابعين بكون 


سس ع لس 
مقدما على إجاع من يعدم لقربهم من العصر الأوّل» ولقوله 
عليه السلام: « خيرٌ القرون القر 0 الذىآنا فيه ً الذى نيليه » 
إجاعهم 00 
رايع واد تسول 1 ول جد الاجماعين قد انهرض 
عصراة؛ لان الآخر ؛ فا القرض عصرأة يحكرو نُ وك 
لاستقراره وبمده عن الطلاق 
| لاس رالا ر موق أن كوا أحدهما «أخوذاً عن انقسام 
الام فى مسآلة من المسائل على قولين فى أ: إججاء” على فى 
فول ثالث » والإججاع' الاخر' على إثبات القول الثالث ؛ فالإجاغ 
لإا اول لأنة أ بعد عن لايس وعا بقول امنازع فى الأول 
من وجوه القدح مون اللخالاك 
اسافين و الأر عون أذ 000 عدم مسموقاً بالفالفة , 
لاف الآخر ؛ الذى م سيق بالخالفة 5 ل غاب 0 
الظنّ وأ بعد عن الملاف 
السسايم و الآر يعون الات 3 ل أحدها ل ب بعض 
0 شه 7 5 4 )مو 8 لامأقان لد در ظهر له ادف 
الأخر : غير حم فيه بعور المتيدين ٠,‏ ل المفدع النافتي 


والخلاف شر 


عرو اه 


كه 


النامودوالا رهرن ان كون احدفا جاع الصحابة 
أنذلم يدخل فيه غير المجتهدين » والاخر من جاع و : 
11 قد دجل فيه جميع أهل عصر م فإججاع” الصحاية ا 
للوثوق بعدالهم وزيادة جدّه» 5 سبق تقريراة؛ وفى معنى 
هذا يكون قد رجم واحل" من الصحابة عن الواقعة » بخلاف 
النأ يعن 
0 لاد 55 واحدغا قد دخل فيه ج. ع أهل 
لمصسر إلآ1نة] 4 ينقرض عصرم ؛ ولاخ ؛بالمكس ؛ فا 1 فيه 
جيم ها لالمصراً ولىء لأرغلية ال فيه متيقة) واحيال الر جوع 
لسيب عدم اتقراض العصر ر موهوم وى معئأة أن .يكون مام 
رض عصررةُ قد دخل فيه المؤنرد 1 بتدع 3 الأسولة الذى 
لبن لم ار ا س ,أصولة والالخ” مخلافه 
الوزن ان لون عدم قم ود دن القسام ار 
9 فولين » 5 سبق ء إلااة ا لتقرض عصرة ) والة.ي* 
لول أ لىء نظراً لى أن جهة الإجاع نبه أقوى 
بقن أو رجوع الواحد عنة قبل القراض العصر موهوم ؛ وثى 


10 ف إذا كان أ الاج جاءعن قل 1 رص سه إل :1 
سوق ”بالخالفة 7 الا 5 


إجن "لا سب 

الحادى وا #سدول 00 0 الإجماعين بكر ادق 
اللقسام الأمة عل قولان لآ ١‏ 4 غير عع ف محا [44 بعص 
المتقدمين 0 الآخر سكي فالذى كن 1 8 من القسام 
الأمة على قولين أولىء لقّة الإجاع فيه 

وأما الليسيفات النائدة ال الداول 

الأكل” منهأ 0 08 حك ٍ حدقا 0 والاخر 
الإباحة ؛ وهدذأ م اختاف شه : فذهف الأكادكا صما له اا 
اسيل ولك كن اراز عم اكات أبى حنيفة. الك 
اتناف اول وذهب أبو هاثم وعسى 5 م أنه الى ألم سأوى 
والنسا قط ا ف رقم ض اه لان” 1 ملاسة 
ارام و1 0 3 لاف اياسم فكان 11 بالاحشياط : 
ولجذا ذإنة لو اجتمم” فى العين الواحدة حَترٌ وإباحة » كالمتواء 
الى مأ 0 و مأ ا يؤكل 4 قم التعحر 2 ع الإباحة ؛ وكذلك 
إذا طلق بعض فسائه بعينهاء ثم أنسيهاء حم وطواتطيم» تقدها 
للحرمة على الاباحة ' وإأمه الأشاره قوله علءاه الستلام 0 ٌٍّ اجتمم 
الملا والمراءهء الأغلب المراء” الملالَ » وقال عليه السللاء 
)0 دع مأ ريباك إلى مأ ا ريباك «( غير أنه ول 3 0 أرجبتم مأ 


. ِ 
0 الإباحة من حهة اخرى» ودهى انا لو عملا بم م 


سل يا و الم 

التحريم زم 4 فرات “شصود الإباحة -نْ النرك ا : ولو 
مملنا بما مقتضأة الإباحة ؛ فقد لا بازم »نه ولك مود 0 
5 5 / 
لأن” الغالت أ إذا 3 غرانا فا وارتي درق انين 
ار وعيك ذلك» فا م الك 0000 ا أماء 
وقادرا عل دفماء لعامة عدم 9 الحذور دن أ الما 4 
ا 5 2 مستفاة” من التتخبير قطعاً 4 لاف ا ا الخرمة 
من النجى د بان ار مة وألكر اهة فكان ا 6 وعل هذا 
فلا فق وده لكر جبعح بإنما مياه 1 7 96 ف ام الندث 
الآاى ان كوو ودوك ابعده] انلع "لوالا خو اعرف 

قا مقئصبأة التتحر.م 1 لوجديين : الأول هوأ 2 أله أب مر من 
الرْقة إما ضىيو دفم مفسدكة ملازمة للمعل 1 اماما 2 ف 
الو 16 ب حصي ل" صاحة ملازمة للفعل 0 11 9 اههام الشارع 
والمقلاء بدقم الفاسد م من اهتناءهم بتحصيل المصال . لهذا 
إن من أر د فعا لتحصيل مصاحة ينفر” ع4 إذا عار قن فَْ لطر هٍِ 
رو ١‏ سكم ا 90 لأمصاحة 8 9 ١‏ 0 00 دز .9 ع و-حك 
يلزم؛ منه” فوات مثله؛ وإذاكان ما هو المقصود من التحريم شد 

ب 7 ' 2 0 2 0 

و 2 مله فى الواجحبف كانت فطل عاأيه أولى 1 ولأ كن مأ 
00 للد بالة من فعل اللورتمات 3 من ترك الواحيات 


سس وان د 

وأشيت ٠كالرّجم‏ المشروع فى زنا حصن . الوجه الثانى أن إفضاء 
الحرمة الى مقصودها نم من إفضاء الوأجوب الى مقصوده » 
عراف لاوس ريل راتفا وي مو ل 
ا بالثرك » وذلككاف مم لفقي ل | مع الغفلق عنها 
ولا كذلك فمل' الواجب . وأيضنا فإن ترك الواجب وفمل ارم 
إذا قساويا فى داعية الطبع الما قالارك كول صر واصرل 
من الفعل لتضمن الفعل «شقنّة الركة وعدم الشقنّة فى الترك . 

وما يكو ل 060 مص روث ه أوقم» 55 ول بالمحافظة عليه 
لثالث أن يكون حك اسده] الأرفة وحم ا 
فالحظر أولى » لمساواته الكراهة فى طل الترك وزيادته عليه با 
يدل على اللوم عند الفعل » ولأنّ اللقصوذ منهما إِنّما هو الترلك لا 
ل دفم الفسدة الملائمة الغ راطو ار لتحضيل 
ذلك القصود #فعانت أ 20030 فإن العمل درم 
لا باز منة إبطال دلالة المقتضى للكراهة وهو طلب الترك 
والعل بالقتغى الكر اه 78 ررم الفعل» وفيه إ طال دلالة 
رم ان العمل يما لا يفضى إل الإبطال يكون 


له وعأ ا 6 الرجيعم ارم عّ القتفى لك ذاه كوين 


رجي الموجب على المقتغفى لاندب 
الاحكام جح (168) 


ا 0 


ارابع أن يكون ع أحدها | نما |0 والآخر نفما ؛ وذلك 
كيد بلا لبن الي 2 و السلاءئ» مخل الييت وصلَّى» وخر 
6 5 دخل وم صل . فالنافى «رجمم على المثيتء خلاةا 
للقاضى عبد الجبار فى قوله إ هما واه . والغنت :و إن كان 
مترح-) عل النافى لاشهاله عل زيادة 0 خين ايتينالناق و 
قدرما ا عل المثدثء كانت فائدنة النا كد؛ ولو قدرنأ 
أذ كانت فائدتة التأسيس؛ وفائدةٌ التأسيس أولىء لما سبق 
تقر بره » فكان القضباء تأخير 0 أ 5 1 

فإن قيل : إل يازم من تأخر و علقي الدليل اميت 
و رفم ا دول تمه 

للا غو مام عد فإ لو قدرنا تدم النانفى» فالمثدت 
مده كون انا وراك |" 

فإن قل : النتء وإن افا 07 ناف ع لى تقدير 
ا عن » فرافم “لا فائدتة النأ كيذ؛ ولو قدّرنا تأخر الثاى 
كان مطل الا اقبي ؛ فكان فرص 3 المت أولى 

قلنا: إلا أنه وان كانت فائدمٌ النافى الت كد ما بل تقدير 
ديوع لافيت توراه 0 0 سسب وهو الباق على 


المال ا وزيادة ما حصا من الناى يرن انا | كد ولا 


عد 08 جد 
كذلك ما لوكان النافى متاخراً؛ ف ا برقم غير التأ. 
9 , فى إلى رفع التأسيس 1 انا كيد 0003 ل فيا 
الو الع يها عونا 1 ار ال كا 
كن إلى رفع فر إن ديعا ن وما الذأن 0 9 د بك اح 
١‏ 4 
7 حك شرعى بالاتفاق » والنائى جسم عل عل إنادته لآ 1 
2 
شر عي ٠,‏ والغال دن الشار ع |50 لا شو 5 يان عير الوص 0" 
١ 3 1‏ 98 م 
- ا 1 غير سل دك من عدي اله ل المسكم الدوق عار مقه.ودٍ 
: : لش م 4 
لذانه وإلما و مقصوة 00 6 دونه وسرلة الها وكا 
0 4 0 6 75 5 م ١‏ 3 1 5 
الإنبات» وإن كانت مقصودة ؛ فكذلك حكة الى » نهو 
ا 0 7 1 ال 
معارض دن عدي 4 8 الغالب دن الشارع 0 7 شو ا وة.. 1 


0 م التق ريز لا التغيير؛ وعل 3 508 ُ المي للذى الأمبل 


ع6 


5-0 


8 ل أ 8 من امير 
5 سيم 8 8 0 
ناوسن أن دلو 9 َك اها تقولا والاسخر 9 
5 5 ُ 
ااا ل ل لوم ا ل كاه 
١ "3‏ 3 500 الموانة عليه 
- 3 1 0 ا 
زيادة يل 6 نطق 4 لد مث ( ل 0 00 الشارم 
5 عٍِ ل 0 سر 0 
0 أ و درل ١‏ 3 5 1 ' ن عمقول 4 5 رأ إلى سيول" 


الانف أذ وسرعة القيول ؛ ومأ, 7 50 إلى معي | #لهمور 


5-2 


ون 1 وشذاء كان 5 2 المقول أعب 00 


2 
| 


الشرع يصسكو نْ 


شرع عر امعقول , م إنه فى قيل :3 0 1 ان وققر 


اهام اسل 
2121009 
منفزل) لأ ما بده بالتقول من الغائدة بالنظر: إلى حك 
انس بالتعدية والإلماق أكثر ٠نةفى‏ غير المقول» فكان 
0 وماكانت 0 تمفله أقوى 5 ,أ أل وح« اميل قيد فى 
ا 

السادس أن بكون أحدهما مشتملاً على زيادة لا وجود لها 
فى الآخرء كوب العاد مع الوجب لالد والتثرريب؛ فالوجب 
اازيادة يكون رح أن العمل بالزيادة غير موجبٍ الإبطال 
منطوق الآخر فيا دل عليه هن وجوب الحلد وإجزائه عن نفسه 
والعمل بالموجس: لاحاد فقط وجب لإبطال النطوق فى الدلالة 
عل وجوب العاف وملا . فى لى إبط 3 أولىماً 
نض الى الإبطال ؛ ولأن دلالة الوجب لاجلد على فى الزيادة 
غير خرة دن «نطوق اللفظ؛ ووحويث الزيادة ٠‏ و من 
متطوق الافظطء وعخالفة ما ليس عنطوق بالنطو 5 00 
المكس ا عدم ش ظ 

السابع أن كود فوم أحله] لزه راجح دوه 
الدارى: يكونٌ أولى» نظرا إلى ما حققناة فى ترجيسم اكه 
الى :عل 114 الإثياتء 0 لمملا ف ىق المقوبة و 7 


سد لباب ل 
ان المطل فى تحقيقباء على ما قال عليه السلاء' « لذن مخعلى» فى 
العفو خير من أن لط > فى العقوية » 00 مأ عترض الحد من 
امبطلات تناه بن ارين كان راان 
1 بويا على خلاف الدليل النافى لاح والعقوبة 

00 ييكون حكم حدما وقوع الطلاق أ و لفق 
0 الآخر نفة ؛ قال ا 11 الوقوع اولي را 
على وفق الدليل النافى لماك لضم ودالك البين , والنافى لما على 
527 يمكن ان شال ا التاق 5 ا عل وفق 
الدليل المقتفى أعمّة الواح و إثنات ملك المين امرحم ع 
الناق ل - 
التاسم أن يكون سكي أحدهما تكليفياء وحكم الآخر 
ولد كاير #بوارقب تع عل يز اذه ةالقرات ابوط 
اللو ان أن رامد 31 رساي مرفي اا تر 
على ما يتوقفة عليه | 08 ' التكليؤ" من أهاية المخاطب وفيمه 
ومكنه من الفعل يكون ل 
اليا 0 عكر اعدها اخيان الادو دن 
اذ العف ولع الأر القوي ل عانم ل عل ماقال 
لكالل عد ٠‏ اله بك الإسرّء ولا بر بريد بكم “ال ةوقال 


سس باأريج الا اسه 


تعالى )0 يدا عليكام قّ الدبن ن ا 0 وقال عله ؛ السلام 
رلا رز 0 صرارٌ 6 لإسلام» وقيل إن الكنا 06 ار 
إلى ال شمر 1 م 0 ب ع 75 11000 لمم الكامين ؛ و9 لفيا 8 
الفدل لشن أعظل ' مها ف 3 الع ع 0 ف ذال عليه 
السلام؛ « نوا دك . قذّر تصبك » ولآن الغالبَ عل الظن إنما 
هو تأخراه عن الأخف » نظراً الى المألوفى من أحوال المقلاء ؛ 
فإن 7 قصد 006 مشصوج بفحل من الافمال و صل به 
لا شصد 0 ىا هو أحق 7 بل عا و عل. 07 ًُ فبتقدبر 
تقدم الأخف عل الأثقل يكون مواةة لنظر أهل العرف. 
َع 2 8 م ل ش 
فكان أولى ؟؛ ولان زنادة قله ندل 0 5 كل المقصود 0 0 
ع 5 7 1 0 
ضرف الاقف ؛ والمالفاة عليه مكون ول 
0 : 1 ع ئ 
الخادق ان ول 03 و كل خرن امير بن خير| واحد| 
لق ا م احقها م تسم 4 | «أوق ادم حم | لان 0 
ا نم له | مأو ف ل 27 خونا” ا بعك < 7 الب مونل -2ج 4 9 
0 7 2 0 ثُُ ف 3 
2 - الو على حمل هه ْ 4 البأو ف 0 ان الدو اعى 0 322 
فاضي ألى الكل 3 15 9 قبل 3 نذا كان 0 4.4 4 ةا 
عل 3 ناه 
وأمأ اللممعات الباق إلى 0 شار 


تنه يغو ا ييه 


لول اا ك0 0 ٠‏ الدليلين موائقا اد بل هك 
كتاب أو سَدَةَ أو إجاع أو قاس أو عق أو حم ؛ والأ:” 
عل خلافوء فا هو على وفق الدليل 8 ك1 أولى | لأ كد غلية 
الظرع بقصد مدلوله, ا العمل به؛ وإن أفغ ى إلى تالفة 
مقابله وهو دليل” واحذء فالعمل” عقابله 0-7 من عزالنة دلءاين 
والعمل ' يما بارزم معد الفة دليل واحد أولى مما بأزم مئة عالفة 
00 

الثالى 5 ل أحدهما قد عمل عقتضأهُ عاماء الدينة ؛ 
.1 الأمة الأر 1-7 عض الأمة لاف الخ كا ماه 


2 


كو أله انا والسي اهن الديةناد ” 3 'أعرف بالتازيل 
كر عواقم الوح اك 1 وكذلك الأعة واطلفاة اال ادو 
رك البئ علنهة السلام عل متأ بعنهم والاقتداء مم على رين 
تعريفة؛ وذلك يلم عل الظنْ قوته فى الدلالة وسلامته عن 
المعارض ؛ وعل هذا أيضا ما عمل عقتضاء بعض؛ الأمّة بكون” 
اغا 4 0 الطن؛ 0 أو لىى. وف معى هناد امتضيد كَ ٍ 
520 بدايل ا بوم راحم غلبا قاد 
لآخرء أو أن 5 ككل واحد ا ا رمن 
عر اعدها عرق مواقم اومن بو اللي فكو اول 


ع 

ا ا ا الاك 
التأويل فى أحدها أرجمغ من دليل التأويل فى الآخر» فهو 
5 20 على الظن 

الرابم | أكون أحدهما 5 سُ لكر الاك والاعي” 
على المسيم دون الملة؛ فا ذل عل الس در اول ؛ لقربه إلى 
القصود 5-5 مرعنة الانقياد وسهولة القبول » ولدلالته عل 
ار : 0 ةلفظه ومن حهة دلااته عليه بواسطة دلالنه 
على الأة» وما 1 على المج ان كود ارال لعي 
به بأد 'مة عالفة مأقابله؛ من حهة واحدة ؛ والعمل' بامقابل ,بازم 
منة عخالفة إل - الأخره ودام ء' دن ع1 لكان ونه 
ورعأ رجسم مالم يدل عل املك روعي ان الل دن قولة 
أشد والثواب عليه أعظم"» إلا أن «رجوس” بالنظر الى مود 
التعقل؛ ولذاثكان هو الأغاب 

لياه 00 يدل كل د ا الا 7" إلا 
ولاه أحدها عل الملّية أقوى هن دلالة الآخر علما م 

بياذ فيا تقدم ؛ فالأقوى ون اولع لكوية نا غات على الظن 

المناذين 1 اي إلا أن أحدهما ورد على سبمر 
خاصٍ كلاف لاد خر؛ ومن ذلك فتعارط هذا 8 9 000 


سس رقا سلب 

بالأسبة الى ذلك السبس الخاصّء أو بالنسبة الى غيره : ذإن 
كان الأول» فالواردُ على ذلك السبب يكوث أولى» لكونه أمرَ 
ب ؛ ولا مذو 0 الموالة فيه 'ظ ٌِ ا لان 0 البيان ممأدعث 
الماحة اليه بكو م من المحذور . اللازم من ٠‏ المخالية فى فالآخر 5 
لكونه غير وارم فهها . وإنكان الثاتى» فالمام المطلق” يكون 
اذل دن عمومة قو ى من عموم مقابله لاستواءما فى صيغفة 
العموم وغلبة الظنّ بتخصيص ما ورد على الواقعة بهاء نظرا الى 
وأذاما ويف تلات الود ال ار لمن إن عمط ند نما 
3 07 رض انا الات اليه الات اولان ما ورد على 


السيب الخاص منتاف فى تعميمه عند القائليل بالعموم» يلاف 


مقابله ؛ وعل هذا فحذوز الخالفة فى العام المطاء ف يكون أ 

السابيع أن كن وده تدوروت وخا عل سبيل 
الإخبار بالوجوب أو التحريم أو غيره» م فى قوله تعالى «والذين 
يظأهرونَ 9 من لسسأ كم » أو فى معرض الشر ط واساز اه ما فى 
قوله 'تعالى « ومن يد اما والخير وردث لمان 4 
شفاها ؛؟5) فى قولهنمالى « يا أ بها الذين امنوا كش مك الصيام» 
فإن ابلا حقمن ورد تالخاطبة إليوشفاه) ؛ لطاب المشافهة 
أولى؟ وإن كان ذلك بالنظر إلى غير هن وردت اللخاطبة إلبه 

الاككام ج ؛ (45) 


سد لياس ست 
شفاها, كان الأخد أولى » لا حمَمناهُ فى معارضة العام المطاق 
والوارد على السبسف المعينع 0 امطاب شفاهاً إ 3 كو 9 
لاحاضر ف 5 » وتعميمة بالأسبة إلى غيدثم ل 00 
بالنظر إلى دلبل 7 أنغر: إمأ من إجاع الأمسّة علىأ أ لا تفرقة »أو 
من قوله عليه السلا وى على الواحد حُكْى على الماءة » 
فافع ان كو اعدفا هيا عور ا وا النسع إلبه 
قد اختاف فى طرق ولاس إليه؛ بخلاف الآخر فلذى لا قبل 
النسسم كون أولاننا” ذ تارق الأسباب الوهية إلبه 
التامد مع أن يكونا عأمين ع لآ أن أحدها قد لفقل العمل 
اوم الأخر؛ ف فا اثثنق على العمل 4 وإن كان 
قد ينلئؤ على الظن زيادة اعتبارم , إلا أن العمل هما لم سمل به 
فى صورة مق عليها أولى » إِذ العمل به مما لا مُغى إلى 
"مطل 5 و قد عمل بن فى أجخلة » وااعمل با عمل به 
شغى إلى تعطيل ما ل يعمل به» وما يشذى إلى النا وبل أولى 
0 التمطيل . وما عمل ,» فى الصورة التَدّق عليها : 
وإن لزه د على العام لقاب , إلا حتمل 
0 الترجيخ لها له وفع لا وحود له فى ل التزاع ؛ 


| 
: 


وهو وإن كان | رجدم | حارس عد ٠‏ الوحود 4 9 ن مسب أع؛ 5 


اسم سس 

وجوده , تفي لإهمال العام ار . فإن قبل : لوكان له مرج 
من عر لوقفئا عليه بعد البحث 0 وقد #ثنأ م ا 
شط من ذلك ؛ واحال غالفة السبر ا ا 
عثلدء فا له لو كو هيه 0 0 بعود : إلى نفسة ؛ لوقفئا علية بعد 
البحث » وقد #ثنأ 5 وده غلك دك فيتقاوم الكلامان؛ 
وقد سي ما ذ كرناة أ لا | 

ب 0 : ع ها قد قصد 4 نان 55 المختاب 
للقي نالك الأخرة فلن تسد انار لك كرس اول 
١‏ كرون أسرك للسورو دراك ان لال 
30 الأختين إلا ك2 امي ف 3 قصد به أن 7 1 جم 
سن الأختين فى الوطء علاث ليبن ؛ : |4 0-7 عل قوله 0 
اوها كك مانكم #حيث ل بقصد به يبان ام ع 

الحادى عشر أن و سدع ادي إلى الاحتياط وبراءة 
لدمسّةء بخلاف الآخر؛ فالأقرب إلى الاحتياط يكون معدم 
الكو كين لى تحصيل الصاحة ودفع الضرة 


سا و 


الثانى عشر أن يكون أحدهها يستازم' نص الصحابى : 
07 الفيقبة فى الصلاة » لاف الآخر “لالد 1ت" / 
ذلك أولى لكونه أقرب إلى الظاهر الموافق كال الصحانى 


سا اسم ل 


و وصباب لله ل العدالة , عل ف قال ' ا الى «وكذلاك سما نا؟ 
يا غ« أى دبلا 


ع 5 
أَمة 


الثالث عشر أن بدن انعد الثيرين 'تفسير الراوى شعله 
. قوله 6 9 فاه يكون 0 5-8 عل مأ ليس كذلك, ا الراوى 
الخبر كو اعرت وأعلم ما رواة 

الرابع مين نتن تر اعد اراو كو سيد وزو ذلاك 
النصّ بخلاف الأخر؛ فلذاكن لاسبب أولى» لأن" ذلك يدل 
0 زنادة اهعامه أ رواه” 

امس سر أن دون إلى افترن ا يرن ندل 
0 ان ه عن الآخر ع كالير الذى ذلهر تعنك اسنظهان الى 
عليه اأسلام' واالشر كه خلاف الأخر؛ فالظاهر بعد قوّة 
وك , الى عليه || سمألا م ول يده احهال ظهور 7 الله قل 
قو الشوكذ كف من احتمال وقوع ما ظهر بعد قر الشوكة , 
فكان 0 كه 0 فكان اولى. وفى معناه ان 
ا خَ الإسلام عن الآخر؛ فالغالل: 
0 5 رواه عد ن النى ع 2 عد |اسلاهه 4 ذروانة 95 3 
2 زواه ادر تمل وغ تكون” ذا قم ل مادم الأ 
وحدمل 3 لكون 7 


حر 
بن 
خم 

مع 


سللامةع فكان ار ا رو 5 و 


2 م 


سد و د 


الإسلام أغا" على الظنْ . وفى معناة أن عام لوم متقدم 
لإسلام. ا على إسلام التا اتأخر ؛ وكذلك ك ! ذا عامنا أن" 
قال رواية اد الراويين قبل الغاب دن رواية الأخر, ذروانة 
تكون مرجوة ؛ لآن لناب تققدّء نا رولف وكدلاك إذا 
كانت 07 0 تارجم 0 دولل الآخرء 

فالحمال تقدم غير لْوْ رّحَه 00 ال ؛ٍ ؛ وكذلاك إذا كان 
العذ قوير عل التق تيو هر فل اللقويقم لجال 
أخر النقدين أن * 3 الغالب” منةُ عليه السلام؛ أنه مأكان 
بشددإ 0 بحسب علو بش أنه واستيلالة وقيره؛ بزقذا ونس 


العناء اضيا نشم وحرم > امات شيا فشا 
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سد مرج 
ف التعارض الواقم يل محقواات 
وللمقولان 1 8 قياسان» 5 اسك ا ان 6 أو قيأس” واسند لا ل 
فإن كان التعاررض بين قياسين , #الترجيسم ينهما قد يكون 
عا بعود الى أحءل القياس» وقد يكون كا بعود إلى فرعهء وقد 


ان ع ل الى مدلوله ع ولك لون ع بعود الى أمر حارج 


لس سم امس 


0 


فامأما #8 ١‏ الى الأصدل تاها مود | حاطو كنا هود 
الورما يي فاما لسو ال الأممل ترهحات” 
الأرّل أن يكن المكم فى أصل لخدن فاه برق 
الآخرناناً؛ فا حكم' أديله : قطي" أولء لأث ما يتعطرق؛ اليه 
اللا لابين ب الام 3 , ولأكذلك الآخرء فكان 
مكل الظن وو ف عدا ما و الك فى أصل 
لد يت ار 0 
الاق أن لون 52 الأصل فهما ظنياء غير أنْ الدليل 
انمث - من المثدمة تِ للآخر : فيكو 50 
ان 0 نْ حك الال 5021 م اختاف 5 
لماع بخلاف الأخر ؛ 0 ل حتاف فى أسخه أولة: ليقة 
عن الال 
ارابم ل لمكم فى أصل أحدم اغيرَ معدول به 
عن سَأَنْ قيار ار نافيا تقدّمء بخلااف الاخر؛ قم 1 
5 ن تلن القياس أولى , و١‏ سفحرة القد د قرت ال 
المعقو 3 وموافقة الدليل 
ال س أن ييكون حك الأميل فى أحدهما قد قام دايله 
خاص عل وعوت ااه ودرا اتات انه ورلا كان لاخر 


نا باجام ا 
ق ام الك ليل شه عل وحوبا تعليله وحواز القيأس عليه 7 4 
وإن ل يكن ذلك رطا فته جا سيق 26 آذ فيه من الاهن دن 

السادس أن يكونَ حك' أحد الأصلين ما اق القياسون 

: و كن 3 
0 تعليله 6 83 الارد كناف شه ف انق عل العايله أو 0 إِذ 
01 235 1 ن الالتبأس, و أغاي عل الطن 

السايم أن كول ٍ ين لمان 5 ك1 فينول 
٠ 4‏ 0 القيأس , وال ! ظَي' 056 غير معدول 4 4 عن 
0 القياس ؛ فالطنى 1 ل 5 من الققءأ ىأو د 2 وافقا 
إلد لمأ : 2 حن اليد 

لول 7 أحدها فى لأصل لما ش لذأ 4 

بلقم 0 0 وحوب تعامله؛ وعل حواز القياس عليه ) 
وك الاخر ظى الا 1 دقام الد ليلعلل وحوب تعايله وعلى جواز 
القباس عليدع فا حكة قطي" ا 2 ما طرق اليه من 
الخال إغا هو لساب 3 4م 0 ن احهال التعيد والقصو ر عل الأصل 
لون يونا شطاراق الى الظنى” من اطلل اسرد 
الم" 6 اسه لاف مأ ظهر ؛ ١‏ ولان" التعيد والقصو زر قل 
7 م الشرع فيه إلمر 25 0 اال ظَنْ الظوور 1 لاو 


اام ل 


بظاهر والئرك للعمل جا هوظاهر 

ال اويا امنيا ل امهنا 00 
عل تعليله » و الآخر ذا 0 “إلأأنة متو" على تعايله له ؛ فالظى 
الثفق' على ا تن ل من الأصل الى الفرع 
إعا هو فرع نعقل الماة ذ فى الأعيل » ولق وحودم فى الفرع ؛ 
واعتال #بغرقة ذلك فيا هو 5-5 "عليه غات واحيال اطلل . 
بالنظر الى 0 وإنكان قافا 7 أو جاب ل 
القطنى”» إلا أن احال قطم القياس فها لم بت على تمليله 
لعدم الاطلاع, عل ما هو المفصود من حك _الأصل 0 غاب هن 
احتهال اتقطاع القياس لال ملتحق بالظاهر الدال على 3 
الأصبل ا ظهو ر دايا وعدم الاطلاع عايه بعد البحث 0 ف.4 

الماشر أن" حكون دلل: .وت لس 0 
أدج دن الأخرء لعن افا ف يه كلاف الآخر ؛ 
لكو اج 5 ل" لد عدم ' النسخ؛ ول 3 
6 قول عدم الأسعمء و ال عدم الأسسيخ عر - 

لاف ا ار و ع 0 
راحداً عل دايل م 5 ل الأخرء لكا سول 4 عن سان 


القياس والقاعدة الحامة ُ كادف الأخر؛ 5 ُ نل ك عن 


لقع ل 


القأعدة 5 ل زم من العمل به الحرئ على وق القاعدة 
العامة الى ورد المكي' فى القياس الآخر على خلافما 0 
0 منة إهال جاب الأرجيح فَْ الآخر ؟ وما زم من العمل 
بالأخرء فإنّما هو اعتبار ظهور 55 لكرن مم عغخالفة 
القاعدة المثقق علببا؛ واحهال عخالفة القواعد العامة المتفق علمها 
0 احيال غالفة الشذوذ من ظواهر الأدلة 5 إل 
النمرة اولاز عبرت 42 دغر وضافظة كل مل الاين 
لظن والقاعدة الماسّة, والممل بماظير الترجيح؛ فى دليل بوت 
كه فه الوافقة » لا ظهرّ من السجيحٍ وود ” وض صل 
الدلبيل اويا كن أن العمل ايازم منة موافقة 5 
00007 فاه هر واحد, 9 وق الاين 
لفان طاتر ان كرون زا لوي ع أصل أحدها راجحا . 
ا الخ اليم 5 اضر على وجوب تعليله 
وعل جواذ الفياس عليه ؛ حلاف الأخر ؛ فا ظهر الاير جيم ف 
دليه أول لا كرا فم إذاكان ١‏ مك قطعا 
الغالث عشم أن بحكون دليل 0 أصل أحدهيا 
أبح قو ليا الأخر إلا أن غير «تفق عل عايله» يلاف 
الأخر؛ فا 3 عل تعليله 00 ناه فما إذا كان حك 


الالدكام ج 4 (/9؟) 


مس اخ سس 


لاع 


الل فى أحدهما علدا : و الآخر ظنا 

ل ابع عق ان كرون حكل أ 0 أحدهما 8 اق ل 
1 أسحه ع إلا مدل به عن القاعدة العاه ذعن كادف 
الآخر ام 000 

الماسين غثير ا ا 5 م أصل أحدهما غير معدول به 

ن القاعدة العامتّةع إلا غٍ 0 شر داءا ا على ووب تعليله 


عط 
وجواز القياس عليه لاف الآخر؛ فا هو على وذق الفاعدة 


ه عن القاعدة ١‏ ل ااستة عن 


25 


الخاالة اول ار افج وم :أغاب مإيرذ به الشرغء والعمل 

اك لمكن لعولا 1 لقوق قال باشتراماً 0 ال ف 
أل غير معدول به عن القاعدة العامة خالف فى اشتخراط 
قيام الدليل شٍُ وجوب اتعليل 11 ل المي وحواز القياس عليه ا 
شتا ود وو ره غير معدول تعن القافدة العامة 

م باليياس 

واي ال أن ين حك أصل أحدها غير : معدول 
دغر القاعدة العاهيةع ذه م تق عل تعليلهء والآخر 
سكسه؛ فأ افق ) على العايله انلعأ كل" واحد من الفياسَين ؛ 
وإذ كان متنا نيدء إلا أن احتال ض التعيد فى القياس ' 
ملل قطعاووة الفة اللفاعدة العاه. غير امالة للقياس قطعأ ؛ 


اس د 
وما بطل القياسس 5 اتقدير وقوعه 0 ويد رسا النبية 
إلى ما لا يطل قطما 

وها اينات البائد: إلا 0-2 ا ريام اتوي 
إلى طرريق إثباتها» ومنم اليج الاخفم) 

أمأ الترجبحات المائدة إلى طرق إثباتها 

لم جا د 
أملو» بخلان عله الآخر؛ فا جود علذى ا ماو طن اول 
وسدوا عراسو ركيد مد اول عليه أو غير مداول ؛ 
لكونه أغلت على الظنٌ . وفى ممنى ل ا" 
ا رد 3 وجود إحداها أ أبنت الاخرىع 
اه للها أغلب على الظن 

الام 0 35 : ديل عابة : صف فى أخه الفياسيبن 
0100) أولى , لأنة أغلث على الظرة 

الثالث أن ون دلا العنيك 8 د دليل إحدى 
الملن أيه مولن الأعرى ذا دلاء| أو سافن 
ولا غات على الظر” 

لرابع أن كون طر يق علّية الوصغب فيبءا الاستاباطء إلا 
أن دليل إحدى العدّين الس والتقسيم' فالا ف اناس 


شح 0 عه 
فا طريق/ 'ثبوت العلية فيه الس والتقسيم يكون” أولى » لأن” 
السكم فْ الفرع 37 87 ع فق مقخضية فى الأصسل 
2 عل ااه معاوطة ف الأطرل 1 ا والنقسيم فيه 
لتعرّض لبيان المقتضى وإبطال المعارض» لاف إثبات العاة 
بالإحالة » فسكان لسرن والتقسيم دل 
فإن "قيل: وصف الء 4 ل لا بد وآن يكون 0 ساق فس 
الأمرأ 1 شما لامتناع التعليل بالوصغب الطردئ»؛ ولا يق 0 
06 عدم المئاأسية يعد : إظبار ها بالطر بق التفص 9 25 من 
احتهال 3 فى السير والتقسيم » حيث ل تعض فبه لبيائها 
لم د املاس املد 
كأنأ : إلا 4 تعض لناسية الوصي ف لا دلالة بوحه عل 
ف العار ضْ فُْ الأصل ٠‏ فإنة لاتتاع ا اجنام متاسيان: فقن 
ل واحد على واحد: ودلالة البحث والسبر ولى مناسب 
6 ف لأس عار الودرفب الى 1 ( ع الاميا" وت 2 
السك 50000000 وغ 1 لوست الفارك 
وه 1 فى 0 فا ذل عل مماسية العاة ؛ وعلى انتفاء 
ممارميها | مأ مدل عل عاستا ولا بدل على التفا معارنها 
9 قيل ٠‏ إلا 0 ظزوق اننات الم بالئاسية أو الشيه 


ُْ 


بلاخم سس 

أدل عل مناسبة الوصفب بعد إظهارها دن دلالة. السبر والتقسيم 
على اتنفاء وصغب آخرّء لاحتهال أن _بصدق الناظرث فى قوله» وأن 
بكذب؛ وبتقدبر صدقه فظهورٌ ذلك خحتصأبه دون غيره ؛ 

يخلان 386 الناسبة» فإنة ظاهر بالنظر إلى اللصمين ‏ ' 
نه بل السك وني ندل ا الله الما إلى دليل 
بقار الكلت] والغاط لمكم الظفر بالوصفء 
ولا بي 0 وقوع” الغاط كر اارضك البحوث عنة ظاهر 
جليأء ووقوع الكذب ٠‏ اوالاعه ا ا ن احهال 


7 


وقوع الغلط فيا أ بدى من الناسبة مع كولها خفية ه.ضطرية 

الاين 1 فى الفارق فى أصل أحد القياسين 
بتطارعا يدون كح ا نا قطم فيه بن الفارق يكون” 
ال كه ع عمل الظرخ 

اناس ان لور انا بيك | علق الما وراد السسير 
والتقسميم ع ونوالغري ارقو لاني تاقينا اي 4 ل" 
والتقسيم ل إذ هو دليل” ظاهر عا 9 الوصف 0 
007 المكم دعة وجوداً وعدما غيِرُ ظاهر 0 
الحسكم قد يدور مم الأوصاف الطرديّة كا فى الرائحة الفائحة 


الملازمة لكيدة المطربة الدايرة 0 كر الحكرت وود وعخمأا) 


سد ع" ل 

5 ل لا بد وأن تكون فى الأصل 
كن الأقطي القع الأمارق سيق ةزر مزز اانا نه 
الها ئة بست باعثة » إذْ لا يشما منها رائمة المناسبة ؛ و5 :ا 
غيث ظاهر فى الدلالة على علية الوصيئبء فلا دلالة له على الازمة 
الاك ا فشا لق سال الفا ردير لكي بومةا كوو قاين 
العطرية نات الندة و النائية لكا اورقا زناه 
فيه الطر د لمكي 

ونا ليهات النالدة لبذ اليه 

درل كين" :]كاين هزه الأدل فى أن الفباة 
0 00 وى الآخر د 00 فا ءانه وصفا حفيق 1 
ا لى » لوقوع الاتفاق عاية » ووقوع الخلاف فى دقابلف فسكانت 
أغاب على الظَنّ < 
الثاني أرنه تكون علة الي الثبوتى فى أحدهما وصنا 
حو 0 ؛ وى عر ا 006 فا عله لود 31 لى للاشفاق 
: عليه ووفوع الخلان ف ما ل 

انالك أن ون اده لقم ال امي ولق لخر 
كعنى الأمان ة؛ فا عأنة ار 5 للاتفاق عايه 


الى 


الرابع أن و عا“ أحدهيا) 0 تأقر] يم كُ وف 


2 بج /رالتها حص 
لاخر لاذه ؛ ف ع 000 وك 7 لآ اغا 10 الطن 
لظووره , ولبعده عن لان 
5 تمر 0 ل شد ب: 

انا ان ل عاك أحدهيا 5 معلا ًُ وق الآخر 
ذات أوصافء فا عله دافوص تت كد اول 1 ريتك 
الضيط م( و 7 عن الملان 

0 3 1 0 - 

السادس أن 0 عله أحدهما ١‏ 2 تعك به د عاه 
الوه رفيو اول لكا الوه 

0 ءِ تخ م 0 7 7 . 

الب سابع أن لحتين عله أحدها مطردةً بحلاف الآخر؛ فا 

3 

عات 0 9 4 لسلامتها عن 67 3 حدهأ عن الثلاف . 
وق معور هونأ ا 0 38 ادا غير 00 7 لاف 
عاذ الأخر؛ قا عا وه كير وك 9 لبعدها عن اناه 

افامق أن تكن عل أحدها متمكسة يخلان عله الآخر 
فا علد متعكسة أولىء لا لذنها أغلاء عل الغان 500 ن الكلاف 

التأسع 1 و 1 اده غير متأخرق عن 6 
ادف الأخر : قا عا 2 غير 0 ا 6 لبعده عن الللاف 

1 0 9 7ر » 2 

ا ذن 0 نْ علة احدها مطردة غير منعكسة ؛ 
10 الآخر 5 غير 3 5 ؛ فالطردة 01 07 ل 18 دن 
اشتراط الاطراد 6 وعدم اشتراط الانماس ؛ وذا إن م من سام 


اباس ل 

اشير اط الاطراد شالف فى اشتر اط الا نعكاس 

الام عر ان كن نط المسكرة فى عاذ حد الفياسين 
اين )حكن ناد ناي لدت ضايظ 52 الجلة ف القيانن 
الآخرء م يناه ؛ فالخامم' المائم أولى » لزيادة منبطه 52000 
الملاف 

لذاق علتر: أن ككون اليلة وى اذه عر راشي ا 
0 الذى استابطت مله برفعه ع 1 1 بعضد» لاف 
الأخر ؛ شوو اولان أامة عا أنه عم قدا عه عن الملاف 

الثالثك عقت كر اه الفياسين مناسبة ؛ 18 
امعيهي ؛ الاو اشوايب اولي لباو قاية لطن كرياء 
وزيادة مصادمرا » و مده ف الثلاني 

و ابم 2 أن 55 0 فود يي إحدى العأتن 'نْ 
المقأصيد الختووو 1 539 50 ن قبل والنضيود مر | عأ 
الأعرى ور م نرورى ؛ ] 000 من اجات الضر وربة 
ا ؛ ازنادة مصاحته وغابة الظننْ .؛ ذا ف 3 الل: 3 0 
من مراعانه, وبو أ ف حفظه: شرع 1 امم العقويات 

اكلادم م رأن رن ليرد اعد كافك عياطلا انك 


أن اد 6 أن 00 الك عرق 0 يأك التسيئات والاز, ١‏ :أت ؛ 5 


مياجب 
مقصودٌه” من باب الحاجات الزائدة أولى: لتعأق الحاجة به 
دون مقايله 
لاون ل ان كر نّمقصوة إحدى اللتين . من مكملات 
المصامم العو و دقري 7 أصول الذاجات 
ازائدة؛ فا مقصودة هن مكملات 0 وإِنْ كن 
اما لاون عل فلسيف كنك ادل ةا اعذا ى 5 
6 رح شرع فى شرب قليل 35 ر ماشرع ل 
السابع أن 00 مقصود إحدى العلّين حفظا أغال 
الد بن ء ومقصود الأخرى فاشواة قو المقاميق الفعريون 1 4افا 
رد * حذذا اميل لين اد را إل ملفيوقه 
وكرله, ه ن ثيل السعادة الأيكةة ؛ فى جوار رب : العالمون ؛ وما سواة 


ا حظ 01 سس والمقل وأكا ل وغيره 5 نما كان 50 


أجلهء على ما قال ده الى 0 7 خافت ان والأذت إلا مون 

فإن قبل: بل ما يمغى إلى حفظ مقصود النفس أولى 

ار خيره. بوذللك 0 مقصوة الد بن حق الله تعألى » ومقصود 

غيره حق للادى' ؛ وحق الآدى 35 على حقوق لله تعالى 

- هبني على الشمم والضايقة» وحقوق الله تعالى مبَاينّة على 

المسامحة والمساهلة » من 00 2 تعالى لا تضرز بغوات 
الاحكام ج 5 ( 48 ) 


بارا 
ا الممافظة عليه أولى من الحافظة ء حق لماص 
22 فوائة؛ وهذار بك حقوق لاد عل حق لهل الى 
بدليلأ 4و ازدم عد الا لعز لاد فى عل واحد ‏ 
وضاق عن استيفائما أن كو قد كفر وقثل عدا عدوا اه 
انا 22ل 'قضاما لا بكترم : و إن فدوحدنا ميل الأفين 
عل مصاحة الدربن, حر حتفنا عن امنا فر 5 نقاط إلر متاق ١‏ 
وأداء الصوم » وعر: المريض برك الصلاة قائماً ورك آداء 
الصوم. 250 مصاحة النفس على مصاحة الصلاة فى صورة 
0 الغريق. وأبل؛ من ذلك أن رسحنا مصاحة الال على 
صاحة الد رين ؛ ور زا تو[ك آم 4 ة والجاعة, ضر ورة حفط 
أدى 00 مال ل ؛.صأأعم المسامين المتملقة يقاء 
اذجى” بين أظهرمٌ عل مصاحة الدّين حتى عصمنا دمة وماله 
م وجود الكفر المبيح 
قلنا: أما النفس” فكنا هن متعق حو نل فى بالنظر إلى 
عض بالأعكام » فعى متعأق حق الله تعالى بالنطا رِإكأ كام 
أر؛ ؟ وهذا رم عليه قتل نفسه 402 ا فى إلى 
تفويتهاء فالتقدم إثما هو لتعاق المقين؛ ولا عنم ندم 


ران : 0 7 
حق الله و<0ن الادى عل ما مهن نوم 507 وإن وك 


يلاس لد 


الد رك متحقق أصل مر 7 ؛ الفقل 3 قل 0 9 4 والق: 4 بالفمل 


5-50 


إأما هو لتحقيق الو عيك بهم و القضيود بالقصاص إثما هو النشنى 
والانتقام ) ولا حصل؛ ذلك لاوارث تين القدلء دون القدل 
بالفعل ' ل على مأ إشسهاء به المرف»؛ ا خم 7ن المفين وله 
من 5-5 ٍ 0056 مع و ات لفك 0 حنق اده هنا 


و 1 55 راس 5 ١‏ عا # فى 
يا لوقه إن نشو لم حق الله فم تيان بالعقو, يله اليدنية 


5-0 


مطاق) 7 ليقماء > العقوبة الاخرو 2 وتقدم حَق ا مم 5 


إلى لران يهو الاو من مقو لبذ هقان لات 
ول : 7 25 عن المسافر وا ريص فلقش 8 م لقصود 
النفس عل وت 0 ١‏ الى ك6 ال على فروع4 ) وف روع 1 
غير “أصل الذي م 2000 شق ة اركدتين فْْ السفر ر تقوم 
مقام مشقة الآر عع ف المضر ١‏ ؛ وكذلك طاو لمان قاعدا 
بالنسبة إلى صلاته قائماً وهو ا هود اا واه 
خا الصموم ُ يا - رت وو ااه ال 120 إل خافء 
وترك اللمة واطذاعة لمفظ امال أأيضاء وبقاه الذي" بين أظور 

امسامين معصوم الام وَأخال امون أحباخة المسامين 7 ال لأجل 


وهو القضاف» وه بندفم مأ ذ روه “وبخورة | قاذ ذ الغريق 


5 بن : 1 
اطلاعه عل اسن الشربعة وقراعد الد بن ليسهل انقيادة 


50 
ومس استرشادة» وذلك هن مصاحة الذين» لا من مصاحة 
غير و5 أن مقصوة الدّين معدم على غيره مل مقاصد 
ارون ناد 0ك قيطا شار كن امو ان 0 
00 غيره من المقاصد الخ عرو 1 4 8 بالنظر إلى حفط 
النسب» فلان كا السب إأما كان يدأ لأجل فطل 
اللا مق الأ يلق سهان لد الى للاء فر يكن مطاويا لعينم 
وذانهع بل لأجل قاء النفس + مرفية للحي ا تى الى بوظائف 
الشكاليف واعباء العبادات . وأما بالنظر إلى حفظ العقل » فن 
جه إن الشير اما" » والعقل تبع' : فالمحافظةٌ على الأصل ول 
و ل مأ مُضى إلى ذوات النفس على تقدير أفضليته شوتها نللتاء 
1 كال شريك لل كشرب المسكر لا فسن إلى فوانه 
للم ؛ فالممافظة للم مي إن الذوات مانا لسع 
ذا ينا كول التصود فى حفظل السب 000205 
حمل العقل وهقادم الا ملحن الء 0 
الأمانة وملا كالتكليف ومطاو بأ للحبادة ,نفسو من غير واسيلة ؛ 
ولأكذلاك امال؛ ولمذاكانت هذه الرتّ متلفة فى العقوبات 
الرتبة علبهاء على حو اشتلافيا فى أ نبوا . وجثل ناوات هذه 


2 0 1 اسن 5 
الر ون التغفاوث لز نا 


الم لد 
الثامن عشر أن بيكون الوصف الطاممء قاحنا الاين 
7 0 0 الأصل ؛ والاكره لع الال وملازباأ ؛ 
الذى فيه المامم فس الملة أولى» لظهورها وركون النفس 
إلبا 
الاسم عر ان تور عاذ الاضها ل فى أحد الفا لد 
00" لأنها أغلث على ال 
و يعد عرق الللاف 
اللقوون ان كود سه اسان شيف : ١‏ أله قد 
ظهر فى صورة التقض فى أحدهما ما يمكرْ إحالة النقض عايهء 
دن وحود مانم اوشرا تقر طء بخلاف الأخرىء فج أولى 
ناا يغ الظن 
الحادى والعشر وذاى اقراهل الخف الها نوات 
عنهأ اويا د رة بطربق الامتكناء على خلاف القاعدة 
القامة سوال شوق حاف متي حك الوا عن نويف الالساناء”ة 
فالتى بعخلّف عنها حكبها بحهة الاستاناء تكون أولى ؛ لقرمها إلى 
هه نه 1 الملافى 
اللا والعقير ون أذ 8 ل الفياسين قد خلفباق 


حرو زه التقض ف وا ق ما ١‏ الكون م ادا فها ا 4 7 


الالرا سس 
1 أه فمأ 8 » لاف الآخر ى فعى أو ل عدم 
إلغامها بخلاف اشر ىَ 

انلكو المقيوون أن لون ا ا القياسَين لا مراحم 
لمانى أصلب اء بخلاف الأخرى؛ فالى لا مزاح" اولع 
لأا عازه على الظر. ن وأقرب المحم 7 وعل هذا» يكون 
نايدا بايا 0 اك متدية أن 

ارابع والمشر ون أنْ تكون عأهٌ أحد القياسّين مقتضية 
للاثبات 4و الأخر 1 مقتضية للائى ؛ فالنافة 55 : 1 ا 0 
تناه 5 ع تقدير رجحانهاء وء اي مننأوات |4 ومقااضئ 
لبود لام , إلا على تقدير رجحانها؛ وما م مطاو | على تقدير 
5 ن تقديرين يكون أغلت على الظنّ ممأ لا بم مطاوية إلا 
0 تقدير واأحد معن 

فإنقيل : الأ أن المأ المثيتة مقتضياها > ب افر الاتفاق. 
لاف النافية ؛ وما | 1 2 : بالاتماق لون | نأو اول 
و 87 فإلة » ب اناد اختصاص أصل النافية عمبى لا وحوة 
لهك ى الفرع . تقليلا غالفة الدليا 5 وإن ومن 
النجيح لانافية غن اقيم 0 رأى عر 27 التخين عند 


الشاورق إإد لملا لان 4 وعل هنأ فيأساوى القدمان 


بار ل 


فلئأ : أم 00 إحدى المأيين شرعى , فلا رحس 10 
3 المكم إِنَّما كأن مطاو) لا لتقسنه؛ ا نف وك 
الس به 0 شارع” م نود لي اا لكة واسطة 0 
الم ؛ يوذ خصيلها بواسطة نفيي كيف و إن لمّالنافية متأ دق 
بالننى الأضل : والثيتة عل خلافهع اول . وما فيل من 
وجوب اعتقاد اختصاص النافية يممتى فى الأصل لا وجوة لذ فى 
الفرع : فهو معارض عثله فى المثيتة 07 4 جف عنقاد اختصاص 
أعملها عمتى لا وجود له فى الفرع » تقليلاً لخالفة الدليل التافى ؛ 
فلن ادها اول ن الآخر ؛ والتخييت وإنْ كان مقولا به 
عند تعارض الدلياين مع النسأ وى من كل وجه ؛ فل س الأ عل 
بعض ار الشاذة بالنسبة إلى ماقاباة» كيف وإن المسكم 
إنما 8 1 بصلم أن يكون 00 وإثبات ل عل 
التعارض مرك ك1 وح لتحصيل مصاحة على وحه يازم منة 
00100 يسام أن 0005 الك 000 
مكلف ] لأكقاة تقصودة 
لكام بن والعقيرون 9 حون ك1 إحدى العلنين قد 
اختات: الا لانم ار ل عا فون الأخرى ؟ الو لاضن 
حكلها احتتالء أولىء لقرهما إلى الظن و بمدها عن الال واعلاف 


د #48 لب 
انافي رالشوقة ان كوو ها أخذ القا اق أنذى 
إلى حصيل لقوروة نوالا شوق كرو ول لبانق متا 
اسيب ذلك 
السابع والمقت ون ان كون عأ احد لقان تفن إلى 
تقيض المطلوب ومناسية لاهن وجه ء بخلاف الاخرى ؛ فا 
كدو ناي لقيش القاارف كتون أرقي لقره لز 
فى إفضائها إلى حكنها ء وأغل على الظن » وأ بعد عن الامنطراب 
الثاءن والشرون أن نكون 6 | جد لق اتناك وقطيي 
مقصودٍ م 3 المكلفين ع وال خرف ينا اميد لوجع 
إل ادم . الأول وليه لعموم فائداي| 
اناسع لو ا نكو وّعل' اد القياسن اك تقولا 
7 لالس حر ند ل وم النة.] 
وأمأ الترجبيحات العائدة إلى الفرع فأربعة 
اولان كو ن فرع أحد القاست نار الأصاء ف عن 
وعان الم 3 وفرع الأخر نقارة لأسا فى الم 
نه وي س الك وعين الملة: أذ ايرة: 
ِ ب فيه د غيل الملة وعان ال-5 ا ولى: 0 الدمك نه 57 
الكنترلف اق الح اعم وال 9 أ 0 عل الظن هن الاشاراك 


سس وم ل 


فى النى الأعر” ٠‏ وعلى نا انار 1 وين امال , والفيع 
إن احد لأسن : م مأ الحمنكم أو ا 

اشاركة قنور اماد رؤازغ ةق مخلين الا: رَن» وإن كان 23 
أحدهما مشاركا 3 فى عبن الم وجنس 4ع والآخر 
حكن فا ا شاركة فيه فى عبن العلة وجفس در ادن 
0000-6 . ن الأصل إلى الفرع إتماهى فرع لق الحا 
فجي الام ة فى التعدية وعليها المدار 

لها الثانى أن 00 نْ الفرع لاد الفياسين م خراأ عن ا 
07 الآخر متقدّم)؛ فا الفرع' فيه متا ل لسلامته عن 
الامنطراب؛ 5 عن الخلافء وعلمنا بشبوت الأ ص فيه عأ 
ا ن الأصل 

انالك ىن 1و ور الله فى أحد 00 
الآخر لبا ؛ لوجر الب لسقد اولك نام 006 
الظنء 1 0 عن احزهال القاوح. فيه 

ارابع ان ون 5 + الفرع فى أحدهما قد ثبث بلص 
000 بخلاف الآخر فاك كون اول ل أغان 
عل الظ.ء” عر 7 عن لكلاف 


0 يسكات النائدة إلى 0 الفرع. وإى مر خارج ُ 
الأتكام ج 4 (45) 


ا 
فيل ما أسلتنا؛ ف امنققولات 
يا م ل ويا بلات بعضها 
أبعض ترجيعه 58 أ 100 3 المصر لا يق إيحادها فى 
مواضعها على هن اعدك النطالة بيده موق ة اعزنا إل جلة منها 
فى كتابنا اللوسوم وعتو السالات ىر ات السالك » فمليك 
عراجعةه ظ 
وعلى هذا فلا كن التنجيح المتماق بالانستدلالات التعارمهة 
ظر إلى ذواتم | وطرّق بام | 
م التعارئض الواقم' ين الثقول واللعقول» فالتقول إما 
أكون عام 7 0 
إن كالياف ا جاذاءا أن كاوق واد عد رمي ىلا علط ريه 
لي لي و ول لت وه اليد 1ل 
ارأىء وقلّة تطرّق اللال إليه 
لك اك لا ل را ار 
جذاء ومنة ما هو «توسرط بين الرتبتين . والانجيمم إِذْ ذاك 
ييكون غلى حسب ما يقع' فى نفس الجنيد مرن فوّة الدلالة 
وضعفبأء وذلكعيا ا نيم والأعاد لتوكعينة دن 
الإشارة إليه فى هذا الكتاب؛ وإنما هو موكول إلى الناظرين 


عد باو ست 
فى احاد الصؤر التى لا حصر لها 
وام 0 المشقول اا فقد قل تقدم لفاس عليه 
وقيل تدم العمو م وقيل بالتوا 0 وقدل تدم يٍُ سل القياس 
كور ختيز» برل يذه القائرة ما مط اسمن دور 
مالم يد خلا 
لفان نما هو تقد>' القياس؛ وسوالاكان جلياً أو خفياًء 
0 أنه يلزم من العمل يعموم العام إ, بطال دلالة القياس مطلقا ؛ 
ولا يلزم من العمل لساب بطال 0 انا 1 قا 9 
بازم مله خخصيصة وأو اويل . ولا 00 الثم بين الدليلين على 
وجه إبازم' لل ونا جديا أولى من العمل بأحدها وإ بطال 
الآخر؛ : ل القياسَ : اول امتنأ زع فنه أصوعبه » واأاتقول 
اول تسرد كبوا لاضن | قرتن 4 2 
ذإنْ قيل : : إلا :0 العموع 5 ل والقياس فرع اام 
مقدّم' على الفرع هوا خافن لطرق الخال إلى العموم | م 
با لادان كل سيق لقر ياو انان أو 
قانا: أماً الأول فإِنّما لز ان لوكان ما قبل بتقديم القياس 
ل لك ا ل ا 


فر 7 لغبر ه 


سس يليار ست 


إن قبل : وإ م .يكن فرعا لذلاك العام بعينهء فهو فرع' 
النسبة إلى ما هو من جاسه 

قلنأ : : إلا أذ ذلك لا كلم من خصيصس المموم بالقياس 5 

وإلآ لما جاز تخصيص” حموم الكتاب بخبر ا ار 00 

بالنسية إلى ماهو من جاسهء وهو متنم “عل ما سبق 

وما ذكروة من الترجيم الثانى» فهو معارض عله ؛ فإن 
الباشبير ان #ناظافك ا افك ل اللدتوض ف الال فلك الى 
الشرع أغلب؛ من احتهال الغاط من الجتهد التببحرء على ما لاجذنى . 
ولهذاء قيل | ما من عأم: إلا وهو صوص لق قوله تعالى 
« والله 00 ىع عابم ( ولأكذلك قياس 


سا يوري ل 





م 
ل الر) 0 


8 
فى الترحيحات الواقءة بين الألدود 
الموصلة الى المعاتى المثردة التصورية 

اعلم لم أن المدوة على اختلاف ألو اها بيد العف 1 
ظ 6 ا ٠‏ المجج ٠‏ غير أن مأ هو مع * عركتا هيا 
2-3 1 ال د ردن الحم كا دن اذا وعند تعأرّض 
الحدين السمعيّن» فقد قم الترجيسم بينهما من وجوم 

الأول أنْ بكون أحدهما مشتملاً على ألفاظ صريحة ناصّة 
على الغرض المطلوب من غير نوز ولا استعادة ولا اشتراك ولا 
غرابة ولا اضطر اب ولا ملازمة ؛ بل بطريوق_ المطابقة اد 
النضمن بخلاف لآخرء قا قر إلى الوم » م 8 
عن اال لطر انا 

قافا و كور الران فق اع عر قن التمل 
00 لى لكونه أفضى إلى التعريف 

الذاليك أن كان | معد خز ايمر ذا املو الذا 3 بارا عه 
لان وَالعرا ا ؛ فالمعردف بالأمو و لذاية أ ل د شاك" 


سس ءيق ل 

للمعرّف ا ر 00 قُْ الفيز 6 ود 0 عابه خصو 7 

57 

ابايع. ان كون اعد ادن ع عو لووط فق كن 
000 الأ أولى» لتتاوله خدوة 5 وزبادة ؛ وما كان 
ا فد يك أن كال أن الأخص> اول نر إلى 
أن مدلوله: 0 عليه » ومدلول الآخر دن الزيادة عنتاف فيه؛ 
نكا عذلولةة مق عليه اول 

لماه 000 بكرن اعد قد 1 شه 4 بيع ذانانه 
والأخر ببعضيها مع لقو 4 اول كون أول آلا اكد هريما 

اللقادين ان الكو ها ول نوق القن اللفبعرة وال د 
ص علد نار نف كور ادل لعتو عن الخال » ولأنة أغات 


عل الظرة 


سبي 


سابع أن ل 
اكتناب الآخر: قو ول لاه 


0 ِِ 
2-2 | دده | | ر حدم دن طربق 


م عل الظره 
النامن 0 أذ يكون أ اميد هن قوافة) ف للغوئ» وال" 


على خلافه, أر ا أقرد ب إلى ٠‏ وافقته والذضة 55 ذا وافق ؛ 
وا ناته الدع الكقه. كل اقلمة الى 
ادع م هو التفر بر" 8 التغيار» لكونه 0 ب إلى الغوم » 


د اعت سد 
وأسرع” إل الاثقياد . وطذا » كآن 0 هو الغالل » وكأن 
5 عليه لاف ا تعيير ؛ فكان ول 


3 


م 


الثامم مع أن يكون أ احدفانا قد ذهب إلى العمل بن أ هل 
المدينة 4 7 اللاماء الراشدون 7 5 ا من ٠‏ الات َه اوذاعة 
من ٠‏ المشاأ أهيرء الاحما | والعدالة والثقة ِ 0 حلاف الآخرء 
0 أول 00 غاب على الطن اكيت إلى الانقياد 

عب العاقق | بان مر العمل أ بأحده] ' ير ا المظر ُُ 
والأخر قري الوجوب» أو 1 راهة؛ اواقدت؟ ف بارزم 1 
تشربر لظا ر أولى أ قدمنا 4 ف المجيجح 

000 0 تن احدف ا لقربر ا ل“ ار 
الوئبات؛ امير لك* شق فك 4 سيق 0 الجسم 

لقاو عشر أن بازم من أحدهما قر 7 5 عقو ل 4 ؤءن 
الآخر غير معقول ؛ ها بازم' منة تقرير' 2 معقو ل د 

الثالثك مشر أن 9 رم و , أحدهها در الحد ٠‏ والعقوبةع ودن 
هر رماث لدان اعة أرل لاعف اها 


واه 1 8 ع 
لو ابع فين ان تون اعد دنه املرددة و افلكم 


لإيونم . 
ولآخر لاز رو أ إيقاه الت الما نم ؛ فالمكم البإإناسيق' 
1 ىه 
وقد إن بشتعب دن ابل هذه ا فدات ا رف 


كشي خارحة عن المصيرء لا مخف على : ملب 


وهنا ماأردثاف» ونم ايدّما ناه . الله اتكاافية 
أنشائه وأعنت على إنهائد» فاجعلة بف فى اليا و 
سالحة ف الأخرى؟ واخثم بالسعادة مالناء وحةق ناز 5 
آمانا؛ واقرن بالعافية مدكنا وأصالناء واجمل إلى حصنت 
نصيرنا و مآلنا؛ وتقيل بفضلك أعمالنا؛ نلك ع الدََواتِ؛ 
لل ات ؛ والد لله ربت 1 
على » سبافانا محمد خاتم النسين؛ وعلى أل 
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